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 عن المجلة

 نبذة :

مجلة الشريعة والقانون هي مجلة علمية فصلية محكمة ، تصدر عن كلية الشريعة  

سي الإسلامية بالبيضاء ، وتعتبر هذه والقانون بجامعة السيد محمد بن علي السنو

المجلة براح علمي أصيل في تخصص العلوم الشرعية والقانونية وما يتصل بها 

ويقوم بخدمتها ويدور في فلكها ، وتصدر المجلة بشكل راتب بواقع ثلاثة أعداد في 

كل سنة ، ) أبريل وأغسطس وديسمبر ( وسيكون عدد شهر ديسمبر عدد خاص 

دة كافية وسيتناول موضوع واحد من عدة محاور تتعقبه ندوة حول يعلن عنه في م

بالموقع المحدد لها من قبل  إلكترونيا  البحوث المنشورة فيه ، كما أن المجلة تصدر 

 الجامعة. 

 الرؤية : 

 الريادة والتميز في نشر البحوث العلمية الأصيلة في التخصص .

 الرسالة :

العلمي وربط الوجهات البحثية وخلق براح علمي التواصل مع الباحثين وتبادل  

 أصيل يخدم التخصص وينشر المعرفة .

 الأهداف :

 .العالمية وفقا  لمعايير الجودة  ، منهجيةوموضوعية ب  العلمية ثونشر البح  -1

 تقديم الخدمة الكافية للبحاث مما يحفزهم على الخوض في حقل البحث العلمي . -2

 بحوث والارتباط  مع الجهات ذات العلاقة بالتخصص .المساهمة في نشر ال -3

 القيم :

 المصداقية . الجودة . الإتقان 
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  Rules Of Publishing ر:ــشــنـــد الـــــواعــــــق
مة إلى المجلةّ للتقويم والتحكيم حسب الأصول المتبعة.1  . تخضع البحوث المقدَّ

 والإنجليزية. . تُقبل البحوث باللغة العربية2

 .في البحث العلميالمنهجية  إتباع. يجب 3

 جب كتابة مصادر ومراجع كل صفحة في حاشيتها.ي. 4

 . يجب ضبط النصوص الشرعيّة بالشكل الكامل.5

 للقواعد اللغويّة.قا  . على الباحث مراعاة أسلوب البحث بحيث يكون مواف6

( ، إلا إذا رأت A4جم العادي ). ألا يتجاوز البحث المقدّم أربعين صفحة من الح7

 ة التحرير خلافا  لذلك.أهي

. يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المحكمين على بحثه أو إبداء رأيه بشأن هذه 9

التعديلات وفق التقارير المرسلة إليه، وموافاة المجلة بنسخة معدلة خلال مدة لا 

ا.15تتجاوز)  ( يوم 

لباحث، تتضمن اسمه، ودرجته العلمية، . يرفق بالبحث سيرة ذاتية مختصرة ل8

وتخصصه، ووظيفته، والجهة التي يعمل بها، وعنوانه الكامل متضمنا  العنوان 

 البريدي وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

 .. يرفق بالبحث ملخص باللغتين العربية والإنجليزية11 

ل أسبوع من . يُخْطَر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة خلا11 

 تسلُّمها.

د هي12  ة التحرير بثلاث أ. يجب أن يكون البحث مطبوعا  على الحاسوب، وتُزَوَّ

 (CDأحدها على قرص مضغوط ) نسخ منه،

 -ويفضل إرساله عن طريق البريد الإلكتروني وذلك وفق ا لما يأتي: 

 (.Microsoft Wordأ. بواسطة برنامج )

 (.14عادي حجم ) (Simplified Arabicخط ) متنال أن يستخدم في كتابةب.

 (.11عادي حجم )الهوامش خط  أن يستخدم في كتابةج. 

 (.19حجم )خط العناوين الرئيسة  أن يستخدم في كتابةد. 

 .(16حجم )خط العناوين الفرعية  أن يستخدم في كتابةهـ. 

 سم  4وأعلى وأسفل موحد  4.2و. تكون هوامش الصفحة يمين ويسار 
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 :حقوق ال

تُعَبِّر المواد المقدمة للنشر عن آراء مؤلفيها، ويتحمل أصحابها مسؤولية صحة 

السيد )جامعة لـمحفوظة   النشر المعلومات والاستنتاجات ودقتها. وجميع حقوق

(، وعند قبول البحث للنشر ليبيا  –محمد بن علي السنوسي الإسلامية / البيضاء 

 المؤلف إلى المجلة.يتم تحويل ملكية النشر من 

  

 دعوة للنشر:

ترحب المجلة بجميع الباحثين في مجال اهتمامها العلمي والبحثي، وتدعوهم 

بكافة صورها ومناحيها واتجاهاتها، وتنمية  للإسهام المتميز في إنتاج المعرفة

 .بما يتناسب مع تطور العصر وتقدمه  البحث

 

 التواصل :

 

Mailing & Contacts الاتـــــــصـــــــالات والــــــمـــراســـــــــلات       
 -: التاليجميع المراسلات توجّه على العنوان 

 تحرير مجلة الشريعة والقانون  رئيس
 البريد الشخصي

(mbugerma@gmail.com) 
 الشريعة والقانون مجلة -القانون و الشريعة  كلية -السيد محمد بن علي السنوسيجامعة 

                                        المجلة على شبكة الانترنت موقع
( shlj@ius.edu.ly) 

 1817777114: الهاتف
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 مجلة الشريعة والقانون

 المشرف العام 

 الدكتور محمد سليمان آدم 

 

 رئيس التحرير

 العاليمحمد سالم عبد .أ

 هيئة التحرير

 د.  أحمد سعيد آدم

 المنفيخالد محمد  .أ

 هذا العددلالهيئة الاستشارية 

 أ.د / محسن أفكيرين

 د/ محمد سليمان آدم

 بوبريقد/علي يوسف 

 د/ سالمة الجازوي
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 كلمة المشرف العام

الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير الخلق 

 ومن والاهرسولنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 

 أما بعد :

فالبحث العلمي غاية كل متعلم وشهية كل باحث تشرأب له أفئدتهم طلبا  لزاد 

ورغبة في توسيع المدارك وإزالة الإبهام عن نور العقل، ولذلك فلابد  ، المعرفة

لهذا البحث من نشر وانتشار ليطلع عليه القاصي والداني فيقرب للبعيد والقريب 

لبيب لينهل من زاده ، فكانت مجلة الشريعة والقانون لتسهم ويتضح لكل ذو بصيرة 

برؤية ثابتة ورسالة واضحة وأهداف بينة بقيم عليا في خلق براح واسع لأهل 

 ليظهروا إبداعاتهم وتميزهم من خلالها .التخصص 

فيسعدنا أن نضع للعالم الإسلامي مجلة الشريعة والقانون وأن نسعد بإطلاقها في 

هـ وهذا العدد الأول للسنة 1441العشرين من رمضان الفضيل للعام ليلة السادس و

 الأولى ومن الله التوفيق.

 يفوتني أن نتقدم بخالص التقدير وعظيم الامتنان لفضيلة كل من : لاو

 الله  رئيس الجامعة سابقا  . د . محمد عبد الحميد جار

 د. موسى رجب عبد الشفيع  رئيس الجامعة حاليا  .

 تكسبها المركز القانوني الصحيح . تقرارابإصدار ما يخص المجلة من لتفضلهما 

كما نتقدم لكل من ساهم في إنجاح المجلة وبعث روح الحياة فيها بخالص الشكر 

 والتقدير .

 المشرف العام 

 د . محمد سليمان آدم
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 رئيس التحريركلمة 

 91بعد استهلالنا بقوله تعالي ))إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ (( الأنفال 
والصلاة على رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ، نستفتح متكلين عليه 

الشريعة  م ، لمجلة 1091به على إصدار عددنا الأول لعام  ينومستعين
 .والقانون

على نفسها أن تكون مجلة علمية  الشريعة والقانونمجلة  فقد آلت 
، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية  الشرعية والقانونيةمحكمة ، تعنى بالعلوم 

في  الإسلامية السنوسيجامعة السيد محمد بن علي . معبرة عن آمال وطموحات 
التخصصية والعامة من توسيع دائرة أفقها الثقافي، وتحقيق رسالتها العلمية 

، الشريعة والقانونخلال ما ينشر فيها من بحوث في شتى فروع المعرفة 
أساتذة وطلابا  إليهاومؤسسة لرسالتها تجاه المجتمع المنتمية إليه والمنتمي 

وموظفين ، فاتحة الباب مشرعا أمام العقول النيرة الرصينة والأقلام الجادة ، 
بو إليه من طموحات علمية من خلال ما ينشر لتأخذ طريقها في تحقيق ما تص

فيها تحت مظلة النخبة العلمية والوظيفية كما يفرضه التقويم العلمي الدقيق 
 والسري المتعارف عليه ، ويتبع شروط النشر المعلن عنها.

في غير تحديد للكاتب أن يكون من هذه الشريحة أو تلك ، أو منتمياً لهذا 
جلة رافعة لواء الصدق والموضوعية في عملها التخصص أو ذاك ، تصدر الم

 مزيد من التقدم والنجاح. إلىقابلة برحابة صدر النقد الهادف البناء الذي يدفعنا 
آملين أن يحظى عددنا البكر باهتمامكم ، حتى يشعرنا بأن هذا الجهد المبذول قد 

 الفاعلةتكم كحقق بعض ما نصبو إليه ، وهذا كله سينمو بفضل تشجيعكم ومشار 
كرة إنشاء مجلة علمية بف بادرت كلية الشريعة والقانونيجة لما تقدم، فقد ونت

الكترونية محكمة تعنى بنشر البحوث ومراجعات الكتب وتقارير المؤتمرات 
وكلما مر الوقت ، الشريعة والقانونوالندوات وملخصات الرسائل العلمية في مجال 

بالفكرة حتى صارت الفكرة حلما وهدفا، ثم بالجهد والعمل صار الحلم  نازاد اقتناع
حقيقةً وتم الوصول إلى الهدف، وهو ميلاد هذه المجلة وتوالي إصداراتها، نتيجة 
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هيئة التحرير الأفاضل، حيث نبذل  جهد وتعاون أعضاء لما بُذل من عظيم
، يساندنا في ذلك  ميقصارى جهدنا لكي نتبوأ مكانة متميزة في مجال النشر العل

    .إلى المجلة التي تردالقانون ، لتقييم البحوث الشريعة و هيئة علمية من أساتذة 
                                

                                                   
          

 

 رئيس التحرير
يمحمد سالم عبد العال -أ  

 السنة الأولى العدد الأول ابريل

2019 
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 مقصد قطع النزاع عند المالكية
 

 إعداد:
 د. علي عبد العاطي محمد علي 

 محاضر بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
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 ملخص البحث
اعتنى المذهب المالكي بمقاصد الشريعة الكلية والجزيئة، وراعى مقصد  

قرار  قطع النزاع في أحوال كثيرة، معتمدًا على أصول الشريعة وقواعدها، لتحقيق وا 
السلم الاجتماعي، ودفع المفاسد عن الأمة، وجلب المصالح لها وفق ضوابط 

 الشرع. 
إلى  -في تقسيم المقاصد باعتبار المصالح  –وقد يرقى مقصد قطع النزاع 

ن كان  رتبة الضروريات؛ لما له من خطر في حال تركه، ونفع في حال تحقيقه، وا 
فإن المقاصد الحاجية تعنى  –يكون أقل من ذلكولا  –في رتبة المقاصد الحاجية

برفع الحرج والمشقة عن الناس، وقطع النزاع بالوسائل المشروعة يتحقق به دفع 
 مفاسد كثيرة ويجلب مصالح أكثر.

ويحترز المذهب المالكي أشد الاحتراز من وقوع النزاع، ويتأخذ كافة التدابير 
 دًا على وسائل قطع النزاع وفصله. وترفعه قبل وقوعه، معتمالتي تمنع أسبابه، 

استمرار المنازعة بين المحق والمحقوق، فيه فساد  واعتبر المذهب المالكي 
لذلك اعتبر أن سرعة قطع الأخوة الإسلامية للوهن والانخرام؛  واضطراب، ويعرض

 النزاع مقصدًا يتحقق به مصلحة الأمة.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد الحمد لله رب 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اعتنت الشريعة الإسلامية بقطع النزاعات وفصل الخصومات، 
واعتبرت ذلك من ضروريات إصلاح المجتمع المسلم، ومقصدًا من مقاصدها، 

أبواب الفتن  واهتمت بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم، وحثت على سد
 والفساد، ومنع النزاع ورفعه. 

وبناءً على ذلك فقد اهتم المذهب المالكي بمراعاة مقصد قطع النزاع في 
كثير من الأمور، معتمدًا على أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها، وسعى 
المذهب إلى إقرار سبل رفع الخصام، وتحقيق التعايش، والبعد عن الفرقة والفتنة، 

 ة على السلم الاجتماعي.والمحافظ

وللتعرف على جهود المذهب، ومدى مراعاته لهذا المقصد فقد اخترت له  
وفيما يلي بيان لأهمية موضوعًا اسميته: "مقصد قطع النزاع عند المالكية"، 

 الموضوع، وأهدافه، والمنهج المتبع في دراسته:
 أهمية موضوع البحث: -أولً 

كونه يمس جانبًا مهمًّا في واقعنا  تكمن أهمية موضوع هذا البحث في
المعاصر، وهو كثرة النزاعات والخصومات، والتي نهى عنها الشرع الحكيم، وأمر 

دور المذهب المالكي في مراعاة يبرز هذا البحث كما ، بمنعها وقطعها ورفعها
 مقصد قطع النزاع في كثير من المعاملات.
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 أهداف البحث: -ثانيًا

 ذا البحث ما يلي:لعل من أهم أهداف ه

إثبات دور الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح الناس، ورفع كل ما  -1
يتسبب في الضرر لهم، وحفظ حقوقهم، وأموالهم ودمائهم وأعراضهم، وهذا 

 من أسمى مقاصدها.
 إظهار سعي المذهب المالكي في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. -2
ر السلم الاجتماعي، ودفع إثبات أن المذهب المالكي يسعى إلى إقرا -3

 المفاسد عن الأمة، وجلب المصالح لها وفق ضوابط الشرع. 
إظهار النظر المقاصدي عند المالكية ومراعاتهم لقطع النزاع ودفع  -4

 مفاسده في كثير من الأمور وفق أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها.

 منهج البحث: -ثالثاً

لمنهج الاستقرائي؛ من خلال تطلبت طبيعة هذا البحث الاعتماد على ا
 الاطلاع على ما يتعلق بموضوع البحث في بعض كتب المالكية.

 :خطة البحث -رابعًا

جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث، أما المقدمة فتناولت أهمية 
دراسة الموضوع، والهدف من دراسته، والمنهج الذي اتبعته والخطة التي سرت 

 -تم تقسيمها على النحو الآتي:عليها، وأما المباحث فقد 

 المبحث الأول: قطع النزاع من مقاصد الشريعة الإسلامية. 
 المطلب الأول: مفهوم مقصد قطع النزاع.

 المطلب الثاني: تأصيل قطع النزاع.

 المطلب الثالث: قطع النزاع بين رتبة الضروريات والحاجيات.

 المطلب الرابع: مبدأ قطع النزاع عند المالكية.
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 مبحث الثاني: من وسائل قطع النزاع. ال
 المطلب الأول: القضاء وقطع النزاع.

 المطلب الثاني: سرعة قطع النزاع

 المطلب الثالث: الصلح ومقصد قطع النزاع.

 المبحث الثالث: نماذج تطبيقية لمقصد قطع النزاع عند المالكية.
 المطلب الأول: في العبادات.

 المطلب الثاني: في المعاملات

 مطلب الثالث: من فتاوى المالكية التي رعي فيها سد باب النزاعال

 المطلب الرابع: المنع من الشهادة قطعًا للنزاع.

 وقد تضمنت أهم النتائج التي أمكن التوصل إليها. وأخيرًا الخاتمة،
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 المبحث الأول
 قطع النزاع من مقاصد الشريعة الإسلامية

 مفهوم مقصد قطع النزاعالمطلب الأول: 
  مفهوم المقصد: -أولً 

المقْصَدُ في اللغة: الوجهة، يقال: إليه مقصدي أي: وجهتي والمقْصِدُ: موضع 
"وَعَلَى  . ومنه قوله تعالى:(2)، والقصد: استقامة الطريق، والاعتماد والَأم  (1)القصد

 (.٩)النحل:  اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ"
 ثانيًا: المقصد في الصطلاح: 

حتى من ، ريف واضح للمقاصد عند علماء المسلمين الأوائللا يوجد تع
قعَّد لهذا العلم لم يحدد له تعريفًا أو إطارًا دقيقًا، ولكن جاء الحديث عنه مبثوثاً في 

 ثنايا الأصول.
وقد ظهرت نظرية "المقاصد" قبل الإمام الشاطبي على هيئة لمحات   

ه، وتتكامل، وتتميز شيئًا فشيئا عن وخطرات متناثرة، ثم أخذت تبرز لهذا الفن قواعد
قواعد أصول الفقه، إلى أن جاء الإمام الشاطبي وقسم المقاصد إلى ثلاثة أقسام: 
ضرورية، وحاجية، وتحسينية، ومعنى الضرورية أنها لابد منها في قيام مصالح 
الدين والدنيا، والحاجية والتحسينية وصف من أوصاف الضرورية، وفرع عنها 

. ومع ذلك لم (3)، وأن المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية،ومكملة لها
 يحدد لها تعريفًا.

وفي العصر الحديث اعتنى علماء الشريعة بفن المقاصد وألفت فيه كتب  
كثيرة، وحددت لهذا الفن تعريفات ومصطلحات دقيقة، ومن أبرز علماء العصر 

                                                           

 ، مادة: )ق.ص.د(.2/677المعجم الوسيط،  (1)

 .3/353لسان العرب، ابن منظور، ( 2)
 .2/31/ و2/11 و 1/22انظر: الموافقات، الشاطبي، ( 3)



16 
 

، الذي عرف (1)اهر بن عاشورالحديث ممن صنفوا في هذا العلم الشيخ محمد الط
مقاصد الشريعة بأنها: "المباني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع 
أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، 
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 

... ويدخل في هذا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع  ملاحظتها
، وبهذا التعريف أدخل ابن عاشور (2)الأحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"

كثير من المقاصد وفق المصالح التي تترتب على الأحكام الشرعية وهي كثيرة 
 ومتنوعة، ومن بينها قطع النزاع. 

 نزاع:مفهوم قطع ال -ثالثاً

والنزاع في اللغة: من نَزَعَ الشيء: حوله  (3)القطع في اللغة: الفصل والإبانة
عن موضعه، ومنه: المنازعة في الخصومة، وهي مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه 

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  ومنه قوله تعالى: " (5)، وتنََازَعَ القوم: اختلفوا(4)الخصمان
 ( تنََازَعْتُمْ، أي: اختلفتم.٩٩ى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" )النساء: فَرُد وهُ إِلَ 

والمقصود بقطع النزاع، فصل الخصومات، ورفع المنازعات بالوسائل 
 .المشروعة

 

 

 
                                                           

( هو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونـة وفروعـه بهـا، وهـو 1)
ــد بتــونس ســنة  ه، وتــوفي فيهــا ســنة 1221مــن أعضــاء المجمعــين العــربيين فــي دمشــق، والقــاهرة، ول

لتنــوير وكتابــه مقاصــد ه لـه مللفــات عديــدة فــي شــتى الفنــون منهـا: تفســيره المســمى بــالتحرير وا1323
 [.1/114الشريعة الإسلامية. ]الأعلام، الزركلي، 

 .251( مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص2)
 .8/211( انظر: لسان العرب 3)
 وما بعدها. 8/342( المرجع السابق، 4)
 ، مادة: )ن.ز.ع(.2/252( المعجم الوسيط، 5)
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 تأصيل قطع النزاع: المطلب الثاني

نهى القرآن الكريم عن النزاع وجاءت بعض آياته مبينة ما يترتب على 
وله تعالى: "حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتمُْ النزاع من آثار ومن ذلك ق

مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِب ونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الد نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ" )آل عمران: 
٢٩١.) 

أحد كان من  وتشير الآية الكريمة إلى أن ما حدث للمسلمين في غزوة
إلى أن حصل  –بتيسير الله  -أسبابه التنازع، فقد كان الانتصار في بداية الأمر 
 . (1)النزاع والمعصية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم

وقوله تعالى: "وَأَطِيعُواْ الَله وَرَسُولَهُ وَلَا تنََازَعُواْ فَتفَْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 
ابِرِينَ" وَاصْبِرُواْ إِنَّ   (.٦٤)الأنفال:  الَله مَعَ الصَّ

يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية: " ولما كان التنازع من شأنه أن 
بسط القرآن الكريم فيه  -وهو أمر مرتكز في الفطرة  -ينشأ عن اختلاف الآراء 

رِيحُكُمْ"  ببيان سيئ آثاره، فجاء بالتفريع بالفاء في قوله تعالى: "فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
فحذرهم أمرين معلومًا سوء مغبتهما: وهما الفشل وذهاب الريح، والمعنى أنه بسبب 
النزاع تزول قوتكم ونفوذ أمركم، وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق ويوهن أمر 

 .(2)الأمة
وحث القرآن الكريم على كل ما يلدي إلى قطع النزاع ورفعه، ومن ذلك 

قال تعالى: "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ الصلح بين المتنازعين ف
ووجه الدلالة ، (114)النساء: من الآية  بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ"

من الآية الكريمة أن الإصلاح مشروع في كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه 
 .(3)ي الدماء أو الأموال أو الأعراضسواء فالمسلمين، بين 

                                                           

 .4/121( التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1)
 .12/31( المرجع السابق، 2)
 .5/384( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3)
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وأمرنا الله تعالى عند التنازع أن نرد الأمر إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: "فَإِنْ تنََازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُد وهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ 

، والمقصِود  (٩٩)النساء: الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلًا"  كُنْتُمْ تُلْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ 
 .(1)من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف

وحذرت السنة النبوية المطهرة من النزاع وحثت على رفعه والاحتراز منه قبل 
الألََد  يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبْغَضَ الرجالِ إِلى الله قوعه، 
  ؛ أَي: الشديد الخصومة.(2)الخَصِمُ"

( 3)وعن كعب بن مالك
 دينًا كان له عليه في ( 4)أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد

، فخرج إليهما وهو في بيته المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
قال: "ضع حتى كشف سِجْفَ حُجْرَتِهِ فنادى: "يا كعب" قال: لبيك يا رسول اللَّه، 

من دينك هذا" وَأَوْمَأَ إليه أَي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول اللَّه، قال: "قم 
  . فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع ورفعه بالصلح بينهما.(5)فَاقْضِهِ"

جمالًا فقد وجهت الشريعة الإسلامية المتخاصمين بتوجيهات إسـلامية تـوقظ  وا 
ــديني، وتجعــل الخصــم ينــأى بصــاحبه عــن أن الضــمير الإنســاني، وتحــرك الــ وازع ال

يعتــدي علــى أخيــه المســلم بغيــر وجــه حــق، أو يأكــل مالــه، أو يعتــدي علــى نفســه أو 
)  "وَلَا تَعْتـَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِـب  الْمُعْتـَدِينَ" عرضه أو دينـه أو عقلـه؛ قـال الله )تعـالى(:

ـــيكم  وَأَبْشَـــارَكُمْ وأمـــوالكم وأعراضـــكم : " إن دمـــاءكم ويقـــول النبـــي (. 81المائـــدة:  عل

                                                           

 .5/11( روح المعاني، الألوسي، 1)
 .1188، كتاب الأحكام، باب الألد الخصم، حديث رقم: 2/13( صحيح البخاري، 2)
بــة" قــال ( هــو كعــب بــن مالــك الأنصــاري الســلمي، أبــو عبــدالله المــدني الشــاعر، أحــد الثلاثــة "شــهد العق3)

هـ ]خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجـال، أحمـد بـن عبـد الله  51هـ وقيل  52الواقدي: مات سنة 
 [.321بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري، ص 

( هو عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي، واسمه أبي حدرد سلامة بن عمير، يكنى أبـا محمـد، وأول مشـاهده 4)
 [.3/212،211سنة ]أسد الغابة، ابن الأثير،  81هـ وعمره  11الواقدي: توفي سنة الحديبية، قال 

، كتــــاب الخصــــومات، بــــاب كــــلام الخصــــوم بعضــــهم فــــي بعــــض، حــــديث 3/122( صــــحيح البخــــاري،5)
 .2418رقم:
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  .(1)حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"

كذلك يتأصل قطع النزاع في أصل من أصول التشريع، وهو المصلحة 
، وهي دليل من أدلة التشريع، وأصل من أصوله، احتج به جمهور (2)المرسلة

بل إن (، 4)ثم الإمام أحمد(، 3)بها الإمام مالك العلماء على تفاوت بينهم، فأكثرهم قولًا 
المذاهب الأربعة تتفق على العمل بما يحقق المصلحة الشرعية للأمة بغض النظر 
عن المسميات الاصطلاحية؛ لأنها تحقق نفعًا وتدفع شرًا، وتعتبر دليلًا شرعيًّا 

أو الإلغاء  يستند إليه الفقيه في إعطاء الوقائع التي لا نص فيها على الاعتبار
حكمًا شرعيًّا يكون سنده المصلحة، ومقصده تحقيقها، وهذا ما يعطي الفقه 

 .(5)الإسلامي المرونة ومسايرة التطورات دون الإخلال بمبادئ الشريعة

                                                           

يضــرب بعضــكم  : "لا ترجعــوا بعــدي كفــارًا، كتــاب الفــتن، بــاب قــول النبــي 2/52( صــحيح البخــاري، 1)
 .1218حديث رقم: رقاب بعض"، 

( المصلحة المرسـلة هـي: " كـل منفعـة داخلـة فـي مقاصـد الشـارع دون أن يكـون لهـا شـاهد بالاعتبـار أو 2)
، وانظر: البحر المحـيط فـي 332الإلغاء " ]ضوابط المصلحة، د. محمد سعيد رمضان البوطي، ص 

 [. 1/11أصول الفقه، الزركشي، 
ر الأصــبحي، الإمــام الفقيــه، والمحــدث الحــافظ، إمــام دار ( هــو مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــي عــام3)

الهجــرة وأحــد الأئمــة الأربعــة، ينســب إليــه المــذهب المــالكي، روى عــن كثيــر مــن التــابعين مــن الحفــاظ 
والمحـدثين، وكــان فـي غايــة الدقــة والثقـة فــي الحـديث، لــذلك قــال البخـاري: أصــح الأسـانيد: مالــك عــن 

بقـة الســابعة مــن التـابعين مــن أهـل المدينــة، لـه مصــنفات أشــهرها: نـافع، عــن ابـن عمــر، ويعـد فــي الط
، وفيـات الأعيـان، 8/48سنة. ] سير أعلام النـبلاء، الـذهبي،  85ه، وعمره 112الموطأ، توفي سنة 

 [.  1/221، تذكرة الحفاظ، الذهبي، 4/135ابن خلكان، 
ه ببغـداد، وطلـب 114، ولـد سـنة ( هو الإمام أحمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني، أبـو عبـد الله4)

العلم وهو صغير، ورحل إلى سائر الأقطار، وأخـذ مـن علمائهـا حتـى اشـتهر بـالحفظ والإتقـان إلـى أن 
صــار إمامًــا مــن أئمــة الحــديث والفقــه، مــع التقــى والصــلاح والقــوة فــي الحــق واتبــاع الســنة، مثــل وقفتــه 

لمـذهب الحنبلـي فـي الفقـه، ولـه مللفـات كثيـرة فـي المشهورة أمام بدعة القول بخلـق القـرآن، وهـو إمـام ا
ه ببغـداد ودفـن فـي مقبـرة بـاب حـرب، ] 241السنة والتوحيد وغيرهـا، مـن أشـهرها المسـند، تـوفي سـنة 

 [.  1/431، تذكرة الحفاظ، الذهبي، 11/311وفيات الأعيان، ابن خلكان، سير أعلام النبلاء، 
   142الغني سمرة، ص ( أصول الفقه الإسلامي، د. حسين أحمد عبد5)
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وسواء كانت المصلحة المرسلة دليلًا مستقلاًّ بنفسه كما هو في رأي الإمام 
نها تصلح مستندًا وأصلًا يستدل به ، فإ(1)مالك، أم كانت ضربًا من ضروب القياس

على مشروعية قطع النزاع؛ لما يتحقق بذلك من جلبٍ للمصالح ودرءٍ للمفاسد وهو 
 محور العمل بالمصلحة المرسلة. 

وقطع النزاعات والخصومات يمنع الضرر ويدرأ المفسدة ويضمن المصلحة، 
عباده الذي أمر  وكل طريق يمكن أن يحقق ذلك فهو من الشرع، وهو عدل الله بين

" فإن ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، : (2)به، يقول ابن القيم
فثم شرع الله ودينه... بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق: أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي 

 . (3)ة له"من الدين ليست مخالف

: " الأصل في العادات: الالتفات إلى المعاني، فإنا (4)ويقول الشاطبي 
 . (5)وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها حيثما دار"

ثم إن قاعدة: " الضرر يزال " تلصل مبدأ قطع النزاعات وفصل  
هد لها نصوص كثيرة في الكتاب الخصومات، وهذه القاعدة من أركان الشريعة، وتش

والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار، كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب 
                                                           

، 14( الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها، مصطفى أحمد الزرقـا، ص1)
علام الموقعين، ابن القـيم، 3/133وانظر: الاعتصام، الشاطبي،  ؛ تعليـل الأحكـام، محمـد 4/318، وا 

 . 381مصطفى شلبي، ص
ه ولازم شــيخ 121زرعــي الدمشــقي، ولــد بدمشــق ســنة ( هــو محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد ال2)

ه بدمشـق، ولـه مللفـات كثيـرة منهـا: زاد المعـاد فـي هـي 151الإسلام بن تيمية وأخذ عنه، توفي سـنة 
عــلام المـوقعين عــن رب العــالمين، ومفتــاح دار السـعادة، والطــرق الحكمية.]الــذيل علــى  خيـر العبــاد، وا 

 [.2/441طبقات الحنابلة، ابن رجب، 
 . 14( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم، ص3)
ه(، أحـد الجهابـذة الأخيـار، 122( هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشـاطبي) أبـو إسـحاق ت: 4)

كــان لــه القــدم الراســخ فــي ســائر الفنــون والمعــارف، لــه اســتنباطات جليلــة وفوائــد لطيفــة، مــع الصــلاح 
افقــات فــي أصــول الفقــه، والاعتصــام، والمجــالس.] شــجرة النــور الزكيــة، فــي والعفــة، مــن مللفاتــه: المو 

 [.1/332طبقات المالكية، محمد بن مخلوف، 
 . 82؛ مصادر التشريع فيما لا نص فيه، د. عبد الوهاب خلاف، ص2/522( الموافقات، الشاطبي، 5)
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المصالح ودرء المفاسد، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم، وميزانهم في تقرير الأحكام 
 الشرعية للحوادث. 

ونصها ينفي الضرر. . . ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطريق الوقاية  
 . (1)مكنة، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره "الم

 

 قطع النزاع بين رتبة الضروريات والحاجيات: المطلب الثالث

ـــى: ضـــروريات  ـــار المصـــالح إل تقُســـم المقاصـــد فـــي الشـــريعة الإســـلامية باعتب
ـــد تُلحـــق المصـــالح والمفاســـد بإحـــدى الر  ـــات وتحســـينيات، وق ـــى ســـبيل وحاجي تـــب عل

التغليب، فيقدم عند التعارض ما كان أعلى رتبة سواء ما كان في جلب المصالح أو 
وقطع النزاع يرقى إلى رتبة الضروريات؛ لما له مـن خطـر فـي حـال  ،(2)درء المفاسد

 تركه، ونفع في حال تحقيقه.
ن كــان قطــع النــزاع فــي رتبــة المقاصــد الحاجيــة   –ولا يكــون أقــل مــن ذلــك –وا 

المقاصد الحاجية تعنى برفع الحرج والمشقة عـن النـاس، وقطـع النـزاع بالوسـائل فإن 
المشــروعة يتحقــق بــه دفــع مفاســد كثيــرة ويجلــب مصــالح أكثــر، مــن بينهــا رد المظــالم 

يصال الحقوق إلى أصحابها.  وا 
: إن مقصــــد (3)معليًــــا ســــمو هــــذا المقصــــد يقــــول محمــــد الطــــاهر ابــــن عاشــــور

أصحابها، هو مقصد من السـمو بمكانـة، فـإن الإبطـاء  التعجيل بإيصال الحقوق إلى
بإيصال الحـق إلـى صـاحبه عنـد تعينـه بـأكثر ممـا يسـتدعيه تتبـع طريـق ظهـوره يثيـر 

 مفاسد كثيرة، منها: حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه، وذلك إضرار به. 

ومنهـا إقـرار غيــر المسـتحق علـى الانتفــاع بشـيء لـيس لــه، وهـو ظلـم للمحــق، 
ـــتُمْ وقـــد  ثْمِ وَأَنْ ـــالْإِ ـــاسِ بِ ـــا مِـــنْ أَمْـــوَالِ النَّ ـــأْكُلُوا فَرِيقً أشـــار إلـــى هـــذين قولـــه )تعـــالى(: "لِتَ

                                                           

 .2/218( المدخل الفقهي العام، الزرقا، 1)
  . 84ب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، د. أحمد الريسوني، صنظرية التقريب والتغلي (2)
  وما بعدها.  528( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 3)
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 (. 199تَعْلَمُونَ" )البقرة: 

ومنهــــا اســــتمرار المنازعــــة بــــين المحــــق والمحقــــوق، وفــــي ذلــــك فســــاد حصــــول 
الاضـطراب فـي الأمــة. فـإن كــان فـي الحــق شـبهة للخصــمين ولـم يتضــح المحـق مــن 

محقوق، ففي الإبطاء مفسدة بقاء التـردد فـي تعيـين صـالح الحـق، وقـد يمتـد التنـازع ال
بينهمـــا فـــي تـــرويج كـــل شـــبهته، وفـــي كـــلا الحـــالين تحصـــل مفســـدة تعـــريض الأخـــوة 

 الإسلامية للوهن والانخرام. 

ومنها تطرق التهمة إلى الحاكم في تريثه بأنه يريد إملال المحق حتى يسـأم  
فينتفــع المحقــوق ببقائــه علــى ظلمــه، فتــزول حرمــة القضــاء مــن  متابعــة حقــه فيتركــه،

 نفوس الناس، وزوال حرمته من النفوس مفسدة عظيمة. 

. ووراء هــــذا أدلــــة مــــن تصــــرفات (1)فهــــذا تعليلــــه مــــن جهــــة المعنــــى والنظــــر 
كـان يقضـي بـين  وأصحابه. ففي الآثـار الصـحيحة الكثيـرة أن الرسـول  الرسول

ة الواحد، ولم يكن يرجئهم إلى وقـت آخـر، كمـا قضـى الخصوم في مجلس المخاصم
بـين كعـب بـن مالـك  ، وكمـا قضـى (2)بين الزبير والأنصاري فـي مـاء شـراج الحـرة

ـــى ابـــن أبـــي  وعبـــدالله بـــن أبـــي حـــدرد بالصـــلح بينهمـــا بالنصـــف فـــي ديـــن لكعـــب عل
 . ووجه الدلالة سرعة قطع النزاع.(3)حدرد

 

                                                           

  ( المرجع السابق. 1)
( ونـص الحــديث: عــن عبــد الله بــن الزبيــر )رضـي الله عنهمــا( قــال: ". . أن رجــلًا مــن الأنصــار خاصــم 2)

رَاجِ الْحَـرَّةِ التـي يسـقون بهـا النخـل فقـال الأنصـاري: سَـرَحْ الْمَـاءَ يَمُـر  فـأبى فـي شِـ الزبيـر عنـد النبـي 
للزبيــر: اسْــقِ يــا زبيــر ثــم أرسِــلْ المــاء إلــى جــارك  فقــال رســول الله  عليــه، فاختصــما عنــد النبــي 

نَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ  ثـم قـال: "اسْـقِ يـا زبيـر ثـم   فغضب الأنصاري، فقال: أَنْ كان ابْنَ عَمَّتِكَ؟ ! فَتَلَوَّ
احْـبِسْ المـاء حتـى يرجـع إلـى الْجَـدْرِ" فقـال الزبيـر: وَاللَّـهِ إِنَـي لَأَحْسِـبُ هَـذِهِ الْآيَـةَ نَزَلَـتْ فِـي ذَلِـكَ " فَـلَا 

ــنَهُمْ" ] النســاء:  ــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَيْ ــونَ حَتَّــى يُحَكَمُ ــكَ لَا يُلْمِنُ الحــرة: مســيل [ ) والمقصــود بشــراج 15وَرَبَ
المــاء، والحــرة موضــع فــي المدينــة، والجــدر: الحــواجز التــي تحــبس المــاء( ] فــتح البــاري شــرح صــحيح 

 [. 2231البخاري: كتاب الشرب والمساقاة، باب سكر الأنهار رقم: 
 . 8( سبق تخريجه في ص3)
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 المالكية مبدأ قطع النزاع عند: المطلب الرابع
من مبادئ المذهب المالكي أنه يدعو إلى ترك الخصومات ويحث على 
الترفع عن الجدال وترك المراء حتى ولو كنت محقًا، وقد ذم الخصومة على الجملة 

يكره لنفسه  (1)وكرهها لذوي الهيئات، يقول الإمام مالك: كان القاسم بن محمد
شيء قال له: إن كان هذا الشيء  الخصومة ويتنزه عنها وكان إذا نازعه أحد في

ن كان لك فلا تَحْمَدْنِي عليه، ويقول الإمام مالك: وكان سعيد بن  لي فهو لك وا 
إذا كان بينه وبين رجل شيء لم يخاصمه وكان يقول الموعد يوم  (2)المسيب

القيامة، قال الإمام مالك: من علم أن يوم القيامة يُحاسب فيه على الصغير 
أن الناس يُوَفَّون حُقوقهم، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء،  والكبير، ويعلم

فليطب بذلك نفسًا، فإن الأمر أسرع من ذلك، فما بينك وبين الدنيا وما فيها إلا 
خروج روحك، وتنسى ذلك كله وكأنك ما كنت فيه ولا عرفته، ويقول: الْمُخَاصِمُ 

وعن  (4)ا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا"، وفي الحديث الشريف: كَفَى بِك إثمً (3)رجل سوء
عائشة رضي الله عنها قالت: قَال النبي صلى الله عليه وسلم: " أَبْغَضُ الرَجَالِ إلَى 

 (5)اللَّهِ الْألََد  الْخَصِمُ"
ويحترز المذهب أشد الاحتراز من وقوع النزاع ويتأخذ كافة التدابير التي 

قصد الإشهاد عند دفع الأوصياء أموال تمنعه وتقطعه، يقول ابن عاشور في م
محاجيرهم والمنصوص عليه في قوله تعالى: " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا 

( أمر الإشهاد عند الدفع، فيه براءة للأوصياء 7عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً") النساء: 
 بهذا التشريع قطعا للخصومات. من دعاوي المحاجير من بعد. وحسبك

                                                           

مدينـــة. ولـــد ( هـــو القاســـم بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الصـــديق، أبـــو محمـــد: أحـــد الفقهـــاء الســـبعة فـــي ال1)
( حاجــا أو معتمــرا.] الأعــلام، الزركلــي 121ه( وتــوفي بقديــد )بــين مكــة والمدينــة( ســنة )31فيها،)ســنة

5/181.] 
( هــو ســعيد بــن المســيب بــن حــزن بــن أبــي وهــب المخزومــي القرشــي، أبــو محمــد: ســيد التــابعين، وأحــد 2)

 [.3/122م، الزركلي ه. .] الأعلا24ه، وتوفي سنة  13الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد سنة 
 .15/54( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 3)
 (.1224( سنن الترمذي، باب ما جاء في المراء، حديث رقم )4)
 .8( سبق تخريجه ص5)



24 
 

والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، فإن لوحظ ما فيه من الاحتياط 
ن لوحظ ما فيه من  لحق الوصي كان الإشهاد مندوبا لأنه حقه فله أن لا يفعله، وا 
تحقيق مقصد الشريعة من رفع التهارج وقطع الخصومات، كان الإشهاد واجبًا نظير 

( 282ه تعالى "إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتبُُوهُ" )البقرة: ما تقدم في قول
 .(1)وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات

ويتبين مما سبق أن تحقيق مقصد رفع النزاع من الضروريات ؛ ولذلك كان حكم 
 رفع النزاع وقطعه الوجوب.

إن مبدأ قطع النزاع متأصل في المذهب المالكي، بل أكثر من وبالجملة ف 
ذلك فإن من مبادئه تجفيف منابع الفتن والخلافات التي تلدي إلى النزاعات، فقد 
حث على الكف عن كل ما يلدي إلى الجدال والنزاع، وعدم الخوض فيما يذكى 

ن الفتن بالأندلس ع الفتن في المجتمع، واعتبر ذلك من الدين، فقد سئل الإمام مالك
وكيفية المخرج منها إذا خاف الإنسان على نفسه، فقال الإمام مالك: أما أنا فما 
أتكلم في هذا بشيء، فأعاد الرجل الكلام عليه وقال: إني رَسُولُ مَنْ خَلْفِي إليك 

 .(2)فقال له الإمام مالك: كف عن الكلام في هذا ومثله وأنا لك ناصح ولا تُجِبْ فيه
الإمام مالك مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما  ونصيحة

سأله عقبة بن عامر ما النجاة ؟ قال صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ 
. وبذلك يتحقق البعد عن المراء والجدال الذي (3)وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ"

 يلدي إلى الفتن.

                                                           

 .4/31( التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1)
 .12/33( التاج والإكليل لمختصر خليل، 2)
 .4/125(، 2421ان، حديث رقم )( سنن الترمذي، باب: ما جاء في حفظ اللس3)
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بحث الثانيالم  

 من وسائل قطع النزاع

 القضاء ومقصد قطع النزاع: المطلب الأول
 تعريف القضاء عند المالكية: -أولً 

عرف المالكية القضاء بأنه: الفصل الملزم بين الناس في الخصومات؛ حسمًا 
 .(1)للتداعي، وقطعًا للنزاع، ويكون بالأدلة الشرعية

اصر القضاء، وهي: أن تكون وقد اشتمل هذا التعريف على عدد من عن
هناك دعوى، وأن يكون الحكم بمقتضى الأدلة الشرعية، وفيه تحديد لوظيفة 

 -أيضاً  –القاضي، وهي القيام بالفصل بين المتخاصمين، كما يتضمن التعريف 
لزام طرفي الخصومة بالحكم، وبذلك يتحقق المقصد من  حسم النزاع وقطعه، وا 

 القضاء.

 ولي مهمة القضاء عند المالكية:المقصد من ت -ثانيًا
حث المذهب المالكي على تولي مهمة القضاء ورأى أن الحكمة من تولي 
هذه المهمة هو: رفع التشاجر ورد الثوابت وقمع الظالم ونصر المظلوم وقطع 
الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اشتمل هذا الكلام على 

حكمته وجاء في التبصرة: " واعلم أن أكثر المللفين حقيقة القضاء ومعناه وحكمه و 
بالغوا في التحذير من الدخول في ولاية القضاء، حتى تقرر في ذهن كثير من 
الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء، فقد سَهُلَ عليه دِينُهُ وألقى بيده إلى التهلكة، 

 وهذا غلط فاحش تجب التوبة منه.
لشريف ومعرفة مكانته من الدين، فبه بعثت والواجب تعظيم هذا المنصب ا

الرسل وبالقيام به قامت السموات والأرض وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من 
، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (2)النعم التي يباح الحسد عليها

طَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقَ وَرَجُلٌ آتَاهُ "لَا حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتيَْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلَ 

                                                           

 .1/422( مقدمة ابن خلدون،1)
 .1/12( تبصرة الحكام، ابن فرحون، 2)
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، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه (1)اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويُعلمها"
صلى الله عليه وسلم قال: "هَلْ تَدْرُونَ مَنْ السَّابِقُ إلَى ظِلَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ 

ذَا حَكَمُواقَالُوا ذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَاِ   : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: الَّذِينَ إذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَاِ 
 .(2)لِلْمُسْلِمِينَ حَكَمُوا كَحُكْمِهِمْ"

مَامٌ وفي الحديث: "سَبْعَةٌ يُظِل هُمْ اللَّهُ فِي ظِلَهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلاَّ ظِل هُ، إ
وقال صلى الله عليه وسلم: "الْمُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ  (3) عَادِلٌ..."
 . (4)الْقِيَامَةِ"

على أن التخويف والوعيد لمن يتعرض لمهمة القضاء  (5)ويلكد ابن فرحون
إنما هو تحذير من الظلم ونهي في حق من لا علم له به، يقول: "واعلم أن كل ما 

ء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد إنما هي في حق قضاة الْجَوْرِ من جا
، وبهذا يحث (6)العلماء وفي حق الجهال الذين يُدْخِلُونَ أنفسهم في هذا المنصب"

 المذهب على تولي مهمة القضاء التي من أجل مقاصدها قطع النزاع.
صد جليل، وقد أوجب بعض المالكية تولي مهمة القضاء لما لها من مق

وغيره: إقامة حَكم للناس واجبة لما فيه من رفع الهرج  (7)يقول الإمام اللَّخْمِي  

 .(8)والمظالم
                                                           

 .18/52(، 1141( صحيح البخاري، كتاب: الأحكام، باب: أجر من قضى الحكمة، حديث رقم )1)
 .42/442(، 24312( مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم: )2)
(، 1821اربين من أهل الكفر والردة، باب: تـرك الفـواحش حـديث رقـم: )( صحيح البخاري، كتاب: المح3)

11/111. 
( صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب الخلافة والإمارة، تحت: ذكر وصف الأئمة في القيامة إذا كـانوا 4)

 .12/331(، 4484عدولًا في الدنيا حديث رقم: )
 لدين اليعمري، ولد ونشأ ومات في المدينة.( هو إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان ا5)

وهو مغربي الاصل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان. من شيوخ المالكية وتولى القضـاء فـي المدينـة. 
 [.1/52ه. ] الأعلام، الزركلي، 122توفي سنة 

 .1/12( تبصرة الحكام، ابن فرحون، 6)
ــاللخمي: فقيــه مــالكي، صــنف كتبــا مفيــدة، مــن ( هــو علــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، المعــروف 7) ب

ه. الأعــلام، 418أحســنها تعليــق كبيــر علــى المدونــة فــي فقــه المالكيــة، ســماه " التبصــرة " تــوفي ســنة
   [4/328الزركلي، 

   .11/213( منح الجليل شرح مختصر خليل، 8)
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 سرعة قطع النزاع: المطلب الثاني
يرى المذهب المالكي أنه لا مسوغ لتأخير قطع النزاع وفصله إلا للإعذار أو 

مندوب. والإعذار هو: التأجيل أو التعجيز وهذا من الواجب، أما التأخير للصلح ف
سلال الحاكم من توجه عليه الحكم ببينة هل عنده ما يجرح هذه البينة أم لا؟ فإن 
قال نعم وسأله التأجيل ضرب له أجلًا، فإذا انقضت الآجال واستوفيت الشروط، ولم 

 .(1)يأت الشخص الملجل بشيء أنفذ عليه القضاء

لنزاع، وأول ذلك البحث وأخذ القضاة والعلماء يجعلون أساليب في قطع ا
عن أحوال الشهود، وقد قال علماء المدينة: إن اليمين لا تتوجه على المدعى عليه 
حتى تثبت الخلطة أو يكون المدعى عليه ظنينًا، أي متهمًا. وقد قال عمر بن عبد 

، ثم أضيفت إلى (3)" تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" :(2)العزيز
يرة مفصلة في كتب النوازل، وقد اختص علماء المالكية بأفانين ذلك ضوابط كث
 كثيرة في ذلك. 

وقديمًا اتخذ قضاة الإسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من آجال وقبول  
بينات ونحو ذلك لتكون مذكرة للقاضي، ولمن يجيء بعده فيبني على فعل سلفه، 

 ه بشهادة عدلين. لكيلا تعود الخصومات أُنُفًا، وربما كتبوا ذلك كل

                                                           

، شــــرح 133، 1/132، وانظــــر: مواهــــب الجليــــل، الحطــــاب، 1/124( تبصــــرة الحكــــام، ابــــن فرحــــون، 1)
 . 112 -1/158الخرشي على مختصر خليل، الخرشي، 

( هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بـن أبـي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف 2)
عبددالله ب  دد  ه. حـدث عــن 13بـن قصـي بــن كـلاب، أميــر المـلمنين، الخليفــة الزاهـد الراشــد. ولـد ســنة 

، سددع الله  دد  ا  سدد  عــن  وحــدث أيضــاوسدد ب  دد  سددعالله  ، وا سدد     دد     ددالله، جعفددب  دد  ط دد     دد 
وغيرهم. كان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين )رحمه الله تعـالى(. حـدث عنـه أبـو سـلمة أحـد 

، وغيرهم، له فقـه وعلـم وورع، وكـان إمـام عـدل )رحمـه الله ورجاء بن حيوةشيوخه، وأبو بكر بن حزم، 
 وما بعده[.  5/114تعالى( ورضي عنه ]سير أعلام النبلاء، الذهبي، 

 .  1/411( الاعتصام، الشاطبي، 3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=256
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=256
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15889
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15889
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ومن أحسنه كتابة الأحكام بشهادة العدول. ولا شك أن في كثير مما أحدثه  
العلماء تطويلًا في سير النوازل، ولكن طوله قصر من التطويل الذي يحصل من 

 .(1)مراوغات الخصوم وتحيلاتهم على إبقاء المتنازع فيه بأيديهم

فقد روي عن أبي موسى  والشواهد على سرعة قطع النزاع وفصله كثيرة،
أن رجلًا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل، وهو عند أبي موسى،  الأشعري 

فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله؛ قضاء الله ورسوله 

، وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري)رضي الله عنهما( (2)

، فجعل القضاء عند (3)ا فهمت، وأنفذ إذا قضيت"وهو قاض بالبصرة: " فاقض إذ
حصول الفهم وبدون تأخير، لأن شأن جواب الشرط أنه حاصل عند حصول 
الشرط، وأمره أيضًا بالتنفيذ عند حصول القضاء، وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق 

 إلى صاحبه. 

 " :لمعاوية بن أبي سفيان  في رسالة أخرى ويقول عمر بن الخطاب  
أي: طالت إقامته وبعده عن أهله من أجل  -هد الغريب، فإنه إن طال حبسهتعا

نما أبطل حقه من لم يرفع به رأسًا" -الدعوى ، (4)ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وا 
وهذا القول يلكد على تعجيل قطع النزاع وفصله؛ لأن تأخيره يجعل الضعيف يمل 

 ويترك حقه.
سرعة فصل النزاع " ليس الإسراع  ويقول ابن عاشور: مبيننًا القصد من 

بالفصل بين الخصمين وحده محمودًا إذا لم يكن الفصل قاطعًا لعود المنازعة 
 . (5): " فاقض إذا فهمت"ومقنعًا في ظهور كونه صوابًا وعدلًا؛ ولذلك قال عمر

                                                           

 . 513 -528( مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشورـ، ص 1)
، كتــاب الأحكـام، بـاب الحــاكم يحكـم بالقتــل علـى مـن وجــب عليـه دون الإمــام 2/15البخـاري،  ( صـحيح2)

 . 1151، وحديث رقم: 1151الذي فوقه، حديث رقم: 
 .  4411، حديث رقم: 5/312( سنن الدارقطني، 3)
 .  1/15( أخبار القضاة، وكيع، 4)
 (.4411، حديث رقم: )5/312( سنن الدارقطني، 5)
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ويبين ابن عاشور وسائل المذهب المالكي في سرعة قطع النزاع وفصله 
الوسائل ما ثبت في المذهب المالكي من توقيف المدعى  حيث يقول: "ومن أحسن

، وهي جارية على (1)فيه إذا قامت البينة ولم يبق إلا إكمالها، وهو المسمى بالعقلة
قول الإمام مالك في الموطأ ومضى به العمل بناءً على أن الغلة لصاحب الشبهة 

يحصل به تعطيل مفسدة إلى يوم الثبوت لا إلى يوم الحكم؛ فإن إيقاف المتنازع فيه 
استمرار الظالم على ظلمه قبل تمكين المحق بحقه، ويحصل به الإسراع بإيصال 
الحق إلى مستحقه عند القضاء؛ لأن كثيرًا من أهل الشغب يعمدون إلى تغييب 
المدعى فيه عند صدور الحكم بنزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم أنه 

 . (2)بتعطيل التنفيذ "صاحب اليد إعناتًا للمحكوم له 

ويتبين مما سبق اهتمام علماء المذهب بمقصد قطع النزاع، والعمل على 
 فصله بأسرع الوسائل.

 
 الصلح ومقصد قطع النزاع: المطلب الثالث

 تعريف المالكية للصلح:  -أولً 

عرف المالكية الصلح بأنه: انتقال عن حق أو دعـوى بعـوض لرفـع نـزاع أو 
 . (3)خوف وقوعه

النظر إلـــى هـــذه التعريـــف نجـــد أنـــه مشـــتمل علـــى كـــل مـــا يتعلـــق بأقســـام وبـــ
الصلح من معاوضة بلفظ صريح، وانتقال عن حق وهو الصلح عـن الإقـرار وانتقـال 
عــن دعــوى وهــو صــلح الإنكــار، وأنــه لــم يجعــل مــن عقــد الصــلح عقــدًا رافعًــا للنــزاع 

ــا أيضًــا  وقــائي لمنــع وقــوع  ، أي: أن الصــلح لــه دورلوقوعــهالقــائم فحســب، بــل مانعً

                                                           

 . 11/458ن العَقْلُ هو: النهي والحجر] لسان العرب، ابن منظور، مادة: )ع ق ل( العقلة م (1)
 . 512( مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 2)
 . 5/12( مواهب الجليل، الحطاب، 3)
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يتحقـــق بـــه قطـــع  النـــزاع فـــي المســـتقبل؛ وبـــذلك يســـمو المقصـــد مـــن الصـــلح، والـــذي
النزاعات والخصومات، وتزول الضغائن والأحقاد، ويسود الود والاطمئنان بـين أفـراد 
الأمـة، وتنتهــي أســباب الظلــم والانتقــام، وهــو دفــع للمفســدة وقمــع للشــرور، وبــه تحقــن 

عضهم بعضًا وبين المسلمين وغيرهم، فما أحوجنا إلى الصلح الدماء بين المسلمين ب
 في زماننا هذا!. 

 حكم الصلح: -ثانيًا

لْحُ  الأصل في الصلح أنه جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الص 
مَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" ي الصلح . وقد يعتر (1)جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ صُلْحًا حَرَّ

: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه، وقد (2)الوجوب أو الندب، يقول ابن عرفة
 .(3)يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته

والصلح بطبيعته يتضمن تنازلًا عن بعـض الحـق فـي معظـم الأحـوال أو علـى 
الأقـل إذا كـان الصـلح فـي صـورة إبـراء؛ حيـث إن الفقـه الإسـلامي يعـرف نـوعين مـن 

ذا كان الأمـر كـذلك، فـإن الصلح في الم عاملات: صلح المعاوضة وصلح الإبراء، وا 
نمـــا يكـــون هـــذا التنـــازل عـــن طواعيـــة  الشـــخص لا يجبـــر علـــى التنـــازل عـــن حقـــه، وا 
واختيار، وعلى سبيل التسامح، وبناء علـى ذلـك، لا يفيـد الأمـر الوجـوب، ومـن جهـة 

ق المكلـف، ويكـون أخرى فإن المباح هو الذي يستوي فيه جانب الفعل والترك في ح
، وبتأمـل الصـلح (4)المكلف بشأنه مخيـرًا، فـلا يعاقـب علـى تركـه ولا يثـاب علـى فعلـه

نجد أنه لا ينطبق عليه هذا الوصف فإن الشارع قد استحسنه ودعا إليه، وبناء على 
ذا كان الأمر بالصلح لا يفيـد الوجـوب  ذلك لا يكون الأمر بالصلح مفيدًا للإباحة، وا 

، ويتبــين مــن ذلــك أن الأصــل فــي (5)فإنــه يتعــين القــول بأنــه مفيــد للنــدب ولا الإباحــة؛

                                                           

 .2/188( 2353( سنن ابن ماجة، باب الصلح، كتاب الأحكام، حديث رقم )1)
مي، أبو عبد الله: إمام تونس وعالمها وخطيبهـا فـي عصـره. تـوفي هو محمد بن محمد ابن عرفة الورغ (2)

 [.1/43ه. ] الأعلام، الزركلي، 823في تونس سنة 
 .12/352( منح الجليل شرح مختصر خليل، 3)
 . 1/122( الموافقات، الشاطبي، 4)
 .  32( الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، محمود محجوب عبدالنور، ص5)
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الصلح أنه مندوب، ومع ذلك فقد يكـون واجبًـا عنـد تعـين مصـلحة، وقـد يكـون حرامًـا 
 . (1)أو مكروهًا عند استلزامه مفسدة يجب درلها، أو يترجح جانب المفسدة

 الأمر بالصلح قطعًا للنزاع: -ثالثاً

ا ذوي الفضل: كأهل العلم عند مخاصمتهم، وذوي الرحم: يأمر الحاكم ندبً 
أي الأقارب عند مخاصمة بعضهم بعضًا بالصلح؛ لأنه أقرب لجمع الخواطر 
وتأليف النفوس المطلوب شرعًا، بخلاف القضاء فإنه أمر يوجب الشحناء والتفرق، 
فإن خشي الحاكم تفاقم الأمر: أي شدة العداوة بين المتخاصمين وجب أمرهم 

 . (2)بالصلح سدًا للفتنة
فإذا خاف الحاكم بتنفيذ الأحكام فتنة بين الخصمين من قتل ونحوه، فيجب 
ذا ترتب على الحكم عداوة أو  حينئذ الأمر بالصلح ولو تبين الحق لأحدهما، وا 
بغضاء بين أولي الأرحام أو أولي الفضل فيندب الأمر بالصلح، وأولو الفضل كذي 

رجلان من أهل العلم فأبى أن يسمع منهما وقال  (3)سحنونالرحم، فقد ترافع إلى 
لهما: استرا على أنفسكما ولا تطلعاني على ما ستره الله عليكما يقول الإمام اللخميّ: 

ن تبين لأحدهما أو لهم  .(4)والصلح بين الأقارب حق وا 
ويأمر القاضي ندبًا بالصلح ذوي الفضل من أهل العلم والصلاح والأقارب؛ 

قضاء أمر يوجب الشحناء والتفرق بخلاف الصلح فإنه أقرب لجمع النفوس لأن ال
المطلوب شرعًا، فإن خشي الحاكم بحكمه اتساع الأمر: أي العداوة بين الخصمين، 

 .(5)فيأمرهما بالصلح وجوبًا سدًا للفتنة إلا في أمر الصلح فيه يغضب الله تعالى

                                                           

 .1/2، وانظر: حاشية العدوى على شرح الخرشي، العدوي، 5/82( مواهب الجليل، الحطاب 1)
 .3/352( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 2)
( هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكـار بـن ربيعـة التنـوخي، لقـب باسـم طـائر 3)

وفقيــه المــالكي، قــرأ علــى ابــن القاســم وابــن وهــب بــالمغرب يســمونه ســحنوناً لحــدة ذهنــه وذكائــه. قــاض 
وأشهب ثم انتهت الرياسة في العلم بالمغرب إليه، له المدونة الكبرى في فروع المذهب المالكي. تـوفي 

 [.181، 3/182ه.]وفيات الأعيان، ابن خلكان، 242سنة 
 .1/11( البهجة في شرح التحفة، التسولي، 4)
 .2/358، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 11/114كبير، ( حاشية الدسوقي على الشرح ال5)
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فيقول لهما اذهبا إلى : كان أبي ربما رد الخصمين (1)يقول ابن سحنون
، وترافع إليه رجلان من أهل العلم  لا رجعتما إلَيَّ فلان يصلح بينكما، اصطلحتما وا 
فأبى أن يسمع منهما وقال لهما استرا على أنفسكما ولا تُطْلِعَانِي من أمركما على ما 

ي الْأَرْحَامِ حَتَّى قد ستره الله عليكما، وقال عمر رضي الله عنه: "رَدَدُوا الْحُكْمَ بَيْنَ ذَوِ 
غَائِنَ" وقال اللَّخْمِيَ: وهذا بين الاقارب  يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّ

 . (2)حسن
وعند إشكال الحكم على القاضي فإنه يدعو الخصمين إلى الصلح، وذلك 

 –اهرًا إذا كان الإشكال لتعارض البينات ونحوها، لا إن جهله القاضي مع كونه ظ
ذا خاف بتنفيذ الحكم على صميم الشرع حصول فتنة أو  –أي الحكم  في نفسه، وا 

وقوع شحناء بين أولي الأرحام وذوي الفضل، فإنه يأمرهم بالصلح ويحضهم عليه 
ن ظهر له وجه الحكم فيما بعد يكون أمره بالصلح  وعلى القناعة ببعض الحق، وا 

 . (3)هو ارتكاب لأخف الضررين
: " والحكم بمنع أمر لما يفضي إليه من (4)دكتور/ أحمد الريسونييقول ال 

مفسدة مبني على درجة الاحتمال ونسبة الإفضاء، وكل ذلك راجع إلى التغليب 
والمفاسد، فلا يجوز تعطيل  والموازنة بين ما يغلب على الحال من المصالح

اجة إلى العمل المصالح الغالبة الوقوع خوفًا من ندور كذب الظنون، غير أن الح
بالتغليب تظهر أكثر ما تظهر في سد الذرائع لا في فتحها، وينبغي ألاَّ ينبني هذا 
على مجرد الهواجس والتخيلات بل يجب أن ينبني على توقعات راجحة قوية غالبة 

وتقدر المصلحة بما تحققه من خير، فليس من الصواب  وليست قليلة أو نادرة.
المصالح بعض الضرر، وتقديم المصلحة العامة على لوجود  تفويت الخير الكثير

                                                           

( هو محمد بن عبد السلام )سحنون( بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبد الله: فقيه مالكي، توفي سنة 1)
 [.1/224. ] الأعلام، الزركلي، 251

 .11/11( التاج والإكليل لمختصر خليل، 2)
 .1/11( شرح ميارة، 3)
م .عضـو ملسـس للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين، ولـد 1253ني المغربـي ولـد سـنة (هو أحمد الريسـو 4)

 بناحية مدينة القصر الكبير، بالمملكة المغربية، من أعلام الفكر المقاصدي.
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الخاصة عند تعارضها أمر مقرر معروف. والجزئي مهمل بالإضافة إلى الكلي، 
ورغم القاعدة المعروفة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، إلاَّ أن العلماء 

ائع هو ، والأصل في اعتبار الذر (1)قرروا أن المصلحة تراعى لغلبتها على المفسدة
 ، ولا شك أن تأخير قطع النزاع يترتب عليه مفاسد كثيرة (2)النظر إلى مآلات الأفعال

 

                                                           

 وما بعدها.  81نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، د. أحمد الريسوني، ص (1)
 .152لإسلامي، د. حسين أحمد عبد الغني سمرة، ص( انظر: أصول الفقه ا2)
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 المبحث الثالث
 نماذج تطبيقية لمقصد قطع النزاع عند المالكية

 في العبادات: المطلب الأول
من مراعاة المذهب المالكي لمقصد رفع النزاع ومنع التشاجر والتباغض 

تحريم أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الإمام الراتب لها  في أمر العبادات، رأى
إنفرادًا أو جماعة؛ لأن ذلك يلدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وتفريق 

 . (1)الجماعة وقد أمر الشارع بالألفة
: الذي أجمع عليه مالك (2)وفي إمامة الجمعة يقول يحيى بن عمر

مصر والجماعة والإمام الذي يُخَافُ وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة: ال
 مخالفته، فمتى عُدِمَ شيء من هللاء لم تكن جمعة. 

وعلى المشهور من قول مالك: أن إقامتها لا تفتقر لسلطان فإنه إن تولاها 
ن  لم يجز أن تقام دونه، فإن عطلها، أو نهاهم أن يصلوا فإن أمنوا منه فليقيموها، وا 

بغير أمر الإمام لم يجزهم؛ لأن السلطان إذا نهج  كان غير ذلك وصلى أحد الجمعة
منهجًا في محل اجتهاد لم يُخَالَفْ وتجب طاعته؛ لأن الخروج عليه سبب الفتنة 

 .(3)والهرج وذلك لا يحل وما لا يحل فعله لا يجزي من الواجب
وفيما يتعلق بصلاة الجمعة أيضًا أجاز المالكية تعدد الجمعة في أكثر من 

 (4)إذا اجتمعوا في مسجد واحد –لد الواحد خشية الفتنة بين القوم مسجد في الب
فإذا حصلت عداوة بين أهل البلد وصاروا فرقتين، وكان الجامع العتيق 
الذي في البلد في ناحية فرقة وخافت الأخرى على نفسها إذا أتوا ذلك الجامع، فلهم 

                                                           

( الثمــر الــداني فــي تقريــب المعــاني شــرح رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، صــالح عبــد الســميع الأزهــري، 1)
 .  158ص

( هو يحيى بن عمر بـن يوسـف بـن عـامر الكنـاني، وقيـل البلـوي وهـو مـولى بنـي أميـة أندلسـي مـن أهـل 2)
لـم عنـد بـن حبيـب وغيـره، وكـان فقيهـاً حافظـاً للـرأي ثقـة ضـابطاً، وسـمع جيان، نشأ بقرطبـة وطلـب الع

ه( ] الـــديباج المـــذهب، ابـــن 282عليــه خلـــق كثيـــر مـــن أهـــل القيـــروان فـــي الجــامع بهـــا، تـــوفي ســـنة )
 [.1/111فرحون، 

 .2/255( التاج والإكليل لمختصر خليل، 3)
 .2/351( حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4)
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لت العداوة فلا تصح أن يحدثوا جامعاً في ناحيتهم ويصلون فيه الجمعة، فإن زا
الجمعة للكل إلا في العتيق، فإن عادت العداوة، صحت في الجديد؛ لأن الحكم 

 . (1)يدور مع علته وجودًا وعدمًا
ويتبين مما سبق أن المذهب المالكي راعى قطع النزاع ورفعه قبل وقوعه 

 حتى في الأمور المتعلقة بالعبادات.
 

 في المعاملات: المطلب الثاني
مذهب المالكي مقصد قطع النزاع في المعاملات فيما يتعلق بالبيع راعى ال

 وغيره؛ لما يترتب على النزاع من أضرار، وفيما يلي نماذج تلكد ذلك:
اختلف الناس في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى  -1

بيع شيء واحد، وهو الزيادة في بَيْعِ بَعْضٍ ولََا يَسُمْ عَلَى سَوْمِهِ"، السوم وال
الثمن على عطاء الغير، ومنهم من فهم أنهما شيئان، فالسوم الزيادة في 

 الثمن، والبيع متعلق بالسلعة. 
ومثاله أن يأتي شخص لصاحب سلعة يريد شراءها منه، فيأتي شخص آخر 
بسلعة ويقول لمن يريد الشراء: سلعتي هذه خير لك من سلعته، وأنا أرضى 

بما أعطيت له في سلعته، ولا شك في حرمة هذا؛ لأنه يلدي إلى النزاع منك 
 والتباغض.

ومحل حرمة السوم على سوم الغير، إذا ركنا المتعاقدان بعضهما إلى 
بعض، وتقاربا، بأن مال البائع إلى البيع والمشتري إلى الشراء بحيث لم يبق 

لأحد أن يزيد على عطاء  بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ، فحينئذ لا يجوز
ذلك المشتري أو يعرض له سلعة أخرى يرغبه فيها حتى يعرض عن الأولى، 
فقد قال الإمام مَالِك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِعْ 

أنه إنما نهى عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه ( 2)بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ"
إلى السائم أي أن البائع ركن إلى المشتري، فهذا الذي نُهِيَ عنه إذا ركن البائع 

                                                           

 .3/443وقي على الشرح الكبير، ( حاشية الدس1)
 .5/3(، 3884( صحيح مسلم، البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، حديث رقم: )2)
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أما قبل التراكن والتقارب فجائز؛ لأنه لو ترك ذلك لدخل الضرر على الباعة 
نما يجوز السوم على سوم  في سلعهم؛ ولأدي إلى بخسها وبيعها بالنقص، وا 

أما لو قصد بسومها  الغير قبل التراكن، وأن يكون السَّائِمُ أراد بالسوم الشراء،
والزيادة في ثمنها غرور الغير، فإنه يحرم؛ لأنه يكون ناجشًا، وقد نهى النبي 

وبين علماء المالكية في ( 1)صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله:" ولا تناجشوا"
هذه المسألة المقصد من حرمة سوم الرجل على سوم أخيه بعد التراكن، منع 

 ليه من أضرار.أسباب النزاع وما يترتب ع
في الحوالة لا يُشترط رضى المُحال عليه، فالحوالة صحيحة رضي أو لم  -2

يرض، إلا إذا كان بينه وبين المُحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح 
الحوالة حينئذ، فإن حدثت العداوة بعد الحوالة مُنِعَ الْمُحَالُ من اقتضاء الدين 

، (2)مَنْ يَقْتَضِيهِ منه لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبتهمن الْمُحَالِ عليه وَوَكَّلَ 
 وهنا مراعاة لرفع النزاع قبل وقوعه.

أنه لا يشترط إذن  -فيما يتعلق بالضمان أو الحمالة  –من المشهور  -3
المضمون عنه للضامن، إلا أن بعض علماء المذهب اشترط إذن المضمون 

لا لم يلزمه أن يدفع لِلْحَمِيلِ  ما دفعه عنه، ولذا جرت عادة الموثقين  عنه، وا 
ذكر رضا المدين، بأن يكتبوا تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا، 

 . (3)قطعا للنزاع والخصام، ومن باب الاحتياط والحزم والخروج عن الخلاف
ذهب الإمام مالك وأهل المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه ومعنى  -4

في الهبة، وليس ذلك لغير الأب، أما الأم فالمشهور في  الاعتصار: الرجوع
المذهب إن وهبت لابنها شيئًا وأبوه حي أن ترجع، فإن كان يتيمًا لم يكن لها 
الرجوع فيما وهبت له؛ لأن الهبة لليتيم كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد، وأما 

ن دينًا يداينه الناس الأب فله أن يرجع أبدًا في هبته لابنه، إلا إذا استحدث الاب
نما أُنكح لغناه  -ويأمنونه عليه من أجل تلك الهبة أو نكح  وتعلق الحق  –وا 

                                                           

 .1/21( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1)
 .13/313( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2)
 .13/412، حاشية الدسوقي، 1/11( شرح ميارة، 3)
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في الدين والنكاح بما أعطي من هبة، في هذه الحال لم يكن للأب الرجوع فيما 
وهب لابنه، وهذا إنما يكون في الهبة، فإن كانت صدقة لم يكن له فيها رجوع 

 ا وجه الله تعالى فلا رجوع لأحد فيها أبًا كان أو غيره.لأن الصدقة إنما يراد به
وقد حرص المالكية على أن يكون الاعتصار من الأب بحضور الابن 
وينص على ذلك في وثيقة الإعصار أنه كان بحضور الابن وموافقته خوفًا من 
أن يدعي الابن فيما بعد بأنها كانت صدقة وليست هبة، وذلك يكون أقطع 

  .(1)حدوثهللنزاع قبل 
لا يجوز أكثر من توكيل في خصومة، لما فيه من كثرة النزاع إلا برضا  -5

الخَصْمِ، فيجوز الأكثر كما يجوز الواحد مطلقًا، إلا لعداوة بين الوكيل والخصم 
 لما فيه من الإضرار.

ولا يجوز لمن قاعد خصمه عند الحاكم ثلاثاً أي: ثلاث مجالس ولو في 
ا يخاصم عنه خَصْمَهُ؛ لأن شأن الثلاثة مجالس انعقاد يوم واحد، أن يوكل أحدً 

المقالات بينهما وظهور الحق، فالتوكيل حينئذ يوجب تجديد المنازعة وكثرة الشر 
 .(2)إلا لعذر من مرض أو سفر فله حينئذ التوكيل

تب وقد يمنع التوكيل ومن موانعه العداوة، فلا يُوَكَّلُ الْعَدُو  عَلَى عَدُوَهِ؛ لما يتر 

 .(3)ذلك من الضرر والضرار على
وفيما يخص الدعاوى المتعلقة بحقوق تثبت في الذمة، والدعاوى المتعلقة  -1

 بعقار، فقد فرق المالكية بينهما كالآتي: 
الدعاوى المتعلقة بالذمم كالدينِ: قالوا إن كان الشيء المدعى فيه مما يتعلق  -7

البلد الذي يجتمع فيه بالذمم فإن الاختصاص في نظر الدعوى يكون لقاضي 
 .(2)أو حيث يتمسك المدعي بالمدعى عليه، (1)المدعي بالمدعى عليه

                                                           

، البهجــــــة فــــــي شــــــرح التحفــــــة، 1/235( انظــــــر: التمهيــــــد لمــــــا فــــــي الموطــــــأ مــــــن المعــــــاني والأســــــانيد،1)
 2/421التسولي،

 )بتصرف(. 3/211شرح ميارة  
 .8/12( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 2)
 .18/318( التاج والإكليل لمختصر خليل، 3)
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الـدعاوى المتعلقــة بعقـار: وفيهــا رأيـان، الأول: يفصــل فيهـا القاضــي الـذي يقــع  -أ
العقار في بلدته؛ فيرفع المـدعي الـدعوى عنـده، وبـذلك تكـون الخصـومة حيـث 

والثــاني رأى  ،(3)ي والمــدعى عليــهيقــع العقــار دون الالتفــات إلــى مــوطن المــدع
أن محاكمــة الخصــمين تكــون حيــث يكــون المــدعى عليــه، ولا يلتــف فيــه إلــى 

 . (4)موضع المدعي ولا موضع المدعى فيه

والــراجح مــن الــرأيين هــو الــرأي الثــاني، وذلــك لرفــع المشــقة عــن المــدعى عليــه 
يــدل علــى شــغلها، باعتبار أن ذمة المدعى عليه بريئـة علـى الأصـل حتـى يُثْبَـت مـا 

ولــيس مــن العــدل تكليــف المــدعى عليــه عنــاء المشــقة والانتقــال إلــى مــوطن المــدعي 
 .(5)قبل أن يثبت شغل ذمته، أو قبل أن يثبت عدوانه

وأما ما يخص الدعاوى المتعلقة بعقار، فالرأي الـراجح: أن تكـون الخصـومة  
ف المحيطــة بالمــدعى عنــد قاضــي بلــد المــدعى فيــه؛ لدرايتــه أكثــر مــن غيــره بــالظرو 

فيه، ولأن في ذلك تسـهيلًا علـى القاضـي، ومـن ثـم تقصـير لأمـد النـزاع، ولمـا يترتـب 
 على إطالة أمد النزاع من أضرار ومفاسد.

 من فتاوى المالكية التي رعي فيها سد باب النزاع: المطلب الثالث
 الفتوى الأولى: 

تها الأربع لها ما قولكم في جماعة يملكون قرية ومزارع حولها من جها
حدود معلومة ثم أتى عليهم الحاكم بجنوده فنهبهم وأخرجهم منها، ثم أتى جماعة 
آخرون فسكنوا بجانب القرية من مزارعها، وبنوا فيه قرية واستولوا على المزارع 
وفجروا فيها عيونًا وغرسوا فيها أشجارًا، ثم جاءت الجماعة الأولى لقريتها وأرادوا 
                                                                                                                                               

، وانظر: شرح الخرشي علـى 1/141ل، المواق، بهامش مواهب الجلي -( التاج والإكليل لمختصر خليل1)
 .1/114مختصر خليل، الخرشي، 

 . 141/ 1( مواهب الجليل، الحطاب، 2)
 . 25، 1/24( تبصرة الحكام، ابن فرحون، 3)
 .  25، 1/24( المرجع السابق، 4)
حامـد ، وانظـر: التنظـيم القضـائي الإسـلامي، د.53( القضاء في الإسلام، د. محمـد سـلام مـدكور، ص 5)

، توليـة القاضـي وحـدود ولايتـه القضـائية وانتهالهـا فـي الشـريعة الإسـلامية، 131محمد أبوطالب، ص 
 .182، 112حمود محمد مظهر العزاني، ص
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انية من القرية التي أحدثوها ومنعهم من المزارع، فهل يجابون طرد الجماعة الث
 لذلك؟

والجواب: أن أرض الشام الصالحة للزراعة وأرض الدور، وقف على 
مصالح المسلمين العامة والخاصة، كأرض مصر والعراق، مما فتح عنوة، والناظر 

ها في عليها السلطان أو نائبه، يكريها لمن ينتفع بها ويقبض خراجها ويصرف
مصالح المسلمين العامة والخاصة، على ما هو مبين في محله من كتب الشريعة 
ذا أكراها الإمام أو نائبه لمن ينتفع بها  المطهرة، فلا ملك له ولا لغيره عليها، وا 
ومضت مدة طويلة أصلحها فيها وعمل فيها أعمالًا شاقة، فليس له نزعها منه ما 

والهرج: الفتنة، وهي  (1) ه؛ سدًا لباب الهرج والفساد...دام ملتزمًا للخراج وقادرًا علي
من أسباب النزاع، ويتبين مما سبق مقصد قطع النزاع قبل وقعه، وكثيرًا ما يعبر 

 علماء المذهب عن النزاع بالفساد، وهو تعبير عن السبب بالمسبب.
 

 الفتوى الثانية:
ن جدهم فادَّعَى رجل ما قولكم: في جماعة يَتَمَلَّكُونَ قطعة أرض بالإرث ع

أنه يستحق فيها الثلث بالإرث عن جدته لأبيه، ورفعهم للحاكم فانكروا فادَّعَى أنه له 
بينة، ثم عجز عن إقامتها، فحكم القاضي بعدم استحقاقه شيئًا فيها، فهل إذا نازع 

 هذا المحكوم عليه وأراد إقامة بينة لا تسمع دعواه ولا بينته؟ 
مع دعواه ولا بينته إلا لعذر حلف عليه كنسيان بينة والجواب: نعم، لا تس

وَعَدَمِ عِلْمٍ بِهَا، وعلى القاضي أن يُعَجَزُهُ ويكتب التَّعْجِيزَ فِي سِجِلَهِ بأن يقول: فلان 
زَتْهُ خوفًا من أن يَدَّعِيَ بعد ذلك عدم  ادَّعَى أن له بينة ولم يأت بها، وقد عَجَّ

والمقصد من ذلك رفع النزاع والاحتراز منه قبل التعجيز وأنه باق على حجته، 

 .(2)وقوعه
 

                                                           

   .4/114( فتاوى ابن عليش، 1)
 .2/252( المرجع السابق، 2)



41 
 

 فتاوى وأقضية متفرقة رعي فيها مقصد قطع النزاع:
المعادن الموجودة في الأراضي، الحكم فيها للإمام يقطعها لمن يشاء، وقد  -1

يحدد العطاء بحياة الْمُعْطَى أو بمدة من الزمان أو يُوَكَلُ من يَعْمَلُ فيه 
نما جُعِلَ للإمام ولم يستحقه واجده لما يحصل فيه من الهرج للمسلمين، و  ا 

 .(1)والفتن بين الناس
ذهب المالكية إلى أن حكم المعدن إن وجد في أي أرض فيكون للإمام  -2

يتصرف فيه كيفما شاء، إلا أرض الصلح ما دام أهلها كفاراً فإن أسلموا رجع 
 الأمر للإمام.

دن في أرض شخص معين فإنه يكون ومقصد المالكية من أنه إذا وجد مع
للإمام، وذلك لأن المعادن قد يجدها شرار الناس فلو لم يكن حكمه للإمام 

وهذا متفق مع ما هو عليه الأمر في بلدان العالم  ،(2)لأدى إلى الفتن والهرج
 الآن.

أي أن محل  –إذا تدافع اثنان على صيد وتنازعا على المبادرة في حيازته  -3

 .(3)فإنه يقسم بينهما رفعًا للنزاع -أمسك به أولاً النزاع على من 
 
إذا تعلق القضاء بالمباح كمن أحيا أرضًا ثم تركها، فإن القاضي يحكم بإباحتها  -4

 .(4)واحدًا منهم -الذي تركها –قطعًا للنزاع بين الناس ويصير الأول 
ة أو سوء من غُصِبَ منه شيء وَقَدَرَ على استرداده مع الأمن من تحريك فتن -5

عاقبة بأن يُعَدَّ سارقًا ونحو ذلك، جاز له أخذه ولم يلزمه الرفع إلى الحاكم وأما 

 .(5)العقوبة فلا بد من الحاكم
                                                           

 4/11( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1)
 .3/182، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/441قي على الشرح الكبير ( حاشية الدسو 2)
 )بتصرف(.  1/325( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 3)
 .21/205( شرح مختصر خليل للخرشي، 4)
 .2/51( التاج والإكليل لمختصر خليل، 5)
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عند عقد نكاح اليتيمة يستحسن للقاضي مشاورتها من أنها راضية بالزوج، وأنه  -1
واجبات كفلها في الدين والحرية والحال، وأن المهر مهر مثلها، وذلك لثبوت ال

 .(1)ورفع المنازعات
إجابة الدعوة لطعام العرس تقتضي الوجوب، ويتأكد وجوبها في حق القريب  -7

والجار والصديق، لما يترتب على عدم إجابة دعوتهم من العداوة والمقاطعة 

 .(2)المَنْهِي المكلف عما يوجبهما
ان بعوض أو يحرم اللهو كاللعب بالنرد )المسمى في مصر بالطاولة(، سواء ك -8

 .(3)بدونه؛ لأنه يوقع العداوة ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة
وفيما سبق ذكره من فتاوى وأقضية نرى أن المذهب المالكي حرص عند تنزيل 

 الأحكام على مراعاة مقصد رفع النزاع وقطعه.
 
 

 المنع من الشهادة قطعًا للنزاع: المطلب الرابع
لم الاجتماعي، واتخذ لذلك كافة حرص المذهب المالكي على تحقيق الس

التدابير والسوائل التي تحقق مصلحة المجتمع في التعايش السلمي، فعمل على رفع 
 وقطع أسباب النزاع قبل وقوعه ومن ذلك المنع من الشهادة درأً للنزاع.

فقد جاء عند المالكية لو أن قوم بينهم فتنة أو بين آبائهم وأجدادهم ثم 

 .(4)عضهم على بعض حتى ينقضي قرن الذين شهدوا الفتنةاصطلحوا فلا يشهد ب

                                                           

 . 4/442( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1)
 .8/218واني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ( الفواكه الد2)
   .11/252( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 3)
 .1/143( البهجة، التسولي، 4)
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كذلك لا تجوز شهادة خصم على خصمه، والمراد به من بينه وبين 
المشهود عليه خصومة؛ لأنها تنُْبِئُ عن العداوة، وهي مانعة من الشهادة لاتهام 

 . (1)الشاهد على قصد إضرار، ويستمر المنع حتى يغلب على الظن زوال العداوة
ع شهادة ذوي الفضل على بعضهم إذا كان بينهم عداوة، فشهادة ذوي ومن

 .(2)الفضل على بعضهم مقبولة إلا ظُنَّ بينهما عداوة دنيوية من تحاسد وتباغض
وفيما يتعلق بالاختلاف الواقع في اشتراط الإشهاد على عقد النكاح، يبين 

ليست من فرائض : إذ الشهادة (3)المذهب الغرض من الشهادة يقول ابن العربي
نما شرع الإشهاد لرفع الخلاف  نما الغرض الإعلان، وا  النكاح ولا شروطه، وا 

 .(4)المتوقع من المتعاقدين
وهكذا يتضح مراعاة المذهب المالكي لمقصد قطع النزاع في أمور وأحوال 
كثيرة، ويتأكد بهذا عناية المذهب بمقاصد الشريعة الإسلامية، وما تدعو إليه من 

 مفاسد وجلب للمصالح، وتقديم للأولى على الثانية.درءٍ لل

                                                           

 .1/211( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1)
   .11/254( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2)
بــن العربــي، يكنــى أبــو بكــر الإشــبيلي المــالكي. الإمــام القاضــي مــن ( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد 3)

تصانيفه: أحكام القرآن، وعارضة الأحـوذي شـرح جـامع الترمـذي، والعواصـم مـن القواصـم، تـوفي سـنة 
 [.15/42هـ ]سير أعلام النبلاء، الذهبي، 543

ــــروت، ط4) م، 2225ه/ 1421، 3( الفقــــه المــــالكي وأدلتــــه، الحبيــــب بــــن طــــاهر، ملسســــة المعــــارف، بي
3/181  . 
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 الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمها:

 ه المختلفة.راعي المذهب المالكي مقصد قطع النزاع في أبوب الفق 
  راعى المذهب المالكي مقصد قطع النزاع، معتمدًا على أصول الشريعة

 وقواعدها.
   ،اعتبر المذهب المالكي مراعاة قطع النزاع من باب سد الذرائع

زالة الضرر.  والمصلحة المرسلة، وا 
  اعتبر المذهب المالكي أن سرعة فصل النزاع وقطعه من مقاصد

 الشريعة الإسلامية.
 مذهب المالكي بوسائل قطع النزاع ومن بينها الصلح.اهتم ال 
 .لفقهاء المذهب المالكي جهود في إقرار السلم الاجتماعي 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي  .1
ة التجارية الكبرى، )وكيع(، صححه: عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتب
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 هـ. 1428
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 عبد السميع الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان.
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 لخص الدراسةم
 

براز الأدلة متض  نت هذه الدراسة مفهوم ولاة الأمر، ووجوب تنصيبهم، وا 
على وجوب السمع والطاعة لهم، والحكمة من وراء ذلك، مع التذكير بفتاوى العلماء 

تضمنت الدراسة أهم  المعاصرين ومن كان قبلهم بشأن هذا الأصل العظيم، كما
حقوق الراعي والرعية، وحكم الخروج على ولاة الأمر، وما يستتبعهُ من عواقب 
وخيمة يظهر أثرها السيء على الفرد والمجتمع، في الختام تناولت هذه الدراسة أهم 

 النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
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 مقدمة
توب إليه، ونعوذ بالله من شرور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ون 

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 
 .ورسولهُ  أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدهُ 

 وبعد ،،،

من المعلوم أن من أصول أهل السُنَّة والجماعة أصل وجوب السمع  
عظيم، جاء الإسلام ببيان أهميته، وحثَّ على  والطاعة لولاة الأمر، وهو أصلٌ 

وجوب حفظه؛ لما يترتب عليه من مصالح عِظام لسائر البشرية جمعاء، فمن 
نّه لجدير  تمسك به نجا، ومن خالفهُ وسار على غير طريقه هلك وأهلك من معه، وا 
أن يلتفت إليه وينبه الغافل عنه، لا سيما في عصرنا الحاضر الذي عجَّ بالفتن، 
والتحريض على الخروج على ولاة الأمر من أهل الإسلام، وخاصةً في بلاد العرب، 
إذ نتج عن ذلك الخراب والدمار لديار الإسلام، فالخروج عن هذا الأصل ترتب 
عليه مفاسد عظيمة، وتعطلت بسببه المصالح، وتضررت الكليات الخمس، والتي ما 

دين، والنفس، والعقل، والعرض، جاءت الشرائع السماوية إلا لحفظها، وهي: )ال
والمال(، وخير مثال على ذلك هذه الثورات التي وقعت في البلاد العربية، والمسماة 

 بالربيع العربي ظلماً وزوراً.

فالأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصيةٍ لأمرٌ مجمعٌ  
لتي باينوا بها أهل عليه عند أهل السُنَّة والجماعة، بل هو أصل من أصولهم ا

.فبه يتحقق الأمن والأمان لسائر البلاد والعباد، وتنتظم المصالح،  (1)الأهواء والبدع
 وبه تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة، ويستقيم أمر الخلق في المعاش والمعاد.

وهذا ما سنتناوله من خلال تسليط الضوء على معنى ولاة الأمر، ووجوب  
سمع والطاعة لهم، واستخلاص الحقوق المتقابلة لكل من تنصيبهم، ووجوب ال

                                                           

 ستتم الإشارة إليه لاحقاً في صلب البحث، من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسُنَّة. (1)
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الراعي والرعية، مع الإشارة إلى حكم الخروج على ولاة الأمر وعواقبه، في الختام 
أن  التذكير بأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث، والتي نسأل الله 

 هل، وبالله ــ تعالى ــ التوفيق.تُجدي نفعاً بتذكير الغافل، وتنبيه المفتون، وتعليم الجا
 

 أهمية البحث:

تتأتَّى أهمية البحث في كون أمر الإمامة والولاية أمرٌ عظيم الشأن جدّاً؛ إذ  
لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة، فبالإمامة يتحقق الأمن، ويستقم حال 

صالح وتُدرأ المفاسد، البلاد، وتكمن السُبل، ويُنصر الدين وتُدفع الفتن، وبها تتم الم
ويستقم أمر الخلق، وتتحقق سعادتهم في الدنيا ويفوزون بالنعيم في الدار الآخرة، 
فإذا كانت الإمامة هذا شأنُها، فحريٌ أن تلقى من الاهتمام والمكانة ما يجعلها سداً 
منيعاً لدرء الفتن، وباباً عظيماً لجمع الكلمة، وهذا وراء السعي لدراسة هذا 

 ع.الموضو 
 

 أسباب اختيار البحث:

اللغط والخلط الذي وقع فيه الناس اليوم بسبب عدم درايتهم بأهمية الإمامة،  -1
والخوض فيها بالقيل والقال، إذ تجد بعض الناس يُساندون الدولة في حربها 
ضد الخوارج المارقين، إلا أن أفعالهم أو أقوالهم فيها ما فيها، فيها الأثمة 

الأمر: بالطعن فيهم، والتشهير بهم، وغمزهم ولمزهم، من المساس بولاة 
وتحريض العامة وأسافل الناس عليهم، وهذا قد يُشبه في صورته أفعال 

 الخوارج.

حاجة الأمة الماسة لولاة الأمر، فبهم يُحمى الدين، وتُحفظ الأرواح،  -2
وبهم وتُصان الأعراض والأموال، وتُسد الثغور، وتُدفع الفتن، ويُمنع الظلم، 

ذا كانت الإمامة كذلك فمن واجبنا أن نبين  يتحقق العدل بين الرعية، وا 
 ضوابطها، وأحكامها، والحقوق المترتبة عليها.
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الأحداث الدامية التي مرّت ببعض البلدان العربية، وبسببها وقعت الفتن،  -3
 وسُفكت الدماء، والتي كانت نتاج الخروج على ولاة الأمر.

 إشكالية البحث:

تمثل إشكالية البحث في كون هذا النوع من الأبحاث لا يلقى اهتماماً كبيراً ت 
اث المختصين، لا سيما في الوضع الراهن، وهذا التقصير بدوره أدى إلى  من البُحَّ
نتائج سلبية، إذ ترتب على التقصير في الكتابة والتنويه على وجوب السمع والطاعة 

أن يتجرأ أسافل الناس وأذنابهم على ولاة  من قبل بعض الكتَّاب والمختصين، إلى
القتل ــ ولعلّ في هذا سبباً كافياً لدراسة –أمورهم، فبسببهم وقعت الفتن، وكثُر الهرج 

هذا الموضوع، لكي يتسنى التذكير بالأدلة الشرعية من نصوص الوحيين )الكتاب 
 مر.والسُنَّة( وأقوال السلف في وجوب السمع والطاعة للأئمة وولاة الأ

 منهجية البحث:

تُعد المنهجية المتبعة في هذه الدراسة منهجية تأصيلية، وصفية، تحليلية،  
تطبيقية، تعتمد على بيان الأدلة الشرعية، وجمع المعلومات، ومحاولة تحليل 
بعضها، وما تضمنته من شروح لبعض الجزئيات، مع الإشارة إلى الجانب التطبيقي 

 لمثل هذه الدراسة.
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 الأول المبحث
 بيان معنى ولة الأمر، ووجوب تنصيبهم

 ووجوب السمع والطاعة لهم
 

 المطلب الأول: مفهوم ولي الأمر، ووجوب تنصيبه، والحكمة من ذلك:
 الفرع الأول: ولي الأمر في الصطلاح الشرعي:

 الَّذِينَ  يَاأَيُّهَاوردَ لفظ أولي الأمر في كتاب الله تعالى، إذ قال تعالى:  
 (، 95: النساء) مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ  اْ آمَنُو 

ذَاوجاء في قوله تعالى أيضاً:   وَلَوْ  بِهِ  أَذَاعُواْ  الْخَوْفِ  أَوِ  الَأمْنِ  مِّنَ  أَمْر   جَاءهُمْ  وَاِ 
لَى الرَّسُولِ  إِلَى رَدُّوهُ  : النساء) مِنْهُمْ  يَسْتَنبِطُونَهُ  الَّذِينَ  لِمَهُ لَعَ  مِنْهُمْ  الَأمْرِ  أُوْلِي وَاِ 

38.) 

إلا أن العلماء اختلفوا في المراد بولي الأمر، إذ قال بعضهم: إنَّ أولي  
الأمر هم أهل الفقه والدين، إذ جاء ذلك عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، 

لعلماء، والظاهر ــ وكذا قال مجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وأبو العالية: إنهم ا
،  (1)والله أعلم ــ أن الآية عامة تشمل كل أولي الأمر، سواء أكانوا علماء أم أمراء

قال: "من أطاعني فقد  أنَّ رسول الله  فقد روي في الصحيحين عن أبي هريرة
أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن 

 . (2)عصى أميري فقد عصاني"
                                                           

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة،  (1)
 .1/915هـ، 1041

أَطِيعُواْ اللّهَوَ تاب الأحكام، باب قول الله تعالى: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ك (2)
سُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ  ، تحقيق: مصطفى ذيب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، 7618، رقمأَطِيعُواْ الرَّ

.، وصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب 7/2711م، 1586 -هـ 1046، 3بيروت، ط
، تحقيق: 1839وب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، رقمالإمارة، باب وج

 .3/1077محمد فلاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ، 
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ومن هنا فولي الأمر يطلق على الإمام وعلى ولي الأمر، الذي يُعنى به ولي  
أمر الأمة، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على لفظ ولي الأمر في قوله تعالى: 

مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُوْلِي (وسُم وا بذلك؛ لأن ما ينفذ من أمور شرعية أو 95: النساء ،)
 . (1)ا يكون عن طريقهم وبأمرهم، فالأمر راجع إليهمأمور اجتهادية إنم

ومن هذا المنطلق يكون معنى ولي الأمر: هو من بيده الأمر والنهي، أو  
 . (2)بالعرف المعاصر: "القرار الذي يَنْفُذُ في الناس"

وقد جاء هذا في السُنَّة أيضاً في عدّة أحاديث، كما جاء في الآية الكريمة  
 . (3)لحكام بولاة الأمورالسابقة بتسمية ا

وأما لفظ الإمام فهو في الأصل يُطلق على كل من ائْتمَُّ به، أي: اقْتُدِيَ به،  
مام الأحكام، مثل: الإمام أبي حنيفة، ومالك،  وبهذا فهو يُطلق على إمام الصلاة، وا 
والشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم كثير، ثم أطلق بعد ذلك على إمام الأحكام 

: "... إنما الإمامُ جُنَّةٌ يُقاتلُ من ورائه ويُتَّقَى (4)قوله م، إذ جاء عن النبي والمظال
ن قال بغيره فإن عليه منه" .  (5)به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً، وا 

وبهذا فولي الأمر هو الإمام، "ومن ولاه الله أمر الناس وابتلاه بذلك، فيسمَّى إماماً؛ 
 . (6)بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهاداً للأمة" لأنه يُلتم

                                                           

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، بدون دار، بدون طبعة،  (1)
 ، نقلًا عن المكتبة الشاملة.069ص بدون تاريخ،

 .069إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، ص (2)
 .069إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، بتصرف يسير، ص (3)
.، 3/1484، 2656صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يُقاتل من وراء الإمام ويُتَّقَى به، رقم (4)

م ما هو قريب من هذه الرواية، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الإمام جُنَّةٌ وجاء في رواية مسل
 .3/1061، 1801يُقاتَلُ ويُتَّقى به، رقم

إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة، يوسف بن حسن جمال الدين بن المبرد  (5)
، 1ن طالب، دار النوادر، سوريا، طالحنبلي، عناية لجنة مختصة من المحققين، بإشراف: نور الدي

 وما بعدها. 20م، ص2411 -هـ 1032
 .069إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، ص (6)
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تِكُمْ : "ولفظ الإمام لولي الأمر واردٌ في السُنَّة، وذلك في قوله   خِيَارُ أَئِمَّ
تِكُمْ الَّذِينَ   الَّذِينَ تُحِب ونَهُمْ وَيُحِب ونَكُمْ وَيُصَل ونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَل ونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّ

. وهذا ظاهر في أن ولي الأمر  (1)"تبُْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ 
 . (2)يطلق عليه إماماً 

 الفرع الثاني: وجوب تنصيب ولي الأمر:

اتخاذ السيرة المستقيمة إلا  من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع العيش أو 
له، يأتَمِرون بأمره، وينتهون بنهيه، يُحقّ الحق ويمنع بوجود إمام تلتف الرعية حو 

 : (4)، وقديماً قال الشاعر (3)الظلم

 (5)ادُواـــالُهُمْ سَ ـــرَاةٌ إذَا جُهَّ ــوَلَا سَ  لَا يَصْلُحُ الْقَوْمُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ 

وقد أجمع المسلمون على وجوب تنصيب الإمام، وهذا فرض واجب على  
ن، باتفاق الأئمة والأمة، ولا يُنازع في ذلك إلا مبطل، منحرف عن نصوص المسلمي

 . (6)الكتاب والسُنَّة
على نصب الإمام حتى قبل الاشتغال  بعد وفاة النبي  وأجمع الصحابة  
.قال الماوردي في الأحكام السلطانية:  (7)، بل جعلوه من أهم الواجباتبدفنه 

                                                           

 .3/1081، 1899صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، رقم (1)
 .069إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، ص (2)
بتصرف، وزارة الشلون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية الدعاء لولاة الأمر،  (3)

 .3السعودية، تنسيق أحد طلاب العلم، ص
هو الأفوه الأودي، واسمه صلاءة بن عمرو. الأمالي في لغة العرب، إسماعيل بن القاسم القالي، دار  (4)

 .2/228م، 1568 -هـ 1358الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة، 
اللآلي في شرح أمالي القالي، عبد الله بن عبد العزيز البكري، تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار  (5)

 .1/264م، 1556 -هـ 1016، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسُنّة، عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، الدار الأثرية، القاهرة  (6)

 .07م، ص2411 -هـ 1032 ،1مصر، ط -
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، أحمد بن محمد الهيثمي، تحقيق: عبد الرحمن  (7)

 .1/29م، 1556 -هـ 1016، 1بن عبد الله التركي، وكامل محمد الخراط، ملسسة الرسالة، لبنان، ط
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ن شذّ عنهم الأصم"وعقدها لمن يقوم بها في الأم . بل  (2)"(1)ة واجب بالإجماع، وا 
ولا خلاف في وجوب  ذهب القرطبي إلى أبعد من ذلك ــ وقد أحسن وأجاد ــ إذ قال: "

حيث  ،بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما رُوي عن الأصَمّ  ــ أي في تنصيب الإمام ــ ذلك
. وهذا  (3)"عه على رأيه ومذهبهكان عن الشريعة أصَمَّ ، وكذلك كل من قال بقوله واتب

فيه إشارة إلى عدم اعتبار قول من يقول بعدم وجوب تنصيب الإمام ولو كان في 
 عصرنا هذا.

فالعمل على إقامة هذا الأمر العظيم فيه إقامة للدين، ودفع الفتنة عن 
ام الإسلام والمسلمين. قال الإمام أحمد ــ رحمه الله تعالى: "والفتنة: إذا لم يكن إم

 (5). وقد جاء الإسلام ملكداً على هذا الأمر أشدّ التأكيد وجعل (4)يقوم بأمر الناس"
مَارَةِ دِينًا وَقُرْبَةً يَتقََرَّبُ بِهَا إلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التَّقَر بَ إلَيْهِ فِيهَا بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةُ اتَخَاذُ الْإ "

 . (6)"مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ  رَسُولِهِ 

 (7)بيد أن الغاية العظمى والهدف الأسمى، والمقصود الأعظم من الإمامة
وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا نَعِمُوا  ،إصْلَاحُ دِينِ الْخَلْقِ الَّذِي مَتَى فَاتَهُمْ خَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًاهو: "

                                                           

سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة،  (1)
هـ، 1013، 5الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنالوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، ملسسة الرسالة، بيروت، ط

.، ولسان الميزان، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعرفة النظامية، الهند، 5/042
 .3/026م، 1587 -هـ 1047، 3ملسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

الأحكام السلطانية والولايات الدينية، علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون  (2)
 .9م، ص1589 -هـ 1049طبعة، 

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الشعب، القاهرة، بدون طبعة، بدون تاريخ،  (3)
1/270. 

هـ 1014، 1مد بن محمد الخلال، تحقيق: عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، طالسُنَّة، أبو بكر أح (4)
.، والفروع تصحيح الفروع، محمد بن مفلح، تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب 1/81م، 1585 -

 .2/133هـ، 1018، 1العلمية، بيروت، ط
 .3الدعاء لولاة الأمر، ص (5)
رعية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار المعرفة، بدون السياسة الشرعية في إصلاح الراعي وال (6)

 .136طبعة، بدون تاريخ، ص
 .3الدعاء لولاة الأمر، بتصرف يسير، ص (7)
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صْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ الدَينُ إلاَّ بِهِ مِ  .ومن غير إمامة  (1)"نْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ بِهِ فِي الد نْيَا؛ وَاِ 
. إذ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ــ (2)لا تقوم للدين قائمة، ولا يشاد له مَعْلمٌ أو بنيان

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدَينِ؛ بَلْ رحمه الله تعالى: "
فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تتَِم  مَصْلَحَتُهُمْ إلاَّ بِالِاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ  ،ينِ إلاَّ بِهَالَا قِيَامَ لِلدَ 
إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ :"حَتَّى قَالَ النَّبِي   ،ولََا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ  ،إلَى بَعْضٍ 

 .أهـ. (4)"(3)"هُمْ فِي سَفَرٍ فَلْيُلَمَرُوا أَحَدَ 

 

 ومن أدلة نصْب الإمام "ولي الأمر" ما يلي: 

 يَاأَي هَا: قوله تعالى:  (5)أن الشرع قد علَّق أحكاماً كثيرةً تتعلق بالإمام منها أولًا:
 (.95: النساء) الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ 

ةَ لَهُ : "ها ما قاله من ثانياً: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولََا حُجَّ
 .(6)"عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً  يوَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِ 

إذا كنتم ثلاثة أنه قال: " ومن ذلك أيضاً ما جاء عن عمر بن الخطاب  ثالثاً:
 . "(7)فأمروا عليكم أحدكم ذاك أمير أمره رسول اللهفي سفر 

                                                           

 .23السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، ص (1)
 .0الدعاء لولاة الأمر، ص (2)
اب في القوم يُسافرون يُلمَرون أحدهم، سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، كتاب الجهاد، ب (3)

 .3/37، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ، 2746رقم
 .137السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، ص (4)
 .06معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (5)
د بن الحسين البيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب الترغيب في لزوم سنن البيهقي الكبرى، أحم (6)

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار 17385الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة، رقم
 .8/197م، 1550 -هـ 1010الباز، مكة المكرمة، بدون طبعة، 

قيق: محفوظ الرحمن زين الله، ملسسة علوم البحر الزخار "مسند البزار"، أبو بكر أحمد البزار، تح (7)
 .1/072هـ، 1045، 1القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة، ط
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أوجب على  "وقد دلَّ هذا الحديث على وجوب الإمامة: من جهة أنه 
الثلاثة تأمير أحدهم إذا سافروا مع قلة عددهم، وقصر مدة بقائهم، فكان نصب 

 . (1)الإمامة في الحضر أولى"

ة فرض كفاية، إذا قام به وبناءً على هذه الأدلة الشرعية فإن تولية الإمام
 . (2)البعض سقط الإثم عن الآخرين

وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من قال القاضي أبو يعلى: "
والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة،  هما: أهل الاجتهاد، حتى يختاروا.احدإالناس، 

 . (3)"حتى ينتصب أحدهم للإمامة
 

 نصيب الإمام:الفرع الثالث: الحكمة من ت

 فالحكمة من تنصيب الإمام يمكن إجمالها فيما يلي: 

طُبِعَ بنو آدم ـ إلا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ـ على حب  أولًا:
الانتصاف وعدم الإنصاف لغيرهم، فإذا لم يكن عليهم ولاة أمر يدبرون 

يها القوي شلونهم، ويسترعون أمرهم، لكانوا مثل وحوش الغابة، يأكل ف
 الضعيف.

وهذا واقعٌ في هذا الزمان، فمثلًا إذا نظرت إلى إشارات المرور، وكيف  
تنظم؛ لرأيت الناس يسيرون بسياراتهم وفقها، فإذا حصل عطب أو خلل 
فيها رأيت شريعة الغاب ترفع أعلامها، فلا تسأل عن المقاحمات الشديدة 

ل من يخرج، لا فرق بين متعلمهم  بين سائقي السياراتـ الكل يريد أن يكون أوَّ
وبين جاهلهم إلا من رحمه الله تعالى، وترفّع بالأخلاق الحميدة، حتى يأتي 
شرطي المرور، ويكون سبباً لفك هذا الاختناق المروري. فما بالك بالدولة 

                                                           

 .08معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (1)
 .05)المرجع نفسه(، ص (2)
د الفقي، الأحكام السلطانية، القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء، تصحيح وتعليق: محمد حام (3)

 .15م، ص2444 -هـ 1021، 2لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت 
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التي لا سلطان فيها يدبر أمرها، وحاكم يحكم بين أفراد شعبها، فيمنع 
  (1)نصف المظلوم ويأخذ بيدهالظالم ويضرب على يده، ويُ 

لا يصلح : "ويناءً على هذا فقد قال أمير الملمنين علي بن أبي طالب  
هذا البر فكيف  يا أمير الملمنين: الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا:

به السبل، ويجاهد به العدو،  ن اللهمَ لَ بالفاجر؟! قال: إن الفاجر يُ 
ود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم ويجيء به الفيء، ويقام به الحد

 .(2)"حتى يأتيه أجله آمناً 
فتأمل أخ الإسلام هذا الكلام الصادر عن عَلَم من أعلام أهل الإسلام، وأحد  

الخلفاء الراشدين المبشرين بالجنَّة، والذي قد عانى كثيراً في أيام خلافته من 
نيا والدين، فكلامه من شرع الله تفرّق الملمنين، والاختلاف بينهم في أمر الد

تعالى، وبه يجب الأخذ والتسليم، وهو خلاصة تجربة من جرّب السياسة، وبلغ 
مبلغها من الحكمة والحنكة فيها، ووصل فيها إلى أجلَّ مقامات الولاية، فعضَّ 

ياك ونزغات شياطين الإنس والجان  . (3)على حديثه الرائق بالأسنان، وا 

القول بخلق القرآن في عهد المأمون، وحدث فيها ما ولمَّا وقعت فتنة  
حدث، انطلق الإمام أحمد بن حنبل من خلال هذه القاعدة الشرعية 

للناس من  لابدَّ : "(4)العظيمة، والتجربة الجلية، فقال ــ رحمه الله تعالى
. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه  (5)"تذهب حقوق الناس؟أ ،حاكم

                                                           

 وما بعدها. 05معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، بتصرف يسير، ص (1)
شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، باب في طاعة أولي الأمر بفصولها، فصل في  (2)

، تحقيق: محمد السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، 6948قمذكر ما ورد من التشديد في الظلم، ر 
.، وجاء في جامع الأحاديث مثل ذلك مع اختلاف يسير، جامع 7/70هـ، 1014، 1بيروت، ط

، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ، 34الأحاديث، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، رقم
19/028. 

 .94نة، صمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والس (3)
 .94)المرجع نفسه(، ص (4)
، 1المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن قدامة، دار الفكر، بيروت، ط (5)

.، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي، المكتب 14/54هـ، 1049
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تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ  قَدْ أَوْجَبَ النَّبِي  "عن القضاء: و
وجاء عن الإمام  .(1)"هُوَ تنَْبِيهٌ عَلَى أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ وَ  ،الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ 
 . (2)"والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناسأحمد أيضاً قوله: "

آدَمَ لَا تتَِم  مَصْلَحَتُهُمْ لَا فِي الد نْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إلاَّ بِالِاجْتِمَاعِ  وَكُل  بَنِي" ثانياً:
وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْعِ  ،فَالتَّعَاوُنُ وَالتَّنَاصُرُ عَلَى جَلْبِ مَنَافِعِهِمْ  ،وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ 

نْسَانُ مَ  فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَلَابُدَّ لَهُمْ مِنْ  ،دَنِيٌّ بِالطَّبْعِ مَضَارَهِمْ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ: الْإِ
وَأُمُورٍ يَجْتنَِبُونَهَا لِمَا فِيهَا مِنْ  ،أُمُورٍ يَفْعَلُونَهَا يَجْتَلِبُونَ بِهَا الْمَصْلَحَةَ 

 ،تِلْكَ الْمَفَاسِدِ وَيَكُونُونَ مُطِيعِينَ لِلْآمِرِ بِتِلْكَ الْمَقَاصِدِ وَالنَّاهِي عَنْ  ،الْمَفْسَدَةِ 
وهذا كلامٌ نفيس  . (3)... إلخ" فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْ طَاعَةِ آمِرٍ وَنَاهٍ 

من شيخ الإسلام ابن تيمية، يُبرز فيه الحكمة العظيمة من أن يكون للأمة 
 إمام.

 
 المطلب الثاني: وجوب السمع والطاعة لولة الأمر، والحكمة من ذلك:

 فرع الأول: وجوب السمع والطاعة لولة الأمر:ال

من المعلوم أن من أكبر ما ينهض بتكلم الإمامة أن تلتزم الأمة الإسلامية  
بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله تعالى، وبهذا تنتظم شلون الخلق 

ي لإمامة أو الدينية والدنيوية، ويوم لا تعلن الأمة ذلك ولا تدين به، فلا وجود حقيق
سلطان، ولا اعتبار لحاكم، وهذا فيه ما فيه من الشر والفساد ما الله به عليم، ومن 
                                                                                                                                               

مة، عبد الرحمن بن محمد بن .، والشرح الكبير لابن قدا7/090م، 1571الإسلامي، بدون طبعة، 
 .11/363قدامة، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ، 

الفتاوى الكبرى، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تقديم: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة،  (1)
.، والمبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن مفلح 0/720بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ، 

.، وكشّاف القناع عن متن 14/0هـ، 1044الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، بدون طبعة، 
الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، 

 .7/287هـ، 1042
 .2/133.، والفروع، 1/81السُنَّة للخلال،  (2)
 .6، بدون تاريخ، ص1لحليم بن تيمية، دار الكتب العلمية، طالحسبة في الإسلام، أحمد بن عبد ا (3)
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ولا إمامة إلا  ،أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة: " (1)مشهور الكلم
فالأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين ـ في غير .(2)"بسمع وطاعة

وجوبه عند أهل السُنَّة والجماعة، بل هو أصل من أصولهم معصية ـ مُجمعٌ على 
 التي باينوا بها أهل الأهواء والبدع.

، إذ جاء في طبقات الحنابلة:  (3)وقد نُقل الإجماع عن السلف في ذلك 
، كأمركم، لا تنزع يداً من طاعته، ولا تخرج عليه بسيف والانقياد لمن ولاه الله "

وتسمع وتطيع، ولا  ،ولا تخرج على السلطان ،مخرجاً حتى يجعل الله لك فرجاً و 
ن أمرك السلطان  ،تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة وا 

لبتة، وليس لك أن تخرج عليه، ولا تمنعه الله معصية، فليس لك أن تطيعه  هوبأمر 
 . (4)"حقه

ن -لملوك يعني ا -هللاء قال الحسن البصري ـ رحمه الله تعالى: "  وا 
، ووطئَ الناسُ أعقابَهم، فإنَّ ذُلَّ المعصية في قلوبهم، إلا أن (5)بهم الهماليج رقصت

م ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء ــالحق ألزمنا طاعته
 .(6)"ولم يخالفه به، لَ مِ مضرتهم، فمن أراد به خيراً لزم ذلك، وعَ 

                                                           

 .0الدعاء لولاة الأمر، بتصرف، ص (1)
الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجد الأعلام، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد، بدون دار،  (2)

 .5/71م، 1557 -هـ 1016، 7ط
 .72سير، صمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، بتصرف ي (3)
طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى أبو الحسن، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت،  (4)

 وما بعدها. 1/27بدون طبعة، بدون تاريخ، 
الهملاج: من البراذين المهملج، والحسن السير في سرعة وبخترة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وجمع  (5)

الناقة الكريمة، وقيل في ذلك هو فارسي مُعرّب. المعجم الوسيط، إبراهيم الهملاج هماليج: وهي 
.، 2/559مصطفى وآخرون، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، بدون طبعة، بدون تاريخ، 

وتهذيب الأسماء واللغات، محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار 
 .3/396م، 1557، 1الفكر، بيروت، ط

آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه، جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، تحقيق: سليمان الحرش،  (6)
 . 16م، ص2448 -هـ 1025، 3لبنان، ط –سوريا، بيروت  -دار النوادر، دمشق 
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وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذه الأدلة جاءت وقد دلّت الأدلة على  
، وعليه سنذكر أدلة من الكتاب والسنة على في كتاب الله وسُنَّة رسوله محمد 

ذلك، بل وأقوال السلف وأهل العلم في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهي كما 
 يلي:
 

 الدليل من القرآن الكريم: أولً:

 الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  هَايَاأَي  قال تعالى:  
( وهذا فيه دليل على وجوب طاعة ولي الأمر وجوباً مجملًا؛ لأن 95النساء: ) مِنكُمْ 

، فمن ائتمر لطاعة السلطان لأمر الله في ذلك طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله 
هم واجبة فيما رأوه من وجوه الصلاح، حتى إذا خرجوا إلى ، فطاعتتعالى ورسوله 

لم تلزمهم طاعتهم فيه، وطلب الخروج  مما يشك فيه أنه معصية لله ولرسوله 
 . (1)عن طاعتهم بغير مواجهة في الخلاف

ففي هذه الآية الكريمة وجوب الطاعة والسمع لولاة الأمر، وهذا قد جاء  
ة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية الله مطلقاً، يقيده بما ثبت في السن

 . (2)تعالى

وذكره مع طاعة  ،ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم" 
لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما  ، فإن الرسولالرسول

 .(3)"أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية
 
 
 

                                                           

شرح صحيح البخاري، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة  (1)
 )بتصرف يسير(. 8/245م، 2443 -هـ 1023، 1السعودية، ط –لرشد، الرياض ا

 .76معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (2)
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: ابن عثيمين،  (3)

 .180م، ص2444 -هـ 1021ملسسة الرسالة، بيروت، بدون طبعة، 
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 الأدلة من السُنَّة النبوية الشريفة: ثانياً:

إلا أن  هَ رِ وكَ  بَّ رء المسلم السمع والطاعة فيما أحَ ـعلى الم: "قال النبي  
. قال زين الدين المناوي  (1)"أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إذايلمر بمعصية ف

 . (2): "فيما أحبَّ وكرِه": "أي فيما وافق غرضه أو خالفه"في قوله 

مَامَ إِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ أَوْ لمباركفوري في شرحه للترمذي: "ويقول ا  وَفِيهِ أَنَّ الْإِ
ع كَلَامِ الْحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلَ مُسْلِمٍ رُ: يَعْنِي سَمْ هّ طقَالَ الْمُ و مُبَاحٍ وَجَبَ. 

بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا  سَوَاءٌ أَمَرَهُ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ 
مَامِ  وقوله: "فلا سمع ولا طاعة"  .(3)"فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الْإِ

يعني: إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، فإذا أمره مثلًا بقتل مسلم بغير وجه 
. وليس المراد في  (4)ذلك، وجب أن يُعصَى أمره في ذلك، فلا يمتثل لهحق ونحو 

هذا أن لا نطيعه أبداً، بل المراد أن تكون طاعته واجبة في سائر الأحكام التي لا 
 . (5)معصية فيها، ومخالفته فيما يكون فيه معصية

                                                           

السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، كتاب البيعة، باب البيعة على القول بالحق، جزاء من أمر  (1)
، تحقيق: عبد الغفار سليمان، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، 6825بمعصية فأطاع، رقم

فلا .، وجاء عن مسلم مثل ذلك بلفظ: "فإن أمر بمعصية 0/030م، 1551 -هـ 1011، 1بيروت، ط
سمع ولا طاعة".، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 

 .3/1075، 1835في المعصية، رقم
التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين عبد الرلوف المناوي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض،  (2)

 .2/62م، 1588 -هـ 1048، 3ط
ح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، تحفة الأحوذي بشر  (3)

 .9/258بدون طبعة، بدون تاريخ، 
 .78معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (4)
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، القلعي، بتصرف، تحقيق: إبراهيم يوسف عجو، مكتبة المنار الزرقاء  (5)

 وما بعدها. 113دون تاريخ، ص، ب1الأردن، ط –
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عَ عَلَيْكَ السَّمْ ـ كما في مسند الإمام أحمد أنه قال: " وجاء عن النبي  
وعن مسلم بلفظ:  ،(1)"شَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ نَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ، وَيُسْرِكَ، وَ 

 ، (2)"عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ، وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ "

لنشاط، أي في حالة نشاطك، وكذلك قول: "وقوله "ومنشطك": المنشط: مفعل من ا
"ومكرهك" أي في حالة كراهتك، والمراد: في حالتي الرضى والسخط، والعسر 

معناه  العلماء: في شرحه لهذا الحديث: "قال قال النووي. (3)واليسر، والخير والشر"
ه مما ليس بمعصية، فإن ر تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغي

 . (4)"معصية فلا سمع ولا طاعةلكانت 

أي: ، الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم": عليك" أي أثرةقوله: "و و 
ــ وفي  ختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهماسمعوا وأطيعوا وأن ا

هذا الحديث وغيره ـ الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع 
 . (5)لمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينيهم ودنياهم"كلمة المس

وفي هذه الأحاديث وغيرها دلالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر 
 شريطة أن لا يكون ذلك في معصية الله تعالى.

                                                           

، ملسسة قرطبة، مصر، بدون طبعة، بدون 8504مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، رقم (1)
 .2/381تاريخ، 

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية،  (2)
 .3/1076، 1837رقم

أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، تحقيق: عبد القادر  الرسول جامع الأصول في أحاديث  (3)
، 1الأرنلوط، والتتمة تحقيق: بشير عيون، مكتبة الحلواني، ومطبعة الفلاح، ومكتبة دار البيان، ط

م من غير التتمة، 1562 -هـ 1352م، إلى 1575 -هـ 1385طبعت أجزاله بتواريخ مختلفة من 
0/77. 

ي على صحيح الإمام مسلم، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، شرح النوو  (4)
 .12/220هـ، 1352، 2ط

 .12/229شرح النووي على صحيح الإمام مسلم،  (5)
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اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، : أنه قال: "قال رسول الله  وجاء عن أنس بن مالك 
نِ اسْتُعْمِلَ   . (1)"عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ  وَاِ 
 

 
أقوال السلف وآثارهم في وجوب السمع والطاعة لولة الأمر ما لم يكن  ثالثاً:

 فيه معصية لله تعالى:

قد جاءت آثارٌ كثيرة عن السلف في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر،  
شرع، وهي تنم عما كان عليه السلف من وكلها ترجع في استنادها إلى نصوص ال

خير، وحسن اقتداء، إذ قلَّما أن ترى كتاباً أو مللفاً في عقائد أهل السنة إلا وهو 
ن جاروا وظلموا، بل حتى  ينص ويحث على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وا 

ليك هذه النقولات التي تُعد دليلًا لما كان عليه ا (2)ولو فسقوا وفجروا لسلف من . وا 
 اتباع وعدم ابتداع:

إنَّا نَقْتَدِي ولََا نَبْتَدِي، وَنَتَّبِعُ ولََا نَبْتَدِعُ، قوله: " فقد جاء عن ابن مسعود  
إنها ستكون أمور مشتبهة، فعليكم بالتلدة؛ وقال: " . (3)"وَلَنْ نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْنَا بِالْأثََرِ 

 . ويقول أيضاً: " (4)"في الشر يكون رأساً بالخير خير من أن  فإن يكن الرجل تابعاً 

                                                           

، 2623صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (1)
7/2712. 

 .72الكتاب والسنة، ص معاملة الحكام في ضوء (2)
إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر الدمشقي، تحقيق: طه عبد الرلوف سعد، دار  (3)

.، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 0/194م، 1563الجيل، بيروت، بدون طبعة، 
جماع الصحابة، هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق:  أحمد سعد، دار طيبة، الكتاب والسنة وا 

 .1/87هـ، 1042الرياض، بدون طبعة، 
 .200البدع، محمد بن وضاح المرواني، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ، ص (4)
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ن أخذتم يميناً  ،بعيداً  فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقاً  ،عليكم بالطريق فالزموه  وا 
 . (1)"بعيداً  لتضلوا ضلالاً  ،وشمالاً 

 اتبعوا سبلنا، ولئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقاً : "وقال حذيفة بن اليمان  
 . (2)"بعيداً  للتم ضلالاً ، ولئن خالفتمونا لقد ضبعيداً 

: "فطاعة الله ورسوله -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى  
واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله 
ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله، فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه 

ن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من من الولاية  والمال، فإن أعطوه أطاعهم، وا 
: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى . إذ يقول النبي  (3)خلاق"

. قال  (4)الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني"
ور، وهي مقيدة الحافظ ابن حجر في الفتح: "وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأم

 . (5)بغير الأمر بالمعصية ...."

وقال الإمام البخاري ــ رحمه الله تعالى ــ فيما قال: "لقيت أكثر من ألف  
رجل من أهل العلم، أهل الحجاز، ومكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وواسط، 

وذكر  وبغداد، والشام، ومصر، .... فما رأيت واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء،
لاث لا يغل عليهن قلب : "ثأموراً منها: وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي 

، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم م للهلإخلاص الع :مسلم ئامر 

                                                           

الزهد، أحمد بن عمرو الشيباني، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث، القاهرة،  (1)
ولياء مثل ذلك مع اختلاف يسير، حلية الأولياء وطبقات .، وجاء في حلية الأ398هـ، ص1048، 2ط

 .0/381هـ، 1049، 0الأصفياء، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتب العربية، بيروت، ط
 .16البدع، ص (2)
مجموع الفتاوى، أحمد عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد النجدي، مكتبة ابن تيمية،  (3)

 وما بعدها. 39/13تاريخ، ، بدون 2ط
 .9سبق تخريجه ، ص (4)
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب،  (5)

 .13/112دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ، 
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 الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ تحيط من ورائهم، ثم أكد في قوله: 
 (.95النساء: ) "(1)مِنكُمْ 

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ويقول الإمام أبي جعفر الطحاوي: " 
ن جاروا ونرى طاعتهم من طاعة الله  ،من طاعتهم ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً  وا 

(2)"فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة . 

سألت أبي وأبا زرعة عن أبي حاتم: " قال أبو محمد عبد الرحمن بن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، 

 ،وعراقاً  ،حجازاً  :وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار
مع  ونقيم فرض الجهاد والحج... وذكرا أموراً ...  فكان من مذهبهم: ،ويمناً  ،وشاماً 

ة ولا القتال في ـولا نرى الخروج على الأئم ،أئمة المسلمين في كل دهر وزمان
من طاعة، ونتبع السنة  ولا ننزع يداً  ،أمرنا الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله 

 بعث الله  ن الجهاد ماض منذُ فإ ،والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة
لا  يام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلميننبيه عليه الصلاة والسلام إلى ق

والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة  ،يبطله شيء
 . (3)"المسلمين

ويقول الفضيل بن عياض: "لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في  
 . (4)إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد"

الدين ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله تعالى: "وأما السمع والطاعة يقول زين  
لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، 

 . (1)وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم"

                                                           

 وما بعدها. 1/163شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،  (1)
 .076ل بما في الطحاوية من مسائل، صإتحاف السائ (2)
 وما بعدها. 1/167شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،  (3)
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة،  (4)

 .1/167ة، .، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماع0/08لبنان، بدون طبعة، بدون تاريخ، 
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 وبهذا إذا فُهِمَ مما تقدم من نصوص القرآن والسنة وكلام العلماء المُحققين 
في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وتحريم الخروج عليهم أو منازعتهم، وأن 
المصالح الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن 

 تعالى بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله مالافتيات عليه وأ طاعة ولاة الأمر،
 . (2)سنة والجماعةمخالفة لما عليه أهل الفيه و  ،ورسوله

وأما أهل العلم والدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " 
 الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم، ىفيما نه والفضل فلا يرخصون لأحدٍ 

ف من عادات أهل السنة والدين قديماً رِ كما قد عُ  ،من الوجوه والخروج عليهم بوجهٍ 
 . (3)"وحديثاً، ومن سيرة غيرهم

 
 الفرع الثاني: الحكمة من وجوب السمع والطاعة لولة الأمر:

وقد بيّن العلامة صدر الدين السلمي في رسالة له بعنوان: "طاعة  
السلطان" الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير 

عليهم، فقال رحمه معصية، وكذا التحذير الشديد من مخالفة أمرهم أو مغبة الخروج 
أو كادت  -د التواتر ــوقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت ح: "(4)الله تعالى

 ،ومحبته ،الأمر ومناصحته يبالسمع والطاعة لول : أمر النبي-أن تبلغه 
ياي إل -والدعاء له: ما لو ذكرناه لطال الكلام لكن اعلم  تباع، الا ىأرشدك الله وا 

رة: رَّ حَ والملة الحنيفة المُ  ،: أن من قواعد الشريعة المطهرة-بتداع وجنبنا الزيغ والا
وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة  طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، أنَّ 

وأن عصيان ، ف شمل الدين وتنظم أمر المسلمينللَ وأن طاعة السلطان تُ  الرحمن،
                                                                                                                                               

جامع العلوم والحِكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن البغدادي،  (1)
براهيم باجس، ملسسة الرسالة، بيروت، ط م، 1556 -هـ 1016، 6تحقيق: شعيب الأرنالوط، وا 

 .272ص
 .67معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (2)
 .39/12يمية، مجموع الفتاوى، ابن ت (3)
 .73معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (4)
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طاعة السلطان، وأن طاعة  أرفع منازل السعادة أنَّ و  السلطان يهدم أركان الملة،
ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة  ،السلطان عصمة من كل فتنة

 ىوتلد ،قام الحدودوحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تُ  ،لمن لجأ إليها
ن طاعة إوتأمن السبل، وما أحسن ما قالت العلماء:  ،حقن الدماءوتُ  ،الفرائض

وأن الخارج من ، لمن حافظ عليها لٌ رها، وموئِ لمن استضاء بنو  ىالسلطان هد
وأن طاعة السلطان حبل الله  ،من الذمة ، بريءطاعة السلطان منقطع العصمة

 ىه الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلتُ نَّ ودينه القويم، وجُ  ،المتين
ة والنصح بَّ ، ومن أخلص له المح لَّ وزَ  لَّ غش السلطان ذَ  أسرَّ  المعصية ومنوحشة 

ينا في الأحاديث الصحاح أمر النبي وَ رُ  دمحل. وقحل من الدين والدنيا في أرفع 
 ما لو ذكرناه  ،والدعاء له ،ومحبته ،ومناصحته ،بالسمع والطاعة لولي الأمر

واكتفينا  ،فاقتصرنا على ما أوردناه ،لكان بما حله الناظر وسأمه الخاطر، كما تقدم
 .(1)ا هـ ".بما بيناه

: "والحكمة في الأمر بطاعتهم -ويقول الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى  
 . (2)ــ أي ولاة الأمر ــ المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد"

وهذا كله قوله: "...  -وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى  
 ،وترك قتلاهم ،لصبر على جور الأئمةمن ا مما يبين أن ما أمر به النبي 

وأن من خالف ذلك  ،هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد ،والخروج عليهم
على  ولهذا أثنى النبي  ،لم يحصل بفعله صلاح بل فساد أو مخطئاً  متعمداً 

يصلح به بين فئتين عظيمتين من أن الله ولعل  دٌ إن ابني هذا سيّ :"الحسن بقوله

                                                           

 وما بعدها. 73معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (1)
 .13/112فتح الباري شرح صحيح البخاري،  (2)
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ولا نزع  ،ولا بخروج على الأئمة ،لا بقتال في فتنة ولم يثن على أحدٍ  ،(1)"المسلمين
 . (2)"ولا مفارقة للجماعة ،يد من طاعة

 : (3)وصدق من قال 

 اءِ ــــولاة الرلســـــلل     لاحاً ــالَله ص ألُ ــنس
 راءِ ــلاح الأمــنيا ص  د  ـن والـالدي فصلاحُ 

 اءِ ــد التنـى بعـعل                ـل ــئم الشمـــهم يلتــفب
 داءِ ــــل العــــي أهــف    وبهم قامت حدود اللهِ 

 (4)العناءِ  في مواطينِ   اـون عنــم المغنـوه
 
 

 فتاوى العلماء في السمع والطاعة لولة الأمر:

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: "وأما النصيحة لأئمة المسلمين، وهم  
إلى الأمير إلى القاضي، إلى جميع من لهم ولاية  ولاتهم: من السلطان الأعظم

صغيرة أو كبيرة ...، ووجوب طاعتهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وحث 
الرعية على طاعتهم، ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما 
يستطيع الإنسان من نصيحتهم، وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في 

، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم رعايتهم

                                                           

للحسن بن علي ـ ضي الله عنهما: "ابني ها سيّد  صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي  (1)
 .2/572، 2996، رقمفَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَايصلح به فئتين عظيمتين"، وقوله جلَّ ذكره:  ولعل الله أن

، 1منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ملسسة قرطبة، ط (2)
 .0/931هـ، 1047

سمها: البحر المديد، جامع بيان العلم هو أحمد بن عمر بن عبد الله، وهو يُنشد لنفسه في قصيدة له ا (3)
وفضله، يوسف بن عبدالله بن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار الجوزي، المملكة العربية 

 .1/701م، 1550 -هـ 1010، 1السعودية، ط
 .1/701جامع بيان العلم وفضله،  (4)
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شاعة مثالبهم، فإن في ذلك شراً  صلاح لرعيتهم، واجتناب سبَهم والقدح فيهم، وا 
 . (1)وضرراً وفساداً كبيراً، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك"

ـ رحمه الله ويقول العلامة الشيخ ــ سماحة الوالد ــ عبد العزيز بن باز  
تعالى: "ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن 
ذلك يُفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويُفضي إلى الخوض 
الذي يضر ولا ينفع. ولكنَّ الطريقة المتَّبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين 

ه إلى  السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يُوجَّ
 . (2)الخير"

ويقول القرافي في الذخيرة: "قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا  
تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم، أو أهينوا تعذرت 

 . (3)المصلحة ..."

: -ح العثيمين ــ رحمه الله تعالى قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صال 
"فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يُتخذ من 
لى تنفير القلوب عن ولاة الأمور؛ فهذا عين  أخطاء السلطان سبيلًا لإثارة الناس وا 

 . (4)المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس"

                                                           

 .5الدعاء لولاة الأمر، ص (1)
لعزيز بن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: مجموع فتاوى العلامة عبد ا (2)

، نقلًا عن المكتبة الشاملة.، 8/214محمود بن سعد الشويعر، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ، 
 .83ومعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص

م، 1550غرب، بيروت، بدون طبعة، الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار ال (3)
13/230. 

 .33معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (4)
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 المبحث الثاني
 تمام حفظ حقوق الراعي والرعية

 وحكم الخروج على ولة الأمر وعواقبه
 

 المطلب الأول: تمام حفظ حقوق الراعي والرعية:
 

 الفرع الأول: حقوق الراعي "ولي الأمر":
للسلطان حقوق مختلفة ومتعددة، يكون بموجبها محفوظ الحق، ومصان في  

ذه الحقوق، وهي كما يلي: قال ابن كرامته، ومطاعٌ في مملكته، وقد ذكر العلماء ه
 جامعة الكناني: للسلطان وكذا الخليفة على الأمة عشرة حقوق:

 الحق الأول:
أن يُبذل له الطاعة ظاهراً وباطناً، وكل أمر أو نهي يأمر به أو ينهى عنه،  

 اللّهَ  واْ أَطِيعُ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  يَاأَي هَاإلا أن يكون فيه معصية لله تعالى، يقول تعالى: 
(. ويدخل في ولاة الأمر الإمام 95: النساء) مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ 

: "على المرء المسلم السمع ونوابه عند الأكثرين، وقيل: هم العلماء. قال النبي 
والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يلمر بمعصية، فإن أمِرَ بمعصيةٍ فلا سمع ولا 

طاعة ولاة الأمر، ولم يستثن منه  . إذ قد أوجب الله تعالى ورسوله  (1)ة"طاع
 . (2)سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال

 الحق الثاني:

                                                           

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية،  (1)
 .3/1075، 1835رقم

ودراسة وتعليق: فلاد عبد  تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، محمد بن إبراهيم بن جماعة، تحقيق (2)
 وما بعدها. 71م، ص1588 -هـ 1048، 3المنعم أحمد، دار الثقافة، الدوحة ـ قطر، ط
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، من غير التشهير به أو إثارة الفتنة  (1)بذل النصيحة له سراً وعلانية 
م بن تجاهه، فقد جاء في السنة لابن أبي عاصم أن عياض بن غنم قال لهشا

يقول: "من أراد أن ينصح لذي سلطان في  : "أو لم تسمع رسول الله  (2)حكيم
لا كان قد  أمر فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وا 

 . (3)أدى الذي عليه له"

: "الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله قال رسول الله  
 . (4)ين وعامّتهم"ولائمة المسلم

 الحق الثالث:
القيام بنصرة السلطان ظاهراً وباطناً، وبذل المجهود في ذلك؛ لما فيه من  

قامة حرمة الدين، وكف أيدي المعتدين.  نصر للإسلام والمسلمين، وا 

 الحق الرابع:
أن يُعرف للسلطان عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما  

من الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالى له من الإعظام، يستحق، وبما يجب له 
                                                           

مراد ذلك أن يصدق ويخلص في السمع والطاعة لوي الأمر في السر والعلن، في رضاه وسخطه، في  (1)
 ون حاله كمن ذكره الرسول غناه وفقره، وأن يرجو بذلك ما عند الله تعالى من الأجر والثواب، ولا يك

في الحديث المتفق عليه، إذ قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: 
رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه 

ن لم يعطه منها سخط، ورجل أق ام سلعته بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد منها رضي وا 
أعطيت بها كذا وكذا فصدَّقهُ رجُلٌ"، صحيح البخاري، كتاب المساقاة والشرب، باب إثم من منع ابن 

لا فإن المعلوم أن النصيحة للسلطان الحاكم لا تكون إلا في 2/831، 2234السبيل من الماء، رقم . وا 
ة في العلاقة بين الراعي والرعية، محمد بن عمر بازمول، دار أضواء السلف، السر.، السياسة الشرعي

 .08م، ص2413 -هـ 1030، 1القاهرة، والميراث النبوي، الجزائر العاصمة، ط
.، وفتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة 72تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص (2)

نقلًا عن http://www.islamweb.netلومات الدولية على الرابط: ، شبكة المع6/268الإسلامية، 
 المكتبة الشاملة.

السنة، عمرو بن أبي عاصم الضحاك، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب  (3)
 .2/922هـ، 1044، 1الإسلامي، بيروت، ط

 .1/60، 99يمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقمصحيح مسلم، كتاب الإ (4)

http://www.islamweb.net/
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لذلك كان الأئمة الأعلام من علماء الإسلام يعظمون حرمة السلاطين، ويلبون 
دعوتهم مع زهدهم وورعهم، وعدم الطمع فيما عندهم وما يفعله بعض المنتسبين 

 . (1)إلى الزهد من قلة الأدب معهم، فليس من السنة في شيء

 الخامس:الحق 
رشاده عند هفوته، وما ذلك إلا شفقةً عليه، وحفظاً  دإيقاظه عن  غفلته، وا 

 لدينه وعرضه، وكذا صيانةً لما جعله الله إليه من الخطأ فيه.

 الحق السادس:
التحذير من كل عدو يقصده بسوء، أو حاسدٍ يرومه بأذى، أو خارجي  

لاف أنواع ذلك وأجناسه، يخاف عليه منه، بل من كل شيء، يخاف عليه منه باخت
 . (2)إذ يُعد ذلك من آكد حقوقه وأوجبها

 الحق السابع:
بحال وسيرة عماله الذين هو مطالب بهم، وانشغلت الذمة بسببهم،  إعلامه 

 لينظر لنفسه في خلاص ذمته، وللأمة فيما يتعلق بمصالح ملكه ورعيته.

 الحق الثامن:
بإعانته على تحمل أعباء الأمة إذا ما سار سيراً صحيحاً، وذلك  إعانته 

: المائدة) وَالتَّقْوَى الْبرَ  عَلَى وَتَعَاوَنُواْ ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. قال تعالى: 
 ( وأحق من أن يعان على ذلك ولاة الأمور.2

 الحق التاسع:
قلوب الخلق على محبته، والنصرة له، ورد القلوب النافرة عنه؛ لكي  جمع 

 ما في ذلك من تحقيق مصالح الأمة وانتظام أمور الملة.ترجع إليه، ل

                                                           

حقوق الإنسان في الإسلام، طاهر أحمد مولانا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صادرة عن منظمة  (1)
.، وتحرير 303هـ، ص1022الملتمر الإسلامي، الكويت، الدورة الثالثة عشرة، العدد الثالث عشر، 

 .73الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص
الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشلون الإسلامية، الكويت، مطابع دار الصفوة، مصر،  (2)

 .               73.، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص29/340م، 1552-هـ1012، 1ط
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 الحق العاشر:
 -لعظيم مكانته  -الندب عنه بالقول والفعل، بل بالنفس والمال والأهل  

 . (1)وفي الظاهر والباطن، وفي السر والعلانية

فإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة للسلطان، والواجبة في حقها تجاهه،  
م بمجامعها والمراعاة لموقعها؛ صفت قلوب الناس، وأخلصت، وأحسنت القيا

 . (2)واجتمعت الكلمة على الحق وانتصرت
 

 الفرع الثاني: حقوق الرعية:

 للرعية حقوق على السلطان تتمثل في عشرة حقوق، وهي كما يلي: 

 الحق الأول:
حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها السلف الصالح، فإن زاغ أحدٌ  

أهل الشبهة عنه بُيَّن له الحجة ووجه الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق  من
والحدود؛ لأجل أن يكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من الزلل، ورد 
البدع والمبتدعين، ونشـر العلم الشرعي وتعظيمه وأهله، ورفع مناره ومحله، 

سلام ومشاورتهم في موارد الأحكام، ومخالطة أهل العلم الأعلام، والنصحاء لدين الإ
ومصادر النقص والإبرام، قال الله تعالى لنبيه 

(3)  : ْالَأمْرِ  فِي وَشَاوِرْهُم(آل 
الحسن: "كان والله غنياً عن المشاورة، ولكن أراد أن يستن  (. قال195: عمران
 .(4)لهم"

 

                                                           

سديري، وكالة .، والإسلام والدستور، توفيق بن عبد العزيز ال303حقوق الإنسان في الإسلام، ص (1)
هـ، 1029، 1المطبوعات والبحث العلمي، وزارة الشلون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط

 .70.، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص29/340.، والموسوعة الفقهية الكويتية، 107ص
 .70)المصدر نفسه(، ص (2)
 .79وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص.، 26الأحكام السلطانية، أبو يعلي الفراء، ص (3)
 وما بعدها. 79)المصدر نفسه(، ص (4)
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 الحق الثاني:
ذلك في كل إقليم هو حماية بيضة الإسلام والمسلمين، والذب عنها، و  

خليفة عليه، أو في القطر المختص به إن كان مفوضاً إليه، فيقوم بمحاربة 
المشركين وجهادهم، ودفع المحاربين والمعتدين الباغين، ويعتني بتدبير الجيوش، 
وتجنيد الجنود، وتحصين الثغور بالعدة المانعة، والعدة الدافعة، وينظر في ترتيب 

ى حسب الحاجات، ويقدر إقطاعهم وأرزاقهم، وصلاح الجنود في الجهات عل
 . (1)أحوالهم

 الحق الثالث:
تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع دابر الخصام الحاصل بينهم، حتى  

تظهر النصفة، ويتبين الحق، فلا يتعدَّى ظالم ولا يضعف المظلوم، وفيه فصل 
يولي لذلك إلا من يثق بدينه، وعلى الإمام ألا (2)القضايا الواقعة بين المتخاصمين

وأمانته، وصيانته من العلماء والصلحاء، وذو الكفاءة النصحاء، ولا يدع السلال 
عن أحوالهم وأخبارهم، ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسلول عنهم مطالب 

: "كلكم راعٍ وكلكم مسلول عن رعيته، الإمام راعٍ . قال النبي  (3)بالجناية منهم
 . (4)عن رعيتهِ ..." ومسلول

 الحق الرابع:
إقامة الحدود الشرعية وفقاً للشروط المرعية؛ وحفظاً وصيانة لمحارم الله  

تعالى عن الانتهاك أو التجريء عليها بأي وجه من الوجوه، وحفظاً كذلك لحقوق 
العباد من الإتلاف والاستهلاك أو التخطي إليها، ويسوّي في إقامة الحدود بين 

الضعيف، والوضيع والشريف قال رسول اللهالقوي و 
: "أي ها الناس إنما أهلك  (5)

                                                           

 .79.، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص300حقوق الإنسان في الإسلام، ص (1)
 .300.، وحقوق الإنسان في الإسلام، ص26الأحكام السلطانية، أبو يعلي الفراء، ص (2)
 وما بعدها. 77ير أهل الإسلام، صتحرير الأحكام في تدب (3)
 .1/340، 893صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (4)
 .76.، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص26الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص (5)
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ذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا  الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وا 
 . (1)عليه الحدّ وأيم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

 الحق الخامس:
كفروض الصلوات الخمس، والجمع إقامة شعائر الدين الإسلامي،  

والجماعات، وكذا الأذان، والإقامة، والخطابة، والإمامة، وأيضاً النظر في أمر 
الصيام والفطر، وأهلّتهِ، وحج بيت الله الحرام وعمرتهِ، ومنه الاعتناء والاهتمام 
صلاح كل ما يتعلق  بالأعياد، والاعتناء بتيسير الحجيج من كافة نواحي البلاد وا 

 . (2)رق مسيرهم وأمنهم، واختيار من ينظر أمورهمبط

 الحق السادس:
إقامة فريضة الجهاد، وذلك بجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه حتى  

يسلم أو يدخل في الذمة، وهذا منوطٌ بالإمام، إذ يقوم به بنفسه، وبجيوشه أو سراياه 
قوة، فإن دعت الحاجة  وبعوثه، وأقل ما يجب في سنة مرة إن كان لدى المسلمين

إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة، ولا يخلي عاماً من جهاد إلا لعذر، كوجود 
ضعف بالمسلمين ــ والعياذ بالله تعالى من ذلك ـ واشتغالهم بفكاك أسراهم، أو 
استنقاذ بلاد استولى الكفار عليها. ويبدأ بقتال من يليه من أهل الكفر، إلا إذا 

 . (3)ه أن يبدأ بقتاله لدفعهقصده الأبعد، فعلي

 الحق السابع:
جباية الفيء والصدقات والجزية من أهلها، على ما قد أوجبه الشارع نصاً  

واجتهاداً من غير أن يلحق أصحابها تعسف أو ظلم، وصرف ذلك كله في 

                                                           

عن الشفاعة في الحدود،  صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي (1)
 .3/1319، 1788رقم

 .77تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص (2)
.، وتحرير الأحكام 26.، الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص29/340الموسوعة الفقهية الكويتية،  (3)

 .76في تدبير أهل الإسلام، ص
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مصارفه الشرعية التي أرادها الشارع، وفي جهاته المرضية، وضبط جهات ذلك، 
 . (1)الثقات من العمالوتفويض أمره إلى 

 الحق الثامن:
النظر في قسم الغنائم على مستحقيها، وصرف أخماسها وفقاً لما جاء به  
 الشرع.

 الحق التاسع:
النظر في أوقاف البر والإحسان والقربات، وصرفها فيما أراده الشارع له  

 . (2)من الجهات وعمارة القناطر، وتسهيل سبل الخيرات من الأعمال وغيرها

 الحق العاشر:
إقامة العدل في جميع شلون الدولة وأنحائها، إذ يكون العدل في سلطانه،  

 وَالِإحْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللّهَ  إِنَّ . قال تعالى:  (3)وسلوك موارده في كل شأنه
ذَا(، ويقول تعالى: 54: النحل) اعة: (. قال ابن جم192: الأنعام) فَاعْدِلُواْ  قُلْتُمْ  وَاِ 

"وفي كلام الحكمة: عدل الملك حياة الرعية، وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح 
فيه، فيجب على من حكّمه الله تعالى في عباده، وملّكه شيئاً من بلاده أن يجعل 
العدل أصل اعتماده، وقاعدة استناده؛ لما فيه من مصالح العباد، وعمارة البلاد، 

شكرها، وأن يكون الشكر على قدرها، ونعمة الله على يجب  -تعالى –ولأن نعم الله 
السلطان فوق كل نعمة فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر، وأفضل من 

. وقال آخرون:  (4)يشكر به السلطان لله تعالى: إقامة العدل فيما حكَّمه فيه ..."
اهنا "الملك محتاج من الناس إلى كثير منهم، وهم محتاجون منه إلى واحد، ومن ه

                                                           

 .78تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص.، و 28الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص (1)
.، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، بتصرف يسير، 300حقوق الإنسان في الإسلام، ص (2)

 .78ص
 .75.، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص29/340الموسوعة الفقهية الكويتية،  (3)
 .75تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص (4)
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وجب أن يوازي حلمه أحلامهم، ويوازن فهمه أفهامهم، وأن يعمهم بعدله ويغمرهم 
 . (1)بفضله، ويكنفهم كنافة الجفون لنصولها والكنائن لسهامها"

فيما يناله الإمام العادل قوله: "سبعة يظلهم الله في  وقد جاء عن النبي  
شيخ الإسلام ابن تيمة ــ رحمه الله  . قال (2)ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل ..."

تعالى: "فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً 
 . (3)مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا"

 
 المطلب الثاني: حكم الخروج على ولة الأمر وعواقبه:

العباد في المعاش  لصلاح حال بعث محمداً  من المعلوم أن الله  
والمعاد، وأنه تعالى قد أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان في فعــل من 
الأفعال صلاح وفساد رُجِح الراجح منهما فإذا كان فيه صلاح أكثر من الفساد رُجح 
إتيانه، أمَّا إذا كان فساده أكثر من صلاحه رجح عدم إتيانه، فإن الله تعالى بعث 

تحصيل المصالح وتكميلها، ولدرء المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة ل نبيه محمد 
أو إمام كيزيد، أو عبد الملك، أو غيرهما الحكم، فإما أن يُقال يجب منعه من 
الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا القول أو الرأي فاسد، 

المرجوة منه، وقلَّ من خرج على إمام إذ المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح 
أو سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر الجسيم والفساد العظيم أعظم مما 
تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن المهلب الذي خرج على 
ابنه بخراسان، ومنهم من خرج على المنصور بالمدينة والبصرة، وغير هللاء ...، 

ما أن يُغلبوا، ثم يزول ملكهم، فلا تكون لهم وغ اية ما هم عليه إما أن يغلبوا، وا 
عاقبة ولا نصر، فمنهم من قُتل بعد خروجه، ومنهم من انهزم وهُزم أصحابه، فلا 

                                                           

التذكرة الحمدونية، ابن حمدون محمد بن الحسن، تحقيق: إحسان عباس، وبكر عباس، دار صادر،  (1)
 .1/253م، 1557، 1لبنان، ط –بيروت 

صحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل  (2)
 .1/230، 725المساجد، رقم

 .23الراعي والرعية، ابن تيمية، ص السياسة الشرعية في إصلاح (3)
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لا يأمر بأمر لا يترتب عليه صلاح الدين ولا  أبقوا ديناً ولا أبقــوا دنيا والله 
 صلاح الدنيا.

وغيرهم من أهل  هل الإسلام والمسلمين من الصحابة وكان من أفاضل أ 
العلم ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان على ذلك عبد الله بن عمر، 
وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على 

فتنة ينهون عن الخروج في  يزيد، كما كان الحسن البصري، ومجاهد وغيرهما 
 . (1)ابن الأشعث

ولهذا استقر الأمر عند أهل العلم والفضل من السنة على ترك القتال في  
وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ، الفتن؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 

وكتبهم، ودروسهم، ويأمرون في الوقت نفسه بالصبر على جور الحكام والأئمة وترك 
من الصبر على جور الأئمة وظلمهم، وترك  أن ما أمر به النبي قتالهم، وبهذا يُعلم 

قتالهم والخروج عليهم هو الأصلح لأمة الإسلام، وفيه إقامة لأمور الخلق وسعادتهم 
في المعاش والمعاد، وأن من فعل ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل له الذي أراد، بل 

: "إنَّ  (2)بقوله على الحسن   حصل بفعله الإفساد والخراب، ولهذا أثنى الرسول
. ولم يثنِ  (3)فئتين عظيمتين من المسلمين" ابني هذا سَيَدٌ ولعل الله أن يُصْلِح به بين

على أحدٍ لا بقتال في فتنةٍ ولا في خروج على الحكام أو ذي سلطان، ولا نزع يد 
حقق ما سيد، و  بأن الحسن  من طاعة، ولا مفارقة للجماعة، وقد أخبر النبي 

أشار إليه من أن الله تعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من أهل الإسلام، 
 سبباً في الإصلاح بين فئتين من المسلمين. وبالفعل وقع ذلك وتحقق، فقد كان 

وهذا مما يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً عند الله تعالى،  
هذا كان من  فعل الحسن بن علي  ، بل إنوممدوحاً لديه، وكذلك عند رسوله 
                                                           

وما بعدها.، ومنهاج السنة  76السياسة الشرعية في العلاقة بين الراعي والرعية، بتصرف، ص (1)
 وما بعدها. 0/926النبوية، ابن تيمية، بتصرف، 

وما بعدها.، ومنهاج السنة  75السياسة الشرعية في العلاقة بين الراعي والرعية، بتصرف، ص (2)
 وما بعدها. 0/925ية، ابن تيمية، بتصرف، النبو 

 .17سبق تخريجه، ص (3)
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، ولو كان القتال واجباً أو أمراً أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي 
 على أحدٍ بترك واجب أو مستحب، إذ لم يُثنِ النبي  مستحباً لم يُثنِ النبي 

على أحدٍ لما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلًا عما قد جرى في المدينة 
النبوية على صاحبها الصلاة والسلام يوم الحرة، وغير ذلك من الفتن التي ظهرت 

، حيث ذكر في الحسن ما ، وهذا الحديث يُعد من أعلام نبوته بعد وفاته 
ذكره، وقال فيه ما قاله وحمد منه ما حمده، فكان ما ذكره وما قاله وما حمده 

 . (1)مطابقاً للواقع، وموافقاً للحق

خ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه: "وأما ما يقع من ظلمهم وقال شي 
وجورهم ــ ولاة الأمر ــ بتأويل سائغ أو غير سائغ، فلا يجوز أن يُزال، لما فيه من 
ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان 

والفساد أكثر من ظلمهم،  بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم
فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمُور 

. وقال أيضاً: "فعلى كل من الراعي والرعية للآخر  (2)والمنهي في مواضع كثيرة"
حقوقاً يجب عليه أدالها ...، وعليه أن يصبر للآخر، ويحلم عنه في أمور، فلابد 

بْرِ  وَتَوَاصَوْاوالصبر في كل منهما، كما قال تعالى: من السماحة   وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
، ومن  (3)(، وفي الحديث: "أفضل الإيمان السماحة والصبر"16: البلد) بِالْمَرْحَمَةِ 

أسماء الله الغفور الرحيم، فبالحلم يعفو عن سيئاتهم، وبالسماحة يوصل إليهم 
 . (4)فع المضرة"المنافع، فيجمع جلب المنفعة ود

 الواقع التطبيقي لعواقب الخروج على ولة الأمر:

من ذلك موقف الإمام أحمد بن حنبل ــ رحمه الله تعالى ــ زمن محنته، إذ  
جاءه بعض الفقهاء ببغداد، وشاوروه في ترك الرضا بولاية الواثق وسلطانه، الذي 

                                                           

 وما بعدها. 0/931منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، بتصرف،  (1)
 وما بعدها. 28/165مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  (2)
د بن غير أنه جاء عند البيهقي وغيره بلفظ: "أفضل الإيمان الصبر والسماحة".، شعب الإيمان، أحم (3)

 .6/027، 14838الحسن البيهقي، باب في الجود والسخاء ...، رقم
 وما بعدها. 28/184مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  (4)
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ـ وأمر من أمر بتدريسه في أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه ــ والعياذ بالله ـ
الكتاتيب، وقرب إليه من قال بذلك القول، من القضاة أو غيرهم، وعزل وأبعد من 
خالفه، فأنكر إمام أهل السنة، الإمام أحمد عليهم ذلك، وأكثر في نهيهم عن 
براهيم بن علي المطبخي،  الخروج، ومن هللاء الذين جالوه: بكر بن عبد الله، وا 

وغيرهم، فقال لهم: "أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أليس قد وفضل ابن عاصم، 
صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا 
تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم، ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في 

،  (1)، ويستراح من فاجر"عاقبة أمركم، ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح برٌ 
فخرجوا من عنده، ولم يجبهم الإمام أحمد إلى شيء مما عقدوا عليه العزم، أكثر 
من نهيه لهم عن ذلك، والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله تعالى عن 
أمته مما هي فيه، فأبوا ولم يقبلوا منه، ومضوا، فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا لما 

ولم ينالوا ما أرادوا، إذ اختفوا من السلطان وهربوا، وأُخذ بعضهم فحبس،  فعلوا،
 ومات في الحبس من غير أن ينال ما أراد.

وفي هذه القصة أبلغ عظة في خطورة ومغبة مخالفة نهج السلف الصالح  
في وجوب طاعة ولاة الأمر في طاعة الله تعالى، إذ في مخالفة هذا الأصل 

ل السنة والجماعة الضرر العظيم، ولا يجني من ذلك إلا مثل العظيم، ومفارقة أه
هذه العواقب الوخيمة، ناهيك عن مفارقة هذا الأمر لجادّة الصواب، ومجانبته للحق 

 . (2)والرشاد

وها نحن اليوم نعاني ما نعانيه من أسباب الخروج على ولاة الأمر في  
لقتل ــ إذ ترتب على ذلك مصر واليمن، وما حدث في ليبيا وسوريا من هرج ــ ا

الخروج: الفساد، والدمار، والخراب ما الله به عليم، ناهيك عن القتل وسفك الدماء 
بغير حق، وهتك الأعراض، وترعيب الآمنين، وفقد الأمن والأمان، وانتشار 

                                                           

قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور، بتصرف يسير، أحمد بن عبد الحليم بن  (1)
شاد والتوجيه بالحرس الوطني، تيمية، تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، جهاز الإر 

 وما بعدها. 18هـ، ص1016، 2السعودية، ط
 وما بعدها. 24)المصدر نفسه(، ص (2)
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الفوضى، وتفريق الدولة، وظهور أهل البدعة والضلالة من الإخوان والمقاتلة، 
أمثالهم، كداعش، وجبهة النصرة، والقاعدة، وتسلط العلمانيين  والخوارج المارقين

واللبراليين، وتسلط أعداء الإسلام على بلاد الإسلام، والتي ابتليت بهذه الثورات، 
 والله المسـتعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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 الخاتمة
 

لت ضوابط طاعة ولاة وبإتمام هذه الدراسة ــ بحمد الله وفضله ــ والتي تناو  
الأمر، وما استتبع ذلك من بيان حقوق الراعي والرعية عند السلف وأثره في درء 
فتنة الخوارج، فلا أظن أنها استوفت هذا الموضوع حقه، وحسبي منها أن تكون قد 
ألقت الضوء على بعض المسائل التي تحمل جانب من الأهمية، فعرفنا في المبحث 

ر، ووجوب تنصيبهم والسمع والطاعة لهم، وفي المبحث الثاني الأول معنى ولاة الأم
استعرضنا أهم حقوق الراعي والرعية، وأشرنا إلى حكم الخروج على ولاة الأمر 

 وعواقبه.

ليك أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث:   وا 
 

 النتائج: أولً:

يتناول عدة يتضح من خلال بيان معنى ولي الأمر أن هذا المصطلح  .1
أصناف، إذ لا يقتصر على الحكام فحسب، بل يشمل العلماء، والملوك، 
والأمراء، والحكام والرلساء، ونوابهم من وزراء، ورلساء الهيئات، وكل من 

 يدخل تحت مسمَّى هذا المصطلح.

جماع الأمة على وجوب تنصيب الحكام والأئمة، وهو فرض  .2 ورود الأدلة وا 
سلمين، إذ في هذا الأمر العظيم حفظ الدين، ودرء واجب كفائي على الم

الفتن عن الإسلام والمسلمين. يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل ــ 
 . (1)رحمه الله تعالى: "والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس"

توافرت الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وجاءت أقوال السلف  .3
لصحابة والتابعين ومن بعدهم ــ رضي الله عنهم جميعاً ــ على أثر ذلك من ا

                                                           

 .1/81السنة للخلال،  (1)
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بالتأكيد على هذا الأصـل ففي التمسك به نصرة للدين، واجتماعاً لكلمة 
 المسلمين، وفي مضاهاته إفسادٌ لأمور الدنيا والدين.

ن ينم  .0 تواترت أقوال السلف على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، هذا وا 
ينم عن ما كان عليه السلف من خير وحسن اقتداء، وما لحق غيرهم  إنما

من الحرمان إنما لمخالفتهم هذا الأصل إلا من رحم الله تعالى. وما أحسن 
ما قالت العلماء: "إن طاعة السلطان هُدى لمن استضاء بنورها، وموئل 

يم، لمن حافظ عليها ...، وأن طاعة السلطان حبل الله المتين، ودينه القو 
، ومن أخلص له  وجُنَّته الواقية ...، ومن أسرَّ غش السلطان ذلَّ وزلَّ

 . (1)المحبَّة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل"

اتضاح مغبة وخطورة مخالفة منهج السلف الصالح في وجوب السمع  .9
والطاعة لولاة الأمر إذ في مخالفة هذا الأصل العظيم الضرر الجسيم على 

لام والمسلمين، والعاقبة الوخيمة على من نهج هذا النهج، كالخوارج الإس
قديماً وحديثاً، إذ بخروجهم حلَّ الفساد وانتشر الشر والخراب، فلا أبقوا دنيا 
ولا ديناً، ولم ينالوا ما أرادوا، ففي فعلهم هذا: مفارقة لجادّة الصواب، 

بلاد الإسلام التي  ومجانبةً للحق والرشاد، وخير مثال لهذا المقال حال
 حصلت فيها هذه الثورات.

 
 التوصيات: ثانياً:

ضرورة عقـد الملتمرات والندوات لإبراز أهمية الإمامة والولاية، وتوعية  .1
الخلق بذلك فمن غير الولاية لا يستقيم حالهم، ولا يستتب أمنهم، والفرقة 

 والضياع لا محال شأنهم.

حيح في بيان ما ينبغي للحكام استغلال الإعلام الاستغلال الص .2
والمحكومين من حقـوق وبيان ما عليهم من واجبات، واستثماره الاستثمار 
الجيد؛ لإيضاح الحكم الشرعي في السمع والطاعة لولاة الأمر، وتوجيه 

                                                           

 وما بعدها. 73معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص (1)



99 
 

الناس التوجيه الصحيح من خلال تعريفهم بهذا الأصل العظيم، ففي العناية 
ة، وتوطئة للأمن، وبذلك يتحقق للدولة بهذا اجتماع للكلمة، ودرء للفتن

 استقرارها، ويلتئم شملها، وتبني مستقبلها، وتدافع عدوها.

الاعتناء بإبراز الواجهة الحقيقية للخوارج من داعش، والقاعدة، والإخوان  .3
ظهار سلوكهم في تعاملهم مع الحكام  ... هلمَّ جر وبيان معتقداتهم، وا 

تفطنوا لما هم عليه من انحراف وضلال، والشعوب، لكي يحذرهم الناس وي
وزيغٌ عن جادّة الصواب، وفي الوقت نفسه ضرورة الحرص على تنشئة 
الأبناء، لاسيما الشباب التنشئة الصحيحة، بتعليمهم تعاليم الإسلام 
الصحيحة المبنية على الوسطية، والاعتدال والتسامح، والمجادلة بالتي هي 

وتحذيرهم من مغبة التكفير من غير دليل  أحسن وتجنيبهم الفرقة ونبذها،
 شرعي، وخطورته على الإسلام والمسلمين.

وأخيراً أسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله خالصاً 
 لوجهه الكريم، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وهو من وراء القصد.
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 قائمة المصادر والمراجع

 
 ة حفص.بعد القرآن الكريم براوي -
 

 كتب التفسير: أولً:

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الفكر، بيروت،  -1
 هـ.1041بدون طبعة، 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر  -2
السعدي، تحقيق: ابن عثيمين، ملسسة الرسالة، بيروت، بدون طبعة، 

 م.2444 -هـ 1021

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الشعب، القاهرة، بدون  -3
 طبعة، بدون تاريخ.

 
 كتب الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً:

سُنن أبي داوُد، سليمان بن الأشعث، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  -0
 الحميد، دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ.

حمد بن الحسن البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر سنن البيهقي الكبرى، أ -9
 م.1550 -هـ 1010عطا، دار الباز، مكة المكرمة، بدون طبعة، 

السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الغفار سليمان، وسيد  -7
 م.1551 -هـ 1011، 1كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

اعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ذيب صحيح البخاري، محمد بن إسم -6
 م.1586 -هـ 1046، 3البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط
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صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فلاد عبد  -8
 الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ.

ملسسة قرطبة، مصر، بدون مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل،  -5
 طبعة، بدون تاريخ.

 
 كتب التخريج والزوائد: ثالثاً:

جامع الأحاديث، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بدون دار، بدون  -14
 طبعة، بدون تاريخ.

أبو السعادات المبارك بن محمد بن  جامع الأصول في أحاديث الرسول  -11
، والتتمة تحقيق: بشير عون، مكتبة الأثير، تحقيق: عبد القادر الأرنلوط

، طبعت أجزاله بتواريخ 1الحلواني، ومطبعة الفلاح، ومكتبة دار البيان، ط
م من غير 1562 -هـ 1352م إلى 1575 -هـ 1385مختلفة من : 

 التتمة.
 

 كتب متون الحديث: رابعاً:

رحمن البحر الزخار )مسند البزار(، أبو بكر أحمد البزار، تحقيق: محفوظ ال -12
، 1زين الله، ملسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة، ط

 هـ.1045

جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: أبي  -13
 -هـ 1010، 1الأشبال الزهيري، دار الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط

 م.1550

د الخلال، تحقيق: عطية الزهراني، دار السنة، أبو بكر أحمد بن محم -10
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 منهج ابن حجر في التعليل 
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 كلية التربية، قسم الدّراسات الإسلامية، جامعة عمر المختارمحاضر ب
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 ملخص البحث
تناولنا في هذا البحث منهج ابن حجر في التعليل بدأنا البحث بترجمة مختصرة عن 

العلة في اللغة والاصطلاح عند علماء الأصول ، ثم ابن حجر ثم تتبعنا  تعريفات 
تحدثنا عن حقيقة العلة ومسالكها  ومنها التي نص عليها ابن حجر وهي الظاهرة 
الجلية والتي تعتبر أحد شروط العلة التي ذكرها الشافعية، وبعض الحنفية ، ثم 

من أهم تحدثنا عن منهج ابن حجر في التعليل، وتعقبه لبعض تعليلات الفقهاء و 
نتائج هذا البحث أن العلة لابد وأن تكون مشتملة على حكمة قصدها الشارع من 

 تشريعه الحكم إما تحصيل مصلحة أو دفع مفسد.

 

Research Summary 

We looked for my point of view in the science of origins, then 

talked about our experience, our vision with you in your 

writings, and our stories about you. , Some of the tap, and then 

talked about Ibn Hajar's approach in explanation, and modified 

And follow him to some of the explanations of the scholars and 

the most important results of this research that the bug must be 

included in the wisdom of the street intended to legislate the 

ruling either collect interest or pay spoiler. 
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 لمقدمةا

الحمد لله رب العالمين ، حق حمده ، ومنتهى رضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد    
أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد ، المبعوث  -سبحانه وتعالى –كلماته ، وأسأله 

 رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين .

 وبعد 

 ولا تعديلاً  وقواعد لا تقبل تغييراً قد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية  بأحكام       
،  الآخربل هي ثابتة ، نحتاجها في كل زمان ومكان  كالإيمان بالله ورسله واليوم 

جاء ت  الخطوط العريضة والقواعد العامة  في نصوص   الأموروبجانب هذه 
الكتاب والسنة لأمور قد تتوسع أو تتغير بتغير العصر ، وطبيعة الحياة وقد قرنت 

وتوسعة عليها  ، ومن هنا كانت العلة  ،مها بعللها و أسبابها  رحمة بالأمةأحكا
والفقهاء ، حتى تشعبت أبحاثها وتوسعت  الأصوليينالعلماء من  أنظارمحط 

فروعها ، وقد رأينا من الضروري أن نهتم  بموضوع العلة  ومسالك العلماء فيها  
 ،حديث وهو ابن حجر العسقلاني والتدليل عليها عند أحد شراح ال الإيجازبشي من 

والذي كثيرا ما يعتمد على التصريح بالتعليل  بقوله العلة كذا وأحيانا يتعقب 
إظهار منهج ابن حجر  في هذا البحثوتكمن أهمية ليلات الفقهاء وهي كثيرة ، عت

 .العسقلاني في التعليل وتقسيماته للعلة وتعقبه للفقهاء

الاستقرائي  حيث قمنا بتتبع تعريفات العلة عند  وقد سرنا في البحث  على المنهج
ثم تتبعنا  منهج ابن حجر العسقلاني في التعليل  من خلال  عرضنا   الأصوليين
، وجاء هذا توضح تعليلاته وتعقبه علي بعض العلماء وتعدد العلة عندهلعدة  أمثلة 
 ناولنا في مبحثين تالبحث في 

  وأقسامهاحقيقة العلة و  سقلاني المبحث الأول  التعريف بابن حجر الع

منهج ابن حجر في التعليل، وختمنا البحث بخاتمة ذكرنا فيها أهم  نيالمبحث الثا
 النتائج والتوصيات ،ثم ذيلنا البحث بقائمة المصادر والمراجع.
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 (وحقيقة العلة وأقسامهابن حجر )ترجمة ا المبحث الأول : 
 :اسمه ونسبه

مد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد هو أبو الفضل شهاب الدين أح
نسبة إلى آل حجر قوم تسكن الجنوب الآخر على بلاد  -الشهير بابن حجر 

الكناني العسقلاني الأصل مصري المولد والمنشأ والدار  -الجرين وأرضهم قابس 
والوفاة الشافعي هكذا نسبه ابن العماد في شذرات الذهب ويقول السخاوي في 

 مع: "ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه".الضوء اللا

 مولده ونشأته: 

ولد في مصر العتيقة ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة مات والده 
وهو طفل في شهر رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة فأدخل الكتاب بعد كمال 
يث خمس سنين وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين وكان له ذكاء وسرعة حافظة بح
أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد وكانت نشأته في كنف أحد أوصيائه "الزكي 

الخروبي" وحج في سنة أربع وثمانين وسبعمائة وجاور بمكة في السنة التي بعدها 
واشتغل في فنون شتى من العلم تلقاه عن عدة من شيوخه وحبب الله إليه الحديث 

ين وسبعمائة فعكف على الزين فأقبل عليه بكليته وطلبه من سنة ثلاث وتسع
العراقي وتخرج به وانتفع بملازمته وقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح 

دراية وتحقيقا والكثير من الكتب الكبار والأجزاء القصار وتحول إلى القاهرة قبيل 
القرن فسكنها وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية وأكثر جدا من 

 سموع والشيوخ فسمع العالي والنازل وأخذ عن الشيوخ والأقران فمن دونهم.الم

 :ثناء العلماء عليه

قال السخاوي في الضوء اللامع: "شيخي الأستاذ إمام الأئمة". وقال: "شهد له 
القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة 

 وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه في الحديث". العلم في فنون شتى
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مام الحفاظ في زمانه   وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ: "شيخ الإسلام وا 
وحافظ الديار المصرية وحافظ الدنيا مطلقا". وقال: "وقد غلق بعده الباب وختم به 

 هذا الشأن".

الشهير الإمام المنفرد بمعرفة وقال الشوكاني في البدر الطالع: "الحافظ الكبير  
الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة". وقال: "وتصدى لنشر الحديث وقصر نفسه 
قراءً وتصنيفا وتفرد بذلك وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد  عليه مطالعة وا 

والعدو والصديق حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع ورحل الطلبة إليه 
قطار وطارت مللفاته في حياته وانتشرت في البلاد وتكاتبت الملوك من قطر من الأ

 إلى قطر في شأنها". 

آثاره قال السخاوي في الضوء اللامع: "وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون 
الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه والأصلين وغير ذلك على مائة وخمسين 

بول خصوصا فتح الباري الذي لم يسبق إلى نظيره تصنيفا ورزق فيها من السعد والق
أمرا عجيبا". وقال: "و اعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه فمن دونهم 

 وكتبها الأكابر وانتشرت في حياته وأقرأ الكثير منها".

 :مؤلفاته

 و من أشهر مللفاته المطبوعة 

المنفعة" و"لسان الميزان"  "فتح الباري" و "تهذيب التهذيب" و"تقريبه" و"تعجيل
و"الدرر "و"المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" و"بلوغ المرام" و"الإصابة في 

 تمييز الصحابة" و"تبصير المنتبه بتحرير المشتبه".

 وفاته:

هـ على 852توفي رحمه الله ليلة السبت الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 
ي الدم وصلى عليه قبيل صلاة الظهر بمصلى أثر إسهال حصل له مع رم
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الملمنين بالرميلة خارج القاهرة وكان له مشهد عظيم حضر الصلاة عليه السلطان 
 (1)الملك الظاهر جمقمق ودفن بالقرافة رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته .

 (حقيقة العلة وأقسامها) 

وبكسر العين تأتي بمعنى  (2)بفتح العين تأتي بمعنى الضرةالعلة في اللغة: 
ولعــل الأنســب  (4)كمــا تــأتي بمعنــى الســبب فنقــول هــذا علــة لهــذا أي ســبب (3)المـرض

هـــو المعنـــى الأخيـــر، لأن العلـــة ســـبب فـــي ثبـــوت الحكـــم فـــي الفـــرع المطلـــوب إثبـــات 
 .(5)الحكم له

 (6)والعلة فـي اصـطلاح الفقهـاء "هـي الصـفة التـي يتعلـق الحكـم الشـرعي بهـا
الشرعي بتلك الصفة "أي العلة" قد يكـون وجوديـاً أو عـدمياً وقـد يكـون وتعليق الحكم 

 وجوبياً أو عن طريق الجواز.

وعرف الغزالي العلة فقال: "هـي الوصـف المـلثر فـي الأحكـام بجعـل الشـارع 
 .(7)لا لذاته

وعرفها ثانية فقال: "أعلم أنا نعني بالعلـة فـي الشـرعيات منـاط الحكـم أي مـا 
إليه وناطه به ونصبه علامة عليه، والاجتهاد في العلة إما أن  أضاف الشرع الحكيم

يكـــون فـــي تحقيـــق منـــاط الحكـــم، أو تنقـــيح منـــاط الحكـــم أو فـــي تخـــريج منـــاط الحكـــم 
 .(8)واستنباطه

                                                           

المحقق: الشيخ زكريا ، هـ(199لمتوفى: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ا، ذيل طبقات الحفاظ للذهبيينظر  - 1
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ، الأعلام .،159، ص  الناشر: دار الكتب العلمية،  عميرات

 بيروت دار -مكتبة المثنى ،  عمر رضا كحالة،  معجم المؤلفين:  .،9/971،  دار العلم للملايين،  هـ(9311الدمشقي )المتوفى: 
 .1/19، ص تإحياء التراث العربي بيرو 

 س ن ا عبب  لا   منظور  "م دة" علدب   نظدب مب  دل ا علد  لد  ا ع د ا عندالله ا عدو     عبداللها       (2)

 .78  1دار ا بش ر الإسلام      بوت:   -عباللها ب    ا سعاللهي

 .287/ 34 ف: ا ص  ح  لجوهبي م دة "علب".  نظب ا  وسوع  ا فع    ا  و ت    وزارة ا وق (3)

 .78مب  ل ا عل  ل  ا ع  ا عنالله ا عو    :  (4)

 .78نفسه:  (5)

ا  عاللهم  ل  طعول لعده الإمد م م  دلا. لا د  ا عصد ر  : ع دة:   د ة ط ولد را  وعباللها سدلام ط دو ند ج :  (6)

 .89ص

 .21/ 24شف ء ا عل ب   لغ ا    مطبع  الإرش د   غاللهاد  ا طبع  ا و ى:  (7)

 .      234/ 2عل  ا عول   لغ ا  : ا  ستصفى م   (8)
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ولعــل التعريــف الثــاني مــن تعريــف الغزالــي هــو الأصــوب لأنــه شــمل إثبــات 
 العلة المتعلقة بالأصل في الفرع.

 أهــم مسالكهــا:

"النص علـى العلـة" والمقصـود بـالنص  ، ومن أهمها(1)عليل مسالك متعددةللت
ما تكون دلالته على العليـة ظـاهرة سـواء كانـت قاطعـة أو محتملـة والقـاطع مـا يكـون 
صريحاً في التأثير وهو كقولنـا: العلـة كـذا، أو السـبب كـذا، أو الموجـب كـذا، وكقولـه 

 .(2)(ى بَنِي إِسْراَئِيلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَ )تعالى: 

وأمــا الــذي لا يكــون قاطعــاً فألفاظــه ثــلاث "الــلام" و"إن" و"البــاء" كقولــه 
إْ لويَعُبْاادْونو )تعــالى:  ونُاالَ َو َُ اانإ وَا ْ مُ )، وكقولــه تعــالى: (3)(وَمَااا لَلَقُااتْ الُجو ذَلوااَ  بوااهنَإ

َ وَرَسْولَهْ 
 .(5)،(4)(شَاقُّوا اللَّإ

 العلة:التنبيه والإيماء على 

ذلك بأن يكون التعليل لازماً من مدلول اللفظ وضعاً لا أن يكـون اللفـظ دالًا 
بوضعه على التعليل، وقد ذهب العلماء فـي تقسـيم الإيمـاء مـذاهب فمـنهم مـن قسـمه 

 .(6)إلى خمسة أنواع ومنهم من بلغ به الستة ومنهم من فرع على كل فرع تفريعات

الـــنص يـــلمي بالوصـــف الـــدال علـــى والمهـــم فـــي هـــذا المســـلك أن نعـــرف أن 
 .(7)العلية من لازم مدلوله، حيث يفهم التعليل من سياق النص أو معناه

                                                           
وقالله اختلف ا عو  ون ل  عاللهد :للا ا طبق ل ن   م  عداللهه  عشدبة لد  بازي  وعداللهه  ا سدنوي :سدع   (1)

طمدد  ا شددول ن  لعددالله طوعددل   ع ددى ط ددالله عشددب مسددل  ل لعدد ل: "مسدد  لا ا علدد  ط ددالله عشددب مسددل  ل: الإج دد    

وا  ن سددب   وا شددبه  وا طددبد  وا دداللهوران  و:نعدد    وا ددن   والإ  دد ء  والاسددتاللهلال  وا سدد ب  وا تع دد   

 .311/ 2  ا   صول  لبازي 398  396/ 1ا  ن    و: ع ة ا  ن  "  عرش د ا ف ول  لشول ن 

 (32سورة ا    اللهة  الآ  : ) (2)

 (97سورة ا ذار  ت  الآ  : ) (3)

 (0سورة ا  شب  الآ  : ) (4)

عول شبح    ا عدول  ط دو    دى زلب د   د  م  دالله  د    غ    ا و398. 1عرش د ا ف ول  لشول ن   (5)

 .211/ 1زلب  ء ا نص ري  م تب  مصطفى ا ب    ا  لب   ا طبع  ا ث ن    

 .361 نظب  مب  ل ا عل  ل  ا ع  ا  عباللها      ا سعاللهي   (6)

  ا  ند   لد  طعدول ا فعده: 156/ 9ا   صول ل  عل  ا عول  م  الله    ع ب  د  ا  سد   ا دبازي   (7)

 .95  24/ 7را الله ن ب. دار ا   ا جوزي  ا ع هبة  ا طبع  ا و ى  
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 :منهج ابن حجر في التعليل نيالمبحث الثا

كـــان ابـــن حجـــر فـــي أثنـــاء شـــرحه للأقـــوال ومناقشـــتها كثيـــراً مـــا يعتمـــد علـــى 
قهاء وهي كثيرة، ومنهـا التصريح بالتعليل بقوله العلة كذا، وأحياناً يتعقب تعليلات الف

( عـن الصـلاة صللى الله عليله و سللمتعقيبه على العلل التي علـل بهـا الفقهـاء نهيـه )
 في مواطن الإبل.

فقــال ابــن حجــر: نقــلًا عــن الطحــاوي. والســبب الــذي مــن أجلــه كــان النهــي، 
فقــال قــوم لأن مــن عــادة أصــحاب الإبــل التفــوط بقربهــا فتــنجس أعطانهــا، وقيــل لمــا 

ثوبهــا، وعطــب مــن تلاقــي حينئــذٍ ألا تــراه يقــول: "فإنهــا جــن خلقــت مــن يخــاف مــن و 
جــن" وهــذا غيــر مخــوف مــن الغــنم، فــأمر باجتنــاب الصــلاة فــي مــواطن الإبــل خــوف 
ذلـك لا لنجاســة، واحتمــل أن تكـون الكراهيــة لعلــة مـا يكــون فــي معاطنهـا مــن أرواثهــا 

الصـلاة فيهـا، وكـان حكـم  وأبوالها، فنظرنا في ذلك، فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع
أبوال الإبل وأرواثها كحكم أبـوال الغـنم وأرواثهـا لا فـرق بـين ذلـك فـي نجاسـة وطهـارة 
لأن مــن جعــل أبــوال الإبــل طــاهرة جعــل أبــوال الغــنم كــذلك، ومــن جعــل أبــوال الإبــل 

 .(1)نجسة جعل أبوال الغنم كذلك، ثبت أن النهي ليس العلة نجاسة ما يكون منها

تناوله للمسائل ولأقوال ،والروايات كثيراً ما يعلـل هـذه الأقـوال  وابن حجر في
ن كان هذا الصنيع ليس على إطلاقـه صلى الله عليه و سلمبقول الرسول ) ( وفعله وا 

 في جميع الأقوال فقد يذكر قولًا بدون ذكر العلة.

 ومن أمثلة تعليلاته:

( قــال: سلللمصلللى الله عليلله و فــي شــرحه لحــديث أبــي ســعيد أن رســول الله )
 .(2)()غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

قال ابن حجرالغسل يوم الجمعـة مرغـوب فيـه منـدوب إليـه وهـو لـيس بواجـب 

                                                           
 1/174لت  ا ب ري  (1)

ل    ب وضوء ا صب  ن ومتى  جد  علد    ا غسدب وا ط دور و مدوره  ا ج  عد   -طخبجه ا بخ ري (2)

 .253/ 1/ 824 الله ل رق   -وا ع الله   وا جن    وعفول  
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 .(1)وهو قول جمهور العلماء

واحتجوا بهـذا الحـديث، فعلـل ابـن حجـر ذلـك بقولـه أن  (2)وأوجب قوم الغسل
نما كـان لمـا ذكـرت عائشـة  الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهم على الوجوب، وا 

وابــن عبــاس أن النــاس كــانوا عمــال أنفســهم يروحــون بهيئــتهم فيــلذي بعضــهم بعضــاً 
بالروائح الكريهة، فقيل لهم لو اغتسلتم فدل أن الأمر كان مـن رسـول الله بالغسـل لـم 

نما كان لعلة، ثم ذهبت تلك العلة، فذهب الغسل  . (3)يكن للوجوب عليهم وا 

 اللبن ( )وفي باب هل يمضمض من

قال: ابن حجر قـال ابـن بطـال عـن المهلـب فيـه بيـان علـة الأمـر بالوضـوء  
مما مست النار ،وذلك لأنهم كانوا ألفوا فـي الجاهليـة قلـة التنضـيف فـأمروا بالوضـوء 

 .ممامست النار 

 :(4)القسم الأول: ذكر العلة الواحدة

 المثال الأول:

م، نهـى عـن الصـلاة بعـد عند شرحه لحديث ابن عمر "أن النبي عليـه السـلا
صللى الله عليله و وعنـه ) (5)الصبح حتى تشرق الشـمس، وبعـد العصـر حتـى تغـرب"

                                                           
ا شد ب ن  ط وعبداللهب  عد    ا  تد     دبوت  ا طبعد  ا ث ن د   ا  ج  على طهب ا  الله ن . م  الله  د  ا  سد   (1)

  ا م: 160/ 2  ا تدد و والإلل ددب  م  ددالله  دد   وسددف ا عبدداللهري  265/ 1: ع ددة: م دداللهي  سدد  ا  دد لان: 

  ا  بددالله  لدد  شددبح ا  عنددي  ع ددباه    دد  م  ددالله  دد  مفلدد  ا  نبلدد   ا   تدد  الإسددلام   38/ 1 لشدد لع  

 .154/ 1  بوت  

 .10  13  12/ 2     م ا   ل  لا (2)

 1/313( لت  ا ب ري 0)  2/372لت  ا ب ري  (3)

لذه  ا ج  ور ع ى طن ا عل  ا وا اللهة ا شبع    جدوز طن  تب:د  عل  د     د ن شدبع  ن مختلفد ن   ن  (9)

ا عل  عن لسبت     عبوف لجوازه ظ هب  عذ لا   تني ععلال ولا شبع ل نص  طم رة وا اللهة على       

ل    و ق ل ا ش ر : جعلت  لو  ا  لال طمد رة علدى وجدوب ا صدوم وا صدلاة  وذهد  ج دي مختلف    

 س ب ع ى ا  ني م  ذ لا ق  وا:     ل ده مد  : صد ب ا   عدب   ن ا    د  ا تد  اشدت ب عل  د  ا وعدف 

استول ه ط الله ا        ا ت ب ب شبح ا ت ب ب ل  طعول ا فعه  علاء ا الله   ط   ا  س  عل   د  سدل   ن 

 .271/ 3  الإ   م  لأماللهي: 3271/ 6م  2444 بداوي  م تب  ا بشالله  ا طبع  ا و ى  ا 

/ 1  997 دالله ل رقد :  -ل  ا  واق ت     ب ا صلاة  عالله ا فجب  تى :ب:فدي ا شد   –طخبجه ا بخ ري  (5)

211. 
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 .(1)الحديث (( قال: )لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها....سلم

وبعـد أن ذكـر ابـن حجـر اخـتلاف العلمــاء فـي تأويـل نهيـه عليـه السـلام عــن 
قالـه المهلـب: ومعنـى كراهيـة الصـلاة فـي الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ذكر ما 

 هذين الوقتين أن قوماً كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها.

( عـن صلى الله عليله و سللمفيسجدون لها عبادة من دون الله، فنهى النبي )
 .(2)مماثلتهم وعن أوقاتهم المعهودة

 المثال الثاني:

( "إذا عليله و سللم صللى اللهعند شرحه لحديث أبـي هريـرة قـال: قـال النبـي )
 .(3)قاتل أحدكم فليجتنب الوجه"

( مــن قاتــل غيــره، أو صلللى الله عليلله و سلللمقــال ابــن حجــر: أمــر الرســول )
ضـــرب عبـــده أن يجتنـــب الوجـــه إكرامـــاً لآدم؛ لمشـــابهة المضـــروب لـــه، فـــلا يضـــرب 
ا صورة خلقها الله بيه فانتسب إلى هذا العبد، ومراعاة لحق الأبـوة، أو تفضـيل الله لهـ

 .(4)حين خلق آدم بيديه وأسجد له ملائكته

ومـن ثـم فـإن العلـة مــن تجنـب ضـرب الوجـه كمـا ذكرهــا ابـن حجـر قـد تكــون 
 إكراماً لآدم، وحتى لا تصيب أعضاء الوجه وأكثر الإدراك بها.

 المثال الثالث:

 وفي باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

م الصـلاة، فـلا يأتيهـا حتـى قال ابن حجر: كان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وتقـا
 يفرغ منه، وأنه ليسمع قراءة الإمام، والعلة في قوله عليه السلام.

                                                           
 .212/ 1  998 الله ل رق :  -  ب ا صلاة  عالله ا فجب  تى :ب:في ا ش   –طخبجه ا بخ ري  (1)

 2/73لت  ا ب ري  (2)

 .542/ 2  2024 الله ل رق   -  ب عذا ضبب ا عبالله لل جتن  ا وجه-طخبجه ا بخ ري ل   (3)

 9/182لت  ا ب ري  (4)
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"ابدءوا بالعشاء" أنها لما يخاف من شغل البال، واستحب أن يكون المصلي 
 .(1)فارغ البال من خواطر الدنيا، ليتفرغ لمناجاة ربه

 القسم الثاني: ذكر أكثر من علة:

قــد يــذكر أكثــر مــن علــة فــي الحكــم الفقهــي الواحــد  فــابن حجــر أثنــاء شــرحه
 ومن أمثلة ذلك:

 المثال الأول:

في باب تعجيل الإفطار فيه سهل، قال عليه السلام لا يزال الناس بخير ما 
 .(2)عجلوا الفطر"

قـال ابــن حجـر : قــال المهلـب، إنمــا حــض عليـه الســلام علـى تعجيــل الفطــر 
يكــون ذلــك زيــادة فــي فــروض الله، ولأن ذلــك لــئلا يــزاد فــي النهــار ســاعة مــن الليــل، ف

 . (3)أرفق بالصائم وأقوى له على الصيام

وفــي حــديث عائشــة رأي فــي جــدار القبلــة مخاطــاً أو بصــاقاً قــال: ابــن حجــر 
ن كــان  العظمــىالعلــة  فــي النهــي احتــرام القبلــة لامجــرد التــأذي بــالبزاق ونحــوه فإنــه وا 

ر فلهـذا لـم يفـرق بـين رطـب ويـابس بخـلاف علة فيه أيضاً لكن احتـرام القبلـة فيـه أكثـ
 . (4)النهي فيه الاستقذار علة ما

 المثال الثاني:

وفي باب صوم شعبان، فيه عائشـة قالـت وكـان عليـه السـلام، "يصـوم حتـى 
نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت النبي استكمل صيام شهر إلا 

                                                           
 2/171لت  ا ب ري  (1)

 .752/ 2  1897 الله ل رق :  -ل  ا صوم     ب :عج ب الإلط ر -طخبجه ا بخ ري (2)

 0/155لت  ا ب ري  (3)

 1/914لت  ا ب ري (4)
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 .(1)ان"رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعب

قــال ابــن حجــر: قــال المهلــب: وقــد روي فــي بعــض الحــديث أن هــذا الصــيام 
الـذي كــان يصـوم فــي شـعبان كــان لأنـه عليــه السـلام يلتــزم صـوم ثلاثــة أيـام مــن كــل 
شهر كما قال لعبدالله بن عمر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك صيام الـدهر فكـان 

مــع ذلــك كلــه فــي شــعبان ليدركــه قبــل يلتــزم ذلــك، فربمــا شــغل عــن الصــيام أشــهراً فيج
صيام الفرض. وفيه وجه آخر ذكـره الطحـاوي وابـن أبـي شـيبة، عـن أنـس قـال: سـئل 

 .(2)رسول الله أي الصوم أفضل قال: "وصوم شعبان تعظيماً لرمضان"

وفيـه وجـه آخـر ذكــره الطحـاوي أيضـاً فــي حـديث ابـن مهــدي عـن أسـامة بــن 
ن شــهر مــا يصــوم مــن شــعبان، فســألته عــن زيــد قــال: ومــا رأيــت رســول الله يصــوم مــ

ذلــك فقــال: "هــو شــهر ترفــع فيــه الأعمــال لــرب العــالمين، فأحــب أن يرفــع عملــي وأنــا 
 .(3)صائم"

فنلاحظ أن ابن حجر قد عرض جميع العلل التي قد تـلدي بـدورها لإصـدار 
 حكم فقهي وهو في ذلك يستعين بأقوال العلماء في ذلك.

 المثال الثالث:

( بعــث صلللى الله عليلله و سلللمث عائشــة قالــت: "أن النبــي )فــي شــرحه لحــدي
 .(4)معها أخاها عبدالرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب"

قــــال ابـــــن حجــــر: قـــــال مالــــك، الركـــــوب أحــــب إِلـــــيَّ مــــن المشـــــي وبــــه قـــــال 
( حـج راكبـاً، ولفضـل النفقـة فـي الحـج، صلى الله عليله و سللم؛ لأن النبي)(5)الشافعي

صللى . وقـال)(6)ن مستريحاً كان أقوى له على الدعاء والابتهال والتضـرعولأنه إذا كا

                                                           
 .759/ 2  1878خبجه ا بخ ري ل  ا صوم    ب عوم شعب ن   الله ل رق : ط (1)

  م تبدد  ا بشددالله  ا طبعدد  5673ا  صددنف لدد  ا   د ددل والآيدد ر   دد    ددب  دد  ط دد  شدد به   ددالله ل رقدد   (2)

 .307/ 2ا و ى: 

 .307  5679/ 2  ا  صنف ل  ا   د ل والآي ر   الله ل رق : 0/213( لت  ا ب ري 3)

 .992/ 2 الله ل رق :  -لت ب ا  ج    ب ا  ج على ا ب ب -يطخبجه ا بخ ر (4)

 .105/ 2ا م   لش لع :  (5)

 3/746لت  ا ب ري  (6)
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 .(1)(: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف"الله عليه و سلم

 فقد ذكر ابن حجر أكثر من عله في فضل الركوب على المشي.

 المثال الرابـع:

اء الدفن بالليل، فمن "في باب الدفن بالليل" قال ابن حجر: أجاز أكثر العلم
 دفن بالليل أبو بكر الصديق، وعائشة، وعثمان بن عفان.

بـــن المســـيب، وهـــو قـــول  (3)بـــن عـــامر، وســـعيد (2)ورخـــص فـــي ذلـــك عقبـــه
سحاق ليه ذهب الشافعي، وأحمد، وا  ، والدفن بالليل (4)الزهري، والثوري، والكوفيون، وا 

 ذي دفن بالليل.( صلى على الصلى الله عليه و سلممباح، لأن الرسول)

صلى الله عليه وقال: ذكر الطحاوي من حديث جابر، وابن عمر، أن النبي)

 .(5)( نهى عن الدفن ليلاً و سلم

وذكر ابن حجر علل النهي: فقال إنما النهي لمعنى آخر وهو أن قوماً كان 
يســئون أكفــان موتــاهم، فنهــى رســول الله عــن دفــن الليــل وعــن جــابر قــال: خطــب بنــا 

( فــذكر رجــلًا مــن أصــحابه قــبض فكفــن فــي كفــن غيــر الله عليلله و سلللم صلللىالنبــي)
 .(6)طائل فدفن ليلًا، فزجر أن يقبر الرجل ليلًا لكي يصلي عليه

                                                           
 .019/ 9  23470ا  سنالله   لإم م ط  الله     نبب   الله ل رق   (1)

هو ععب     ع مب    ع سى ا ج ن      ع  ب     ز الله    سود  د  طسدل  ا د  ع دبو  د  ا جد ف  ند   (2)

هدد   الاسددت ع ب لدد  معبلدد  98ب مدد  ا صدد     سدد   مصددب ولدد ن وا  دد ل عل  دد  :ددول  قصدد ع   طم دد

 .204/ 0  ا علام  ل رلل : 1463/ 3ا ع  ب  لا   عباللها بب: 

هو الإم م ش خ الإسلام لع ه ا  الله ن  ط وم  الله ا  خ وم  طجب ا ت  ع   س ي م  ع ب  وعث  ن وز الله     (3)

وهو ط دالله ا فع د ء ا سدبع  :دول  سدن  طر دي و:سدع   وق دب خ د . ي  ت  ول ن واسي ا عل  والب ا  بم  

 .00/ 1   بع ت ا  ف ظ  لذهب  367/ 2ول  ت ا ع  ن. لا   خل  ن 

  ا شبح ا  ب ب على مت  ا  عني عبداللها ب     د  م  دالله  د  طمجدالله  د  قاللهامده 010/ 2ا  غن  لا   قاللهامه  (4)

  مغن  ا   ت و ع ى معبل  مع ن  ط ف ظ ا  ن د و 016/ 2ا  عاللهس   دار ا  ت ب ا عب    لنشب وا توز ي 

 .90/ 2 لشب  ن   دار ا  ت  ا عل     ا طبع  ا و ى: 

 .158/ 3/ 3108 الله ل رق :  -  ب ل  ا  ف  -سن  ط   داوود (5)

 .  246/  3لت  ا ب ري  (9)
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 فـــــــذكر ابـــــــن حجـــــــر العلتـــــــين اللتـــــــين قيـــــــل أن النهـــــــي كـــــــان مـــــــن أجلهمـــــــا.
  تعقبه لبعض العلل التي ذكرها العلماء

منهج النقـدي الـذي سـار تعقب ابن حجر للعلماء في تعليلاتهم كان ضمن ال
عليه في شرحه فتعقـبهم فـي علـل الأحكـام واسـتنباطاتهم الفقهيـة وغيرهـا مـن الأبـواب 

 المثال الأول .والأمثلة علي ذلك كثيرة منها 

ابن بطال في إثناء شرحه لحديث ضمام بن ثعلبه قال ايـن تعقب ابن حجر 
دليل على طهـارة أبـوال  بطال : وفيه جواز إدخال البعير في المسجد وعقله فيه وهو

منــه ابــن بطــال وغيــره طهــارة أبــوال الإبــل  اســتنبطالإبــل وأرواثهــا  قــال ابــن حجــر:  
صـلى الله عليــه  -وأرواثهـا إذ لا يــومَن منـه مــدة كونـه فــي المسـجد ،ولــم ينكـره النبــي 

نما فيه مجرد     احتمال . ) -وسلم   (.1ودلالته غير واضحة وا 

 المثال الثاني :

باب الشرب في آنية الذهب من حديث حذيفة : " أن النبي صـلى وقوله في 
( 2الله عليــه وســـلم نهانـــا عـــن الحريـــر والـــديباج والشـــرب فـــي آنيـــة الـــذهب والفضـــة ")

العلمــاء متفقــون أنــه لا يجــوز الأكــل والشــرب فــي آنيــة الــذهب والفضــة لان ذلــك مــن 
تفقـا عليهـا بـل ذكـروا السرف  يقول ابن حجر  معقباً : والعلة المشـار عليهـا ليسـت م

للنهـــي عـــدة علـــل منهـــا مـــا فيـــه كســـر قلـــوب الفقـــراء أو مـــن الخـــيلاء الســـرف  ومـــن 
 (.3ين )تضييق النقد

 

 

 

 .1/321لت  ا ب ري  -(1)

 .5112( طخبجه ا بخ ري ل    ب ا لب ل  عن ء مفمفض  الله ل رق  2)

 .12/25( لت  ا ب ري 3)
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 المثال الثالث 

يقـــول ابـــن حجـــر : الحـــديث صحصـــح  اموفـــي بـــاب المضمضـــة بعـــد الطعـــ
أخرجه مسلم في آخر حديث جابر ولفظه "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصـابها 
من أذى وليأكلها ولا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقهـا  فإنـه لا يـدري فـي أي طعامـه 

 (.1البركة ")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5421   الله ل رق   ( طخبجه مسل  ل  ع   ه     ب است ب ب  عة الاع  ي1) 
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قال ذكر ابن دقيق العيد في أي طعامه البركـة يعلـل بـأن مسـحها قبـل ذلـك  
فيه زيادة تلويث لما يمسح به  مع الاستغناء عنه بالريق ، فتعقبه ابن حجر بقولـه : 
والعلــة المــذكورة لا تمنــع فقــد يكــون للحكــم علتــان فــأكثر، والتنصــيص علــى واحــدة لا 

ل النــووي معنــى قولــه فــي أي طعامــه البركــة أن الطعــام الــذي (، قــا1ينفــي غيرهــا ،)
يحضـــر الإنســـان فيـــه بركـــة لا يـــدري أن تلـــك البركـــة  فيمـــا أكـــل أو فيمـــا بقـــي علـــى 
أصـــابعه  أو فـــي مـــا بقـــي فـــي أســـفل القصـــعة  أو فـــي اللقمـــة الســـاقطة  فينبغـــي أن 

 (.2يحافظ على هذا كله ")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2/518فتح الباري  -(1)

 .1/82شبح ا نووي على مسل   -(2)
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 الخاتمة

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  تم بعون الله وتوفيقه كتابة هذا البحث  المعنون  
بمنهج ابن حجر في التعليل  وقد قسمنا البحث الى مبحثين  كما ذكرنا في المقدمة  

ن خلال هذا ممن التعريف بابن حجر  والعلة واقسامها  ومنهج ابن حجر فيها  
 البحث توصلنا إلى النتائج والتوصيات  الآتية  : 

 أول النتائج 

ليس كل ما يُدعي التعليل به  يصح أن يقال انه علة  بل لابد   -1
من أن تتوفر لذلك شروط نجعل ذلك المُدعي صالحا لإلحاق الفرع 

 بالأصل .

إن العلة لابد وأن تكون مشتملة على حكمة قصدها الشارع من  -2
 تشريعه الحكم أما تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة .

إن تعقب ابن حجر للعلماء في تعليلاتهم كان ضمن المنهج  -3
النقدي الذي سار عليه في شرحه فتعقبهم  في علل الأحكام  

   واستنباطاتهم الفقهية وغيرها من الأبواب .           

 ثانيا التوصيات 

نوصي طلاب العلم بالبحث في العلة وأحكامها  فهي من أهم  -1
إذ بالعلة يفهم الحكم الذي   هالموضوعات في علم أصول الفق

 دل عليه النص .

دراسة تعقبات ابن حجر للعلماء في أبواب الفقه وغيرها وهي   -2
 كثيرة ومادتها غنية .
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 قائمة المصادر و المراجع

المللف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن  علامالأ - 1     
هـ( الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: 1321الدمشقي )المتوفى: الزركلي فارس،

 ... 2222أيار / مايو  -الخامسة عشر 

الأم المللف  للإمام أبي عبد الله بن إدريس الشافعي ، دار الغد العربي   – 2
 م . 1221هـ ،  1411ولى للنشر والتوزيع ، الطبعة الأ

 فرقد بن الحسن بن محمد الله عبد أبو :المللف الحجة على أهل المدينة - 3
هـ( المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري 182المتوفى:  )الشيباني

  بيروت -الناشر: عالم الكتب 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول تأليف محمد بن علي  - 4

سامي بن العربي الأثري وهو كتاب غير مفهرس وعدد الشوكاني تحقيق 
 دار العروبة الطبعة الثالثة . 2مجلداته: 

 فخر المفسر النظار الأصولي للإمام ، علم أصول الفقه المحصول في - 5
 جابر طه الدكتور وتحقيق ،دراسة الرازي عمر بن الحسين بن محمد الدين
  1418الثالثة الطبعة ميعج الرسالة ملسسة الخامس الجزء العلواني فياض

 م  1997 /ـه

المحلي ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ،  - 1
 م . 1282المكتب الإسلامي للطباعة و النشر ،ط  

هـ( وبهامشه منتخب كنز 241مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )ت - 1
 العمال، دار صادر، بيروت.

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله : المللف المصنف في الأحاديث والآثار - 8
بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 

 الرياض -مكتبة الرشد : الناشر كمال يوسف الحوت: المحقق(هـ235
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ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، : 7  ]عدد الأجزاء1422الأولى، : ةالطبع
:  3تاريخ الإضافة: 74150عدد المشاهدات[وهو ضمن خدمة التخريج

 م 2212يناير 

أبو  ,حمزة لابن القصار، أبو فارس، .مالك الإمام أصول فقه في مقدمة - 2
 .1996 ,، منشورات .ناجي، عبد السلام محمود

المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  - 12
 م.1281-هـ1421هـ( مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 122)ت

متع في شرح المقنع تصنيف: زين الدين المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد الم - 11
ابن المنجى دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش الطبعة: 

مكة المكرمة  -م يُطلب من: مكتبة الأسدي  2223 -هـ  1424الثالثة، 
 . 4عدد الأجزاء: 

  :الطبعة .بدير نمر الله عبد رائد : تأليف  أصول الفقه في لمناطا - 12
  :الناشر  .222 :الصفحات عدد  .1 :الأجزاء عدد .هـ  1427الأولى
 .الجوزي ابن دار

 جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد :المللف للذهبي الحفاظ طبقات ذيل - 13
 :الناشر عميرات زكريا الشيخ :المحقق (هـ911 :المتوفى )السيوطي الدين
  .م 2001العلمية الكتب دار

هـ( مطبوع مع 215داود: سليمان بن الأشعث السجستاني )ت سنن أبي - 14
شرحها عون المعبود، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: المكتبة 

-هـ1388السلفية، المدينة المنورة ، مطبعة المجد، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 م.1218

 أبي بن محمد :المللف ;والتعليل والحكمة القدر مسائل في شفاء العليل 15
 (التراث دار .ط )، الله عبد أبو الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر
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هـ( ، 251عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت والبخاري: أبصحيح  11
 طبع: المطبعة السلفية بالقاهرة، تصوير: دار الفكر، بيروت.

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري  11
 هـ.1324مصرية ومكتباتها، هـ( ، المطبعة ال211)ت

 أبو حجر بن علي بن أحمد :المللف البخاري صحيح شرح فتح الباري 18
  .م 1379بيروت، - المعرفة دار :الناشر الشافعي العسقلاني الفضل

الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري  لالعرب: جمالسان  12
دار المعارف، هـ( تحقيق: عبدالله علي الكبير وآخرون، الناشر: 111)ت

 القاهرة.

 عبدالحكيم :المشرف /المللف الأصوليين عند مباحث العلة في القياس 22
 :الطبعة بيروت - الإسلامية البشائر دار :الناشر  السعدي عبدالرحمن

 الأولى.

 الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر :المللف معجم المللفين 21
بيروت،  -مكتبة المثنى هـ( الناشر: 1428المتوفى: )  )قيالدمش كحالة

 . دار إحياء التراث العربي بيروت
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 التطـور التشريعـي لقـوانيـن البيئــة الليبيـة
L'évolution législative des lois de 

l'environnement en Libye 

 
 
 

 إعــــداد : 

 أ_ محمـــــود بوعيــــاد

 ن جامعـــة عمــر المختــار أستـــاذ القـــانـــون العـــام كليـــة القـــانــو
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 Résuméملخص : 
تعــــد ليبيــــا مــــن ضــــمن الــــدول التــــي تعــــاني مــــن مشــــاكل بيئيــــة متمثلــــة فــــي 
التلــــــوث بصــــــورة المختلفــــــة، والتــــــي حاولــــــت معالجتهــــــا بطــــــرق عديــــــدة مــــــن أهمهــــــا 
ـــــة  ـــــرئيس الحفـــــاظ علـــــى البيئ اصـــــدار التشـــــريعات التـــــي تضـــــمنت أحكامـــــا هـــــدفها ال

 ومكوناتها.
هــــذا الجانــــب تعــــد ليبيــــا متقدمــــة شــــيئا مــــا مقارنــــة بــــالكثير مــــن الــــدول  وفــــي

التـــي فــــي طــــور النمـــو، حيــــث أصــــدر المشـــرع الليبــــي العديــــد مـــن التشــــريعات التــــي 
 كان من ضمن اهدافها حماية البيئة ولو بشكل غير مباشر.

ــــــدا فــــــي عــــــام  ــــــذي بــــــدأ تحدي ــــــدولي فــــــي هــــــذا المجــــــال وال ومــــــع التطــــــور ال
ـــــة  م بانعقـــــاد مـــــلتمر 1212 ـــــت الحماي ـــــة، ســـــرعان مـــــا تحول ســـــتوكهولم حـــــول البيئ

التشــــريعية للبيئــــة فــــي ليبيــــا إلــــى حمايــــة مباشــــرة ومقصــــودة وذلــــك بإصــــدار تشــــريع 
 م.  1282مستقل وهدفه الرئيسي حماية البيئة و مشتملاتها وذلك في عام 

لــــذلك فــــإن القــــاء الضــــوء علــــى المراحــــل التشــــريعية التــــي مــــر بهــــا القــــانون 
ـــــي  ـــــوف ي ليبفـــــالبيئ ـــــك للوق ـــــانون الحـــــالي وذل ـــــا ســـــوف يوصـــــلنا لفهـــــم صـــــحيح للق ي

 جوانب القصور فيه وتطويره بشكل أفضل.
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 
في البداية لا يمكننا الحديث عن قوانين متخصصة في مجال البيئة في 

و في موضوع حماية البيئة ه لأنليبيا إلا بعد منتصف  القرن العشرين، ذلك 
من الموضوعات حديثة النشأة والتي لم يبرز الاهتمام العالمي بها جديا  الحقيقة 

 (.1)1212الابعد عام 
إن الملوثات لم تظهر بشكل مرعب ومخيف إلا بعد الاندفاع الصناعي  

المصانع  فأنشئتجراء أعمال التصنيع المختلفة دون أي اعتبار لتلوث البيئة ، 
الخ التي  .النفطية والآليات والسيارات...لطاقة والصناعات الكبيرة ومحطات توليد ا

غازاتها وسمومها ومخلفاتها لوثت المحيط البيئي وعرضت الحياة فيه للخطر،  
 عندئذ فقط فكر العالم جديا في مواجهة هذا الخطر ووضع حدا له.

وبما أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات 
والمتكون من عناصره الأساسية التربة،  الماء،  الهواء، فإن أي نظام قانوني الحية 
عند تنظيم أي مسألة حماية البيئة وعناصرها وكائناتها فهو قانون بيئي في  يراعي

 مضمونه ومحتواه.
 أهمية البحث:

 لموضـــــوع التطـــــور التشـــــريعي للقـــــوانين البيئـــــة فـــــي ليبيـــــا أهميـــــة مـــــن حيـــــث
ــــــــي ا ــــــــانون البيئ ــــــــة مــــــــن الموضــــــــوعات أن الق ــــــــة وصــــــــون البيئ ــــــــذي  يهــــــــتم بحماي ل

ــــــاط،  أولهمــــــا والاهتمــــــامالجــــــديرة بالدراســــــة  ــــــد مــــــن النق ــــــرز فــــــي العدي ــــــه تب ، وأهميت
ـــــــة الدراســـــــات القانونيـــــــة فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال  ـــــــك بـــــــالنظر لقل جـــــــدة الموضـــــــوع،  وذل
ـــــــدر أن  ـــــــرة للاهتمـــــــام. وثانيهمـــــــا، اذ نحـــــــن نق ـــــــإن أي دراســـــــة تكـــــــون مثي ـــــــالي ف وبت

ـــــى البيئـــــة قـــــد أصـــــبح ت مهمـــــة وفرضـــــت نفســـــها علـــــى الواقـــــع  القـــــانوني وبقـــــوة عل
ـــــــرا يالصـــــــع ـــــــل تغيي ـــــــة يمث ـــــــإن الاهتمـــــــام التشـــــــريعي بالبيئ ـــــــداخلي، ف ـــــــدولي وال دين ال

 مرغوبا فيه لبعض البلدان ولاسيما ليبيا.
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 اشكالية البحث:
يثيـــــر موضـــــوع التطـــــور التشــــــريعي لقـــــوانين البيئـــــة فــــــي ليبيـــــا العديـــــد مــــــن 

 تأطيرها في التساللات التالية:الاشكاليات    التي يمكن 
متـــــى بــــــدأ المشـــــرع الليبــــــي فعليــــــا فـــــي إرســــــاء قواعـــــد قانونيــــــة لحمايــــــة  -

 كوناتها؟مالبيئة و 
ـــــق  - ـــــة مباشـــــرة عـــــن طري وهـــــل هـــــذه الحمايـــــة فـــــي بـــــداياتها كانـــــت حماي

ـــــر مباشـــــرة  ـــــيقـــــوانين متخصصـــــة، أم عـــــن غي ـــــي  يعن ـــــة ف ـــــة للبيئ حماي
 مثلا؟ إطار قوانين تهدف لتحقيق غايات أخرى اقتصادية

لـــــــى أي  - أي تطــــــور لحـــــــق بالتشـــــــريعات الليبيـــــــة فـــــــي مجـــــــال البيئـــــــة، وا 
 مرحلة وصل هذا التطور؟ 

 منهجية البحث:
ــــا ســــنقوم ب ــــي ليبي ــــة ف ــــوانين البيئ وفقــــا دراســــة موضــــوع التطــــور التــــاريخي لق

ــــــي مجــــــال البيئــــــة،   ــــــوانين الســــــابقة ف ــــــى الق ــــــك بــــــالرجوع إل ــــــاريخي،  وذل للمــــــنهج الت
المطلــــــب  مطلبــــــين اثنــــــين، وذلــــــك وفقــــــا لخطــــــة مــــــن والمــــــنهج التحليلــــــي الوصــــــفي 

ـــــة  ـــــة بحماي ـــــي لهـــــا علاق الأول وســـــوف نخصصـــــه لدراســـــة وعـــــرض التشـــــريعات الت
ــــــالرغم مــــــن أن موضــــــوعها الأســــــاس هــــــو تنظــــــيم مجــــــال آخــــــر "الحمايــــــة  ــــــة ب البيئ

 الضمنية " أو "الحماية غير المباشرة ".
ــــــــى التشــــــــريعات التــــــــي  ــــــــي الضــــــــوء عل ــــــــاني ســــــــوف يلق أمــــــــا المطلــــــــب الث

 .رل حماية البيئة وبشكل صريح ومباشت من أجصدر 
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 تشريعــات الحمايـــة غيــر المباشــرة للبيئـــة: المطلب الأول

ــــــــى التشــــــــريعات الليبيــــــــة التــــــــي  ــــــــب ســــــــنحاول الاشــــــــارة إل فــــــــي هــــــــذا المطل
تضـــــــمنت حمايـــــــة غيـــــــر مباشـــــــرة للبيئـــــــة أو بمعنـــــــى آخـــــــر التشـــــــريعات التـــــــي مـــــــن 

 غير مباشر وكما يلي ضمن أهدافها حماية البيئة ولو بشكل
 (.1الفرع الأول : البيئة البرية)

صــــدرت العديــــد مــــن التشــــريعات فــــي ليبيــــا التــــي كــــان مــــن ضــــمن أهــــدافها 
 حماية البيئة البرية، ويمكن حصرها في الآتي : 

 1222لســــــنة  15م والمعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم  1212لســــــنة  33القــــــانون رقــــــم  -1
 م بشأن حماية الأراضي الزراعية. 

هــــذا القــــانون إلــــى حمايـــــة الأراضــــي الزراعيــــة مــــن التصــــرف فيهـــــا يهــــدف 
ــــــة،  ــــــك مــــــن الأنشــــــطة غيــــــر الزراعي ــــــاء أو لغيــــــر ذل وقــــــد جــــــاء هــــــذا  لغــــــرض البن

القــــانون فــــي احــــدى عشــــرة مــــادة فقــــط ، ثــــم صــــدر قــــرار وزيــــر الزراعــــة والإصــــلاح 
م بشــــــــأن تحديــــــــد شــــــــروط وأوضــــــــاع اســــــــتغلال  1213لســــــــنة  41الزراعــــــــي رقــــــــم 

لســـــنة  222ات العامـــــة، ثـــــم صـــــدر قـــــرار وزيـــــر الزراعـــــة رقـــــم الأعشـــــاب فـــــي الغابـــــ
، ويهــــــدف القــــــرار المــــــذكور إلــــــى م بشــــــأن تنظــــــيم مواعيــــــد قطــــــع الأعشــــــاب 1215

حمايـــــة التربـــــة الزراعيـــــة حيـــــث نظـــــم طـــــرق الاســـــتفادة مـــــن الأعشـــــاب التـــــي تنبـــــت 
كمـــــــا أن هـــــــذه  ، ابـــــــات دون تعـــــــريض التربـــــــة  للانجـــــــرافبـــــــين الأشـــــــجار فـــــــي الغ

ي مواعيــــــــد محــــــــددة مــــــــن قبــــــــل مراقبــــــــة الخــــــــدمات الزراعيــــــــة الاســــــــتفادة تكــــــــون فــــــــ
 (.3)المختصة

م  1222لســــــنة  14م المعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم  1282لســــــنة  5القــــــانون رقــــــم  - 2
 بشأن حماية المراعي والغابات .
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ــــــانون فــــــي ســــــبع وعشــــــرون مــــــادة متضــــــمنا مجموعــــــة مــــــن  جــــــاء هــــــذا الق
م مــــــا جـــــــاء فيــــــه هـــــــو ، إلا أن أهـــــــراعـــــــي والغابــــــاتالاحكــــــام المتعلقـــــــة بحمايــــــة الم

 إعطاء تعريفات دقيقة ومركزة  لبعض المصطلحات نذكر منها :
ــــات المملوكــــة للمجتمــــع، الغابــــات العامــــة -أ  ــــع الغاب ل مــــا وتشــــمل كــــ : وهــــي جمي

 بصفة  دائمة ومستمرة من الأراضي التالية : ليس مستغلا من قبل الأفراد 
 _ الأراضي المشجرة بطبيعتها. 

 (.4)فيها الحلفاء_ الأراضي التي تنبت 
ــــــر  ــــــتم تشــــــجيرها بمعرفــــــة أجهــــــزة الاستصــــــلاح الزراعــــــي وتعمي ــــــي ي _الأراضــــــي الت

 الأراضي.
_الأراضـــــــي التـــــــي تنبـــــــت فيهـــــــا شـــــــجيرات أو نباتـــــــات ويصـــــــدر قـــــــرار مـــــــن وزيـــــــر 

 الزراعة باعتبارها غابات عامة.
: وهــــــي جميــــــع المراعــــــي المملوكــــــة للمجتمــــــع وتشــــــمل كــــــل المراعــــــي العامــــــة -ب 

 من قبل الافراد بانتظام واستمرارية من الأراضي التالية : ما ليس مستغلا
 .أراضي المراعي العامة

 الأراضي التي تنبت فيها الغابات والشجيرات الرعوية.
الأراضـــــــي التـــــــي تقـــــــوم وزارة الزراعـــــــة بتنميتهـــــــا وتحســـــــينها أو تســـــــيجها للمحافظـــــــة 

 على غطائها النباتي.
 تزراعها رعويا وتنميتها.كافة الأراضي التي تقرر وزارة الزراعة اس

ـــــات خاصـــــة -ج  ـــــل الافـــــراد وبانتظـــــام غاب : وهـــــي كـــــل الغابـــــات المســـــتغلة مـــــن قب
واســـــــتمرارية وبأســـــــلوب فنـــــــي صـــــــحيح ســـــــواء كانـــــــت مشـــــــجرة بطبيعتهـــــــا أو بفعـــــــل 

 (.5)أصحابها على شكل غابات كثيفة أو مصدات رياح أو حواجز وقائية
المراعــــــــي  إن هــــــــذا القــــــــانون يســــــــعى إلــــــــى إيجــــــــاد مســــــــاحات كافيــــــــة مــــــــن

ومــــا يعــــود ذلــــك مــــن فوائــــد علــــى  ، يئــــة مناســــبة للحيــــاة البريــــة والرعــــيوالغابــــات كب
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 وحـــــدد القـــــانون أجهـــــزة للتفتـــــيش والتأكـــــد مـــــن تطبيـــــق احكامـــــه،  الاقتصـــــاد والبيئـــــة،
ـــــــة  ـــــــين الحـــــــدود النهائي ـــــــق بتعي كمـــــــا حـــــــدد اختصاصـــــــات وزارة الزراعـــــــة فيمـــــــا يتعل

 وق الانتفــــــاع الــــــواردة عليهــــــا، وحصــــــر حقــــــ لمنــــــاطق الغابــــــات والمراعــــــي العامــــــة، 
ـــــص أيضـــــا علـــــى مجموعـــــة مـــــن الأحكـــــام لحمايـــــة المراعـــــي والغابـــــات مـــــن أي  ون

 نوع من أنواع الاستثمار أو الاستغلال وحدد عقوبات للمخالفين.
 م بشأن تنظيم الرعي. 1285لسنة  15القانون رقم  -3

صــــــدر هــــــذا القــــــانون مــــــن أجــــــل تنظــــــيم الرعــــــي وذلــــــك للمحافظــــــة علـــــــى 
 النباتي والموارد الطبيعية قدر الإمكان.الغطاء 

 .والأشجارم بشأن حماية الحيوانات  1282لسنة  15القانون رقم  – 4
جــــــاء هــــــذا القــــــانون فــــــي ثلاثــــــة عشــــــرة مــــــادة ملكــــــدا علــــــى أن الحيوانــــــات 
والأشــــجار مـــــن المصـــــادر الرئيســــية للثـــــروة فـــــي ليبيـــــا لــــذلك أوجـــــب الحفـــــاظ عليهـــــا 

نـــــــــــاث مـــــــــــن الحيوانـــــــــــات إلا بشـــــــــــروط وتطويرهـــــــــــا ، مـــــــــــن ذلـــــــــــك منـــــــــــع ذبـــــــــــح الا
 (.1)استثنائية

ورغــــــــــم أن هــــــــــدف القــــــــــانون اقتصــــــــــادي بحــــــــــت إلا أن تطبيقــــــــــه يضــــــــــمن 
المحافظــــــــة علــــــــى الثــــــــروة الحيوانيــــــــة والنباتيــــــــة ممــــــــا يعــــــــود بــــــــالنفع علــــــــى البيئــــــــة 

 (.1)ككل
( نجـــــد أن المشـــــرع الليبـــــي يئحـــــلاالأمـــــا علـــــى مســـــتوى التشـــــريع الفرعـــــي ) 

ــــي ــــرارات الت ــــد مــــن الق ــــة  اصــــدر العدي ــــة البيئ كــــان الهــــدف مــــن وراء اصــــدارها حماي
 نذكر منها على سبيل المثال :

م بشــــــــأن الموافقـــــــة علــــــــى انشـــــــاء هيئــــــــة مكافحــــــــة  1211لســـــــنة  22القـــــــرار رقــــــــم 
 الجراد الصحراوي بشمال غرب افريقيا.

م بشـــــــــــأن انشــــــــــاء المركــــــــــز العربــــــــــي لأبحـــــــــــاث  1288لســــــــــنة  12القــــــــــرار رقــــــــــم 
 الصحراء.
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 م بشأن انشاء الهيئة العامة للتربة والغابات. 1282لسنة  255القرار رقم 
 

 الفرع الثاني : حماية البيئة المائية
عند الحديث عن حماية البيئة المائية في التشريع الليبي فإننا نتحدث عن قسمين 

ثانيهما البيئة sources de l'eau اثنين من البيئة المائية أولهما مصادر المياه  
 marin   .le milieuالبحرية

 مصادر المياه:  -أ
، بكــــر نوعــــا مــــا بحمايــــة مصــــادر الميــــاهاهــــتم المشــــرع الليبــــي وفــــي وقــــت م

فأصـــــــدر   وذلـــــــك انطلاقـــــــا مـــــــن الأهميـــــــة الكبيـــــــرة التـــــــي يحتلهـــــــا هـــــــذا الموضـــــــوع،
م فـــــي شـــــأن تنظـــــيم مصـــــادر الميـــــاه والـــــذي حـــــل  1215لســـــنة  38القـــــانون رقـــــم 

 .1282لسنة  3محله في وقت لاحق القانون رقم 
ـــــــث قســـــــ ـــــــة وخـــــــول وزارة حي ـــــــى منـــــــاطق مائي م القـــــــانون المـــــــذكور ليبيـــــــا إل

الزراعــــــــة بحصــــــــر كافــــــــة المصــــــــادر المائيــــــــة ومــــــــنح تــــــــراخيص عمليــــــــات الحفــــــــر 
 (.8)والاستكشاف الانتاجي والرقابة على المياه

كمــــــــا القــــــــى القــــــــانون علــــــــى وزارة الزراعــــــــة مهمــــــــة دراســــــــة تلــــــــوث الميــــــــاه 
 (.2)جماعيواقتراح ما يلزم لمكافحته وكذلك تنظيم الري ال

كمـــــــــا شـــــــــدد القـــــــــانون علـــــــــى أهميـــــــــة الحصـــــــــول علـــــــــى تـــــــــراخيص للقيـــــــــام 
ـــــات الاستكشـــــاف واســـــتغلال مصـــــادر الميـــــاه للحفـــــاظ عليهـــــا قـــــدر الإ مكـــــان،  بعملي

  وفرض عقوبات على المخالفين لإحكامه.
  le milieu marinالبيئة البحرية  -ب

فقـــــد   " إذا كانـــــت البيئـــــة البحريـــــة هـــــي تـــــراث مشـــــترك للإنســـــانية جمعيهـــــا،
فالاتفاقيــــــــات الدوليــــــــة  لا تكفــــــــي المجهــــــــودات المشــــــــتركة لحمايــــــــة ذلــــــــك التــــــــراث، 

تحتــــــاج إلــــــى مســــــاندة التشــــــريعات والأنظمــــــة الداخليــــــة فــــــي كــــــل دولــــــة علــــــى حــــــده 
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وهـــــــي مســـــــاعدة تتحقـــــــق مـــــــن ناحيـــــــة عـــــــن طريـــــــق اســـــــتيعاب الأنظمـــــــة والقـــــــوانين 
لـــــداخلي،  ومـــــن الوطنيـــــة لأحكـــــام تلـــــك الاتفاقيـــــات الدوليـــــة  فـــــي النظـــــام القـــــانوني ا

ناحيـــــة أخـــــرى عـــــن طريـــــق المبـــــادرة بوضـــــع قواعـــــد قانونيـــــة جديـــــدة لســـــد مـــــا يوجـــــد 
 (.12)من تغيرات في أحكام الاتفاقيات الدولية "

ــــم  ــــانون رق ــــق جــــاء الق ــــع  1213لســــنة  8ومــــن هــــذا المنطل ــــي شــــأن من م ف
تلـــــوث ميـــــاه البحـــــر بالزيـــــت حيـــــث اعتبـــــر القـــــانون المعاهـــــدة الدوليـــــة لمنـــــع تلـــــوث 

ا لأحكامــــه]المادة جــــزءا متممــــ 1254حــــر بالزيــــت الموقعــــة فــــي لنــــدن عــــام ميــــاه الب
 .[1رقم 

كمـــــا وضـــــع القـــــانون المـــــذكور جملـــــة مـــــن الضـــــوابط والقـــــى مجموعـــــة مـــــن 
الواجبـــــات علـــــى ربابنـــــة الســـــفن لتجنيـــــب البحـــــر مـــــن التلـــــوث بالزيـــــت الـــــذي تحملـــــه 
ــــات ــــد ارتكــــابهم لمخالف ــــة الســــفن عن ــــى ربابن ــــات توقــــع عل ــــى عقوب  الســــفن ونــــص عل

،  لنــــدنلهــــذا القــــانون حتــــى ولــــو كانــــت ســــفنهم تابعــــة لــــدول غيــــر منظمــــة لمعاهــــدة 
التـــــــي تجهــــــــز لاســـــــتقبال نفايـــــــات الســــــــفن والتـــــــدابير الازمــــــــة  المــــــــوانئكمـــــــا نظـــــــم 

 (.11)للتخلص من هذه النفايات
 

 الفرع الثالث : حماية البيئة الجوية 
بشـــــــأن تنظـــــــيم  1282لســـــــنة  2فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال صـــــــدر القـــــــانون رقـــــــم 

 مال الاشعاعات الملينة والوقاية من اخطارها. استع
ــــــى مــــــن هــــــذا القــــــانون،   ويقصــــــد بالإشــــــعاعات الملينــــــة طبقــــــا للمــــــادة الاول
ــــــة مــــــن المــــــواد ذات النشــــــاط الإشــــــعاعي أو مــــــن المعــــــدات أو  الإشــــــعاعات المنبعث
الاجهــــــــــزة كأشــــــــــعة أكــــــــــس أو رونتيجــــــــــين وكــــــــــذلك الاشــــــــــعاعات المنطلقــــــــــة مــــــــــن 

ــــــة،  ــــــاعلات الذري ــــــدا المف أو النظــــــائر المشــــــعة أو أي  ت الاشــــــعة الســــــينية، أو مول
 مصدر اشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
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ونظــــــــرا لخطــــــــورة الاشــــــــعاعات الملينــــــــة علــــــــى البيئــــــــة ككــــــــل فقــــــــد تــــــــدخل 
فــــــنص علــــــى تشــــــكيل لجنــــــة مــــــن المختصــــــين   المشــــــرع فــــــنظم طــــــرق اســــــتعمالها،

ــــراخيص اللازمــــة  ــــة مــــن اخطارهــــا وتمــــنح الت ــــى الوقاي ــــولى العمــــل عل لاســــتعمالها تت
 (.12)الى غير ذلك من الاجراءات

 
 تشريعات الحماية المباشرة للبيئة: المطلــــب الثـــاني

ـــــــــــة المباشـــــــــــرة للبيئـــــــــــة هـــــــــــي صـــــــــــدور تشـــــــــــريعات  نقصـــــــــــد هنـــــــــــا بالحماي
 متخصصة في مجال البيئة، أي صدور قانون مستقل لحماية البيئة.

 1282حيـــــث صـــــدر أول تشـــــريع مخـــــتص بحمايـــــة البيئـــــة فـــــي ليبيـــــا عـــــام 
 بشأن حماية البيئة. 1م وهو القانون رقم 

وبــــــــالنظر إلـــــــــى تـــــــــاريخ صـــــــــدور تشـــــــــريعات البيئـــــــــة فـــــــــي بعـــــــــض الـــــــــدول 
نجــــد أن المشــــرع الليبــــي قــــد أهــــتم بمســــألة البيئــــة ومشــــكلاتها فــــي وقــــت  المجــــاورة، 

فعلــــى ســــبيل المثــــال صــــدر قــــانون حمايــــة البيئــــة الجزائــــري عــــام  مبكــــر نوعــــا مــــا، 
 م،  1224المصــــــــــــــــري  م،  1281العراقــــــــــــــــي   م، 1283التونســــــــــــــــي  م،  1283
 م. 1225الأردني 

م قــــــد ألغــــــي وحــــــل محلــــــه القــــــانون  1282لســــــنة  1بمــــــا أن القــــــانون رقــــــم 
وتفاديــــــــا للتكــــــــرار لأن جميــــــــع  م بشــــــــأن حمايــــــــة البيئــــــــة؛  2223لســــــــنة  15رقــــــــم 

ـــــم  ـــــم  1أحكـــــام القـــــانون رق ـــــا الاقتصـــــار علـــــى  15وردت فـــــي القـــــانون رق فقـــــد قررن
 .خيردراسة القانون الأ

حيـــــث جـــــاء القـــــانون المـــــذكور فـــــي تســـــع وســـــبعون مـــــادة متضـــــمنا أحكامـــــا 
 تضمن حماية البيئة في مكوناتها المختلفة.

ــــانون رقــــم  فــــــــــــفي مجــــــــــال حمــــــــــاية الهــــــــــواء الجـــــــــــــوي  15أكــــد الق
علــــى أهميــــة المحافظــــة علــــى الهــــواء الجــــوي حيــــث نــــص علــــى أنــــه لا يجــــوز لآيــــة 
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مصـــــنع تنبعـــــث منـــــه أعلـــــى ملوثـــــات للهـــــواء مخالفـــــة للقواعـــــد والمعـــــايير  منشـــــأة أو
وعلــــــــــى ضــــــــــرورة احتفــــــــــاظ المصــــــــــانع وغيرهــــــــــا مــــــــــن  ، (13)العمليــــــــــة المعتمــــــــــدة

ــــــــة  ــــــــات وكمي ــــــــة ومكون ــــــــات بتســــــــجيل لنوعي ــــــــي تنبعــــــــث منهــــــــا الملوث المنشــــــــآت الت
ــــــــديمها للجهــــــــات المختصــــــــة ــــــــات المطــــــــرودة وتق التــــــــي يجــــــــوز لهــــــــا   ،(14)الملوث

علـــــــى المبنـــــــى أو طريقـــــــة التشـــــــغيل أو الـــــــتخلص مـــــــن ملوثـــــــات إدخـــــــال تغييـــــــرات 
الهـــــــــواء أو تغييـــــــــر نـــــــــوع الوقـــــــــود أو إغـــــــــلاق المصـــــــــنع إذا ثبـــــــــت تجـــــــــاوز كميـــــــــة 

 (.15)الملوثات المنبعثة للقواعد والمعايير الصادرة في هذا المجال
ـــــانون اشـــــعال النيـــــران  ـــــد منـــــع الق ـــــدا علـــــى ضـــــرورة ســـــلامة الهـــــواء فلق تأكي

ـــــة وال ـــــي فـــــي المـــــواد المطاطي ـــــة والقمامـــــة وكـــــذلك المـــــواد العضـــــوية الأخـــــرى ف نفطي
ولقـــــد تطـــــرق القـــــانون إلـــــى   ،[14]الملللللادة  المنــــاطق الآهلـــــة بســـــكان أو المجـــــاورة لهــــا

عــــدم جــــواز نقــــل المــــواد الخطــــرة التــــي ينشــــئ عنهــــا أثنــــاء نقلهــــا انبعــــاث للهــــواء أو 
ـــــــة أ ـــــــى تلويـــــــث البيئ ـــــــى الهـــــــواء بمـــــــا يـــــــلدي إل و الجزئيـــــــات الدقيقـــــــة أو الأبخـــــــرة ال

 الصحة العامة.
علـــــــى ضـــــــرورة اجتيـــــــاز المركبـــــــات  11كمـــــــا نـــــــص القـــــــانون فـــــــي مادتـــــــه 

 الآلية في ليبيا لاختبارات خاصة بالاحتراق ونوعية الوقود.
ـــــحرية ـــــروة البــــ ـــــحار والثــــ ـــــاية البــــ ـــــال حمـــ ـــــا فــــي مجـــ فقــــد حظــــر  أمــــ

المخـــــدرة أو بأيـــــة  القـــــانون صـــــيد الأســـــماك بواســـــطة المفرقعـــــات والمـــــواد الســـــامة أو
ــــز،  ــــة دون تميي ــــانون منــــاطق  وســــيلة أخــــرى تضــــر بالكائنــــات البحري كمــــا حــــدد الق

وأعمـــــاق الصــــــيد وتحديــــــد أنـــــواع الأســــــماك والمحــــــار والأصـــــداف لأجــــــل معــــــين أو 
ـــــي تلجـــــأ اليهـــــا  ـــــة الأخـــــرى الت ـــــات البحري ـــــب والنبات ـــــم وتحـــــريم الاضـــــرار بالطحال دائ

 .18/12الكائنات الحية لوضع البيض بها. المواد 
كمـــــــــا حظـــــــــر القـــــــــانون فـــــــــي مادتـــــــــه الحاديـــــــــة والعشـــــــــرون علـــــــــى الســـــــــفن 

والميـــــاه الإقليميـــــة الليبيـــــة الأتربـــــة أو الحجـــــارة أو  المـــــوانئوالنـــــاقلات أن تلقـــــي فـــــي 
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الرمــــــل أو القــــــاذورات أو مخلفــــــات الوقــــــود أو المــــــواد الكيمائيــــــة أو القــــــاء الزيــــــت أو 
والنـــــــاقلات علـــــــى  ويســـــــري هـــــــذا الحظـــــــر علـــــــى جميـــــــع الســـــــفن المـــــــزيج الزيتـــــــي، 
 اختلاف جنسياتها.

ــــــالبحر بــــــأي صــــــورة قبــــــل  ــــــاه الملوثــــــة ب ــــــانون صــــــرف المي كمــــــا حظــــــر الق
ـــــــذة، ـــــــاء المـــــــواد المشـــــــعة   معالجتهـــــــا حســـــــب التشـــــــريعات الناف ويحظـــــــر ايضـــــــا الق

والخطــــــرة والغــــــازات الســــــامة وكــــــذلك المفرقعــــــات وأيــــــة نفايــــــات صــــــناعية أو نوويــــــة 
 [.31الاقليمية الليبية]المادة  اهبقصد التخلص منها أو تخزينها في المي
عــــرف القــــانون فـــي مادتــــه الأربعــــون مصــــادر  فــــي مجــــال حمايــــة مصــــادر الميــــاه

الميـــــاه بأنهـــــا الميـــــاه التـــــي تســـــتعمل أو يمكـــــن اســـــتعمالها أو يحتمـــــل اســـــتعمالها أو 
أو الأغــــــــــــراض المنزليــــــــــــة أو  تكــــــــــــون قابلــــــــــــة للاســــــــــــتعمال لأغــــــــــــراض الشــــــــــــرب، 

ة أو الترفيــــــه أو كمصــــــدر لــــــبعض لعناصــــــر لاســــــتعمالها فــــــي الزراعــــــة أو الصــــــناع
أو المــــــواد الكيمائيــــــة أو للأغــــــراض الصــــــحية أو غيرهــــــا ســــــواء كــــــان مصــــــدر هــــــذه 

 المياه سطحيا أو جوفيا أو مياه تحلية أو أمطار أو سيولا أو ما في حكمها.
ـــــــــف الســـــــــابق و   ـــــــــا للتعري ـــــــــاه وفق ـــــــــانون كـــــــــل مـــــــــن يســـــــــتعمل المي ـــــــــزم الق أل

ـــــــى الجهـــــــات الم ـــــــى مصـــــــادر الميـــــــاه بالمحافظـــــــة عليهـــــــا، وعل كلفـــــــة بالإشـــــــراف عل
 إتبـــــــاع الوســـــــائل والطـــــــرق العلميـــــــة الســـــــليمة فـــــــي الكشـــــــف عـــــــن هـــــــذه المصـــــــادر، 
تبـــــاع التقنيـــــات التـــــي تقلـــــل فـــــي اســـــتهلاك الميـــــاه فـــــي كـــــل  واســـــتعمالها اقتصـــــاديا وا 
النشـــــــاطات بمـــــــا يكفـــــــل المحافظـــــــة علـــــــى هـــــــذه المصـــــــادر وضـــــــمان احـــــــداث أيـــــــة 

 .[41الامثل ]المادة ها الاستعمال اضرار بها بما يقل او يمنع استعمال
ـــــذاء ـــــاية الغــــ ـــــال حمـــــ ـــــي مجـــــــ ــــى  15فلقــــد أوجــــب القــــانون رقــــم  فـــــ عل

ـــــة والمصـــــالح والأجهـــــزة والشـــــركات العامـــــة والخاصـــــة   ـــــي الدول ـــــة ف الجهـــــات التنفيذي
 وطنية أم أجنبية وكذلك الافراد القيام بالمهام التالية :
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مبيـــــــدات الكيمائيـــــــة والمـــــــواد الاخـــــــرى المســـــــتخدمة فـــــــي الرقابـــــــة علـــــــى بقايـــــــا ال -1
وقايــــة النبتــــات والخضــــر وآثارهــــا علــــى المنتجــــات الزراعيــــة بغــــرض تحديــــد درجـــــة 

 التسمم.
إدخــــــــال الطــــــــرق العلميــــــــة فــــــــي مقاومــــــــة الآفــــــــات ، بالدرجــــــــة التــــــــي لا تتميــــــــز  -2

بـــــــالخطورة بهـــــــدف حمايـــــــة الانســـــــان والحيـــــــوان مـــــــن أخطـــــــار اســـــــتعمال المبيـــــــدات 
 وأثارها.

ـــــة الانســـــان  -3 ـــــة بهـــــدف حماي ـــــري المســـــتمر للمـــــواد الغذائي ـــــل المخب ـــــام بالتحلي القي
 والحيوان والنباتات من خطورة استعمال المبيدات الكيمائية.

 استخدام مواد التعقيم والحفظ في مخازن المواد الغذائية. -4
كمـــــا أكـــــد القـــــانون علـــــى عـــــدم جـــــواز بيـــــع أو تـــــداول أو اســـــتيراد أو توزيـــــع 

ائيــــــــة أو المنتجــــــــات الزراعيــــــــة غيــــــــر الصــــــــالحة للاســــــــتهلاك البشــــــــري المــــــــواد الغذ
ــــة الشــــروط والمعــــايير الصــــحية ــــر مطابق ــــت غي ــــك إذا كان ــــانون.  وذل ــــي الق ــــواردة ف ال

 .[42]المادة 
ـــــات ـــــة والنبات ـــــة الترب ـــــي مجـــــال حماي ـــــى  أمـــــا ف فقـــــد أوجـــــب القـــــانون عل

جهـــــــــات الاختصـــــــــاص اســـــــــتخدام الأراضـــــــــي اســـــــــتخداما رشـــــــــيدا وفقـــــــــا للظـــــــــروف 
ة وتحســـــــين التربـــــــة وزيـــــــادة الحيـــــــاة النباتيـــــــة لمنـــــــع تصـــــــلب التربـــــــة وزيـــــــادة المحليـــــــ

ـــــاه،  ـــــر المي ـــــة والتصـــــحر وفق ـــــات    مكوناتهـــــا القلوي كمـــــا يجـــــب أيضـــــا إجـــــراء عملي
ــــــي خطــــــط استصــــــلاح الأراضــــــي  ــــــدما ف ــــــل المضــــــي ق المســــــح العلمــــــي الشــــــاملة قب

ــــة، ــــع الأضــــرار   القاحل مــــع إقامــــة الحــــواجز بجانــــب  شــــاطي البحــــر وتحســــينها لمن
 بالنظم البيئية.

ــــــرية ــــــاة البـــــ ــــــاية الحيـــــــ ــــــال حمــــ أوجـــــب القـــــانون المحافظـــــة  فـــــي مجـــــ
ــــق الصــــيد وعلــــى  ــــور البريــــة وحمايتهــــا مــــن الانقــــراض بطري ــــى الحيوانــــات والطي عل

ــــات النافعــــة،  ــــرخيص مــــن  الاخــــص الحيوان ــــى ت ــــانون الحصــــول عل كمــــا أوجــــب الق
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لشـــــروط التـــــي تحـــــددها التشـــــريعات جهـــــات الاختصـــــاص لممارســـــة الصـــــيد ووفقـــــا ل
 .[51. ]المادةالنافذة

جـــــاء الفصـــــل الحـــــادي عشـــــر ملكـــــدا علـــــى العقوبـــــات التـــــي ســـــتقع علـــــى و 
 المخالفين لأحكام القانون.

 pollueurلم يشر إلى مبدأ الملوث الدافع  15والملاحظ أن القانون رقم 

payeur هر هذا المبدأ حيث ظ ، ساسية للقانون البيئيالذي يعتبر من المبادئ الأ
م كمبدأ  1212لأول مرة في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي عام 

ئة في اقتصادي يرمي إلى تحمل الملوث تكاليف منع ومكافحة التلوث كي تكون البي
 عالميا، ت ليكون مبدأ قانونيا معترفا به ثم تطور المبدأ في التسعينيا ، حالة مقبولة

اطر أو المسلولية الموضوعية كأساس للمسلولية عن وجاء ليلكد نظرية المخ
فيتحمل محدث الضرر أو التلوث سواء كان   الاضرار الناجمة عن التلوث البيئي،

فردا أو شركة أو الدول نفسها المسلولية عن الاضرار التي تلحف بالبيئة أو 
ببية إذ يكفي اثبات علاقة الس ولو لم يثبت في جانبه عنصر الخطأ،  بالأشخاص، 

وذلك هو بين الفعل الصادر عنه وبين الضرر المترتب عن هذا الفعل أو النشاط ، 
 (.11جوهر فكرة نظرية المخاطر)

الجــــــدير بالــــــذكر أن مبــــــدأ الملــــــوث الــــــدافع قــــــد ورد فــــــي أغلــــــب تشــــــريعات 
ــــة ــــة الحديث ــــاق الفرنســــي   البيئ ــــال نصــــت المــــادة الرابعــــة مــــن الميث ــــي ســــبيل المث عل

جـــــب أن يســـــاهم فـــــي تعـــــويض الاضـــــرار التـــــي يســـــببها للبيئـــــة أن " كـــــل شـــــخص ي
ــــري  علــــى أن  ــــة الجزائ ــــة البيئ ــــانون حماي ــــة مــــن ق ــــة"  كمــــا نصــــت المــــادة الثالث للبيئ
ـــــذي يتحمـــــل بمقتضـــــاه كـــــل شـــــخص تســـــبب بنشـــــاطه أو  ـــــدافع ال ـــــوث ال ـــــدأ المل " مب
يمكــــــن أن يتســــــبب فــــــي إلحــــــاق الضــــــرر بالبيئــــــة نفقــــــات كــــــل تــــــدابير الوقايــــــة مــــــن 

عادة الاماكن وبيئتها الى حالتها الأصلية ".التلوث والتقليص من  ه وا 
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م بشــــــــأن حمايــــــــة  1282لســــــــنة  1نشــــــــير أخيــــــــرا إلــــــــى أن القــــــــانون رقــــــــم 
البيئـــة قــــد نــــص علــــى إنشــــاء المركــــز الفنــــي لحمايــــة البيئــــة ، وأعطــــى لهــــذا المركــــز 

ــــــام  م   1222مجموعـــــة مـــــن الاختصاصـــــات فـــــي جمـــــال حمايـــــة البيئـــــة ، وفـــــي عــــــ
لشــــــعبية العامــــــة بإنشــــــاء الهيئــــــة العامــــــة للبيئــــــة التــــــي حلــــــت صــــــدر قــــــرار اللجنــــــة ا

محــــــل المركــــــز الفنــــــي لحمايــــــة البيئــــــة فيمــــــا لــــــه مــــــن صــــــلاحيات ومــــــا عليــــــه مــــــن 
 التزامات ، وآلت للهيئة جميع اختصاصات المركز الفني.
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 الخــاتمــــــــــة
يئــــــة بعــــــد هــــــذا العــــــرض المبســــــط للتطــــــور التــــــاريخي لتشــــــريعات حمايــــــة الب

ـــــى مســـــتوى  ـــــة بنصـــــوص تشـــــريعية عل ـــــة مبكـــــرة للبيئ ـــــول بوجـــــود حماي ـــــا نق فـــــي ليبي
ن كانــــت فــــي بــــدايتها حمايــــة غيــــر مباشــــرة إلا أن بعــــد  القــــانون العــــادي والفرعــــي وا 

م أصــــــبح هنــــــاك قــــــوانين متخصصــــــة فــــــي  1281لســــــنة  1صــــــدور القــــــانون رقــــــم 
ــــا،  ــــي ليبي ــــة ف ــــة وصــــون البيئ ــــدو  مجــــال حماي ــــك تماشــــيا مــــع التطــــور ال ــــي وذل لي ف

 هذا المجال.
أمــــــــــا علــــــــــى مســــــــــتوى القــــــــــانون الأساســــــــــي "الدســــــــــتور"  فإنــــــــــه لا مجــــــــــال 

بـــــــالرغم مـــــــن المطالبـــــــات  للحـــــــديث عـــــــن دســـــــترة الحـــــــق فـــــــي البيئـــــــة حتـــــــى الآن، 
 العديدة من أجل إقرار هذا الحق. 

ـــة صـــياغة الدســـتور عـــام  ـــرح لجن ـــام مـــا جـــاء فـــي مقت ـــذكر فـــي هـــذا المق والجـــدير بال
ــــــر نقلــــــة نوعيــــــة  2214 مــــــن أجــــــل التــــــأطير الدســــــتوري للحــــــق فــــــي البيئــــــة ، يعتب

 حيث جاء فيه : تتخذ سلطات الدولة التدابير اللازمة لتحقيق التالي:
الإصــــــــحاح البيئــــــــي وتعــــــــويض الاضــــــــرار الناتجــــــــة عــــــــن التلــــــــوث مــــــــن قبــــــــل  -1

 المسولين عنه.
ـــــي  -2 ـــــوازن البيئ ـــــروات وفـــــق موجبـــــات الت ـــــة واســـــتغلال الث حمايـــــة المـــــوارد الطبيعي
. 
 لغابات وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي .صون ا -3
ـــــــدعاوى بشـــــــأنها دعـــــــاوى حـــــــق وت ، فعـــــــال الضـــــــارة بالبيئـــــــةحظـــــــر الأ -4 كـــــــون ال

 (.11)دون رسوم قضائية  ،عام
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 شــــــوامــــال 

عقاد ملتمر الأمم دولة في ستوكهولم بمناسبة ان 113اجتمع ممثلي  1212في يونيو عام   1-
مبدأ والتي  21قد أسفر عن هذا الملتمر إقرار إعلان ستوكهولم الذي جاء في و المتحدة للبيئة  

كما أسفر عن هذا الملتمر انشاء برنامج الامم  لي  للبيئة، تعتبر أساس تطور القانون الدو 
 في هذا الخصوص انظر كلا من : PNUEالمتحدة من أجل البيئة 

BETTAI Mario. Le Droit international de l'environnement, ODILEJACOB. Paris 2012 

,P 15, 16. 

ALEXANDRE Kiss, Droit international de l'environnement, Pedone, paris, 3édition, 

2004 P34 . 

تعرف البيئة البرية بأنها )مجموعة الحيوانات أو النباتات التي تعيش وتتكاثر وتشغل منطقة   - 2
ما يعلوها من حيز هوائي وذلك دون تدخل الانسان( .  عبدا من الأرض أو المسطحات المائية و 

 .121ص  ، 1ط  ، دار المعارف القاهرة ، ةلوهاب بدر الدين التصحر وأشجار الحماية البيئي

الدار  ، دراسة مقارنة للقانون الليبي ، حماية البيئة بالقانون ، الجيلاني عبدالسلام أرحومة -3
 .12ص  ، 2222،  1ط  ، ليبيا ، طرابلس  ،لإعلانماهيرية للنشر والتوزيع واالج

 تعد عشبة الحلفاء من الأعشاب الطبية المهمّة في شفاء الكثير من المشاكل والأمراض،  - 4
لأوراقها وزهورها الكثير من لأن  وذلك فقد وردت فوائدها الجمة في الطبّ النبوي والبديل، 

ر من المسميات الشائعة لهذه النبتة أهمّها "نبات وهناك الكثي الخصائص العلاجيّة والشفائيّة، 
ويمكن تعريف هذه النبتة بأنّها عبارة عن عشبة معمّرة  حلفا برّ" و"عشبة الجمل" و"قش مكّة"، 

حجمها صغير إذ لا يتجاوز طولها المتر الواحد وعرضها لا يتجاوز   ذات رائحة عطرية فواحة،
متفرّعة بشكل غزير من قاعدة  لمس شريطية الشكل، وأوراقها خشنة الم الثلاثة سنتيمترات، 

أمّا ثمار هذه النبتة فهي مشابهة لثمار  وأزهارها حمراء اللون محاطة بزغب ناعم،  النبات، 
 حبوب القمح وسنابله. تنتمي هذه النبتة في نوعها إلى الفصيلة النجيليّة التي تمتاز بطعمها المرّ، 

وديان الحصوية والسفوح الجبليّة ومصارف المياه في العديد حيث تسود بشكل واسع وكبير في ال
ويمكن الاستفادة  والهند وعلى مدار العام،  وباكستان أفريقيامن مناطق الوطن العربيّ، وشمال 

من أوراق هذه النبتة في جميع الحالات سواء كانت منقوعة أو مغليّة أو كانت على شكل 
وم بتوضيح أهمّ الفوائد الطبيّة لهذه العشبة وفي هذا المقال سنق مستحضر أو زيت، 

 .%/http://mawdoo3.comالسحريّة
منشورات وزارة  ، بشأن حماية المراعي والغابات 1282لسنة  5( من القانون رقم 1المادة ) -5

 .242، ص  2212 ، العدل
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اذا  -ب اذا تعرضت لخطر الموت -أيجوز ذبح انثى الحيوان اذا توفرت الشروط التالية :   -1
م بشأن حماية  1282لسنة  15( من القانون رقم 2اذا اكملت العمر المادة ) -ج كانت عاقرا 

 .252،  ص2212 ، منشورات وزارة العدل  ،الحيوانات والأشجار
 .11ص  مرجع سبق ذكره،  ، الجيلاني عبدالسلام أرحومه -1
يم استغلال مصادر المياه، م بشأن تنظ 1282لسنة  3( من القانون رقم 3المادة رقم ) -8 

 .233، ص 2212منشورات وزارة العدل 
 .بشأن تنظيم استغلال المياه 1282( لسنة 3من القانون رقم ) ( 1المادة ) -2

 ، 1ط  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، القانون الدولي للبيئة  ،محسن عبدالحميد أفكيرين  -12
 .11ص   ، 2221

 وضوع انظر كلا من :للمزيد حول هذا الم -11
 ، برية من التلوث في البحر المتوسطالنظام القانوني لحماية البيئة ال ، صليحة علي صداقة  -

 .1221 ، 1ط  ، بنغازي ، منشورات جامعة قاريونس
Cynthia-Yaoute Eid, Le Droit et les politiques de l'environnement dans les pays du 

bassin méditerranéen. Thèse en droit, université paris 5, 2007. 

 .14الجيلاني عبدالسلام أرحومة ، مرجع سبق ذكره، ص   -12
 يشأن حماية البيئة. 2223لسنة  15( من القانون رقم 12المادة )  -13
 يشأن حماية البيئة. 2223لسنة  15من القانون رقم ( 11المادة ) -14
 .يشأن حماية البيئة 2223لسنة  15من القانون رقم  (12المادة ) -15
 .   www.cdalibya.orgمقترح لجنة صياغة الدستور الليبي للمزيد راجع موقع اللجنة   -16
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 الأسباب التي تقف وراء الفساد السياسي والإداري والقتصادي 

 دراسة تحليلية 

 د. هناء علي محمد الكيلاني . 

جامعة السيد  -ة والقانون بكلية الشريعمحاضر ة تدريس أعضو هي
 محمد بن علي السنوسي الإسلامية
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 الملخص :

ظاهرة الفساد من الظواهر، التي نالت حيزا مهما عبر مسيرة التاريخ        
الإنساني، الذي يمكن إرجاعه إلى أدبيات المفكرين السياسيين أفلاطون وأرسطو 

فبدأت   ،لدراسات العلمية الحديثةحول فساد الحكومات والدساتير، وصولا إلى ا
تحتل مكانة كبيرة في مجالات السياسة العالمية خلال العقدين الأول والثاني من 

القرن الحادي والعشرين، كونها إحدى الظواهر، التي تسببت وتتسبب في العديد من 
الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية ،والسياسية على المستويين الداخلي 
والخارجي للدول. فبزغت الملسسات الوطنية، والمنظمات الدولية المتخصصة في 
مكافحة الفساد، من قبيل منظمة الشفافية الدولية، وأقرت الاتفاقيات، والمعاهدات 

الدولية لمكافحة الفساد، واعتمد البنك الدولي مكافحة الفساد إحدى أهم أولوياته في 
 السنوات المقبلة.

يعني أنه قاعدة للسلوك انحرفت عن الأصل أو عن حالة نقائها،  أن الفساد     
الأصلية أو عن ما هو صائب، وأنه يحمل في طياته سلوك يخالف الواجبات 

الرسمية للمنصب العام طمعا في تحقيق مكاسب خاصة، و الأفعال الفاسدة هي 
اء الواجبات تلك التي تنتهك قواعد قانونية محددة تحكم الطريقة التي ينبغي بها أد

العامة ، و أن السلوك الفاسد هو ذلك السلوك الذي يهدد المصلحة العامة، ويلحق 
الضرر بها، وتبعا لذلك تعددت طرق وأنواع الفساد ، مثل الرشوة )بأنواعها مثل 
الدفع للحصول على منفعة حكومية الدفع لتجنب تكاليف حكومية كالضرائب أو 

والمحاباة والمحسوبية، والاختلاس، والتزوير،  الدفع للحصول على مناصب رسمية(
 والابتراز. 

أنواع ومستويات الفساد قد تم تصنيفها حسب معايير، منها الأنواع حسب     
معيار ومستوى نطاق الفاعلين، مثل الفساد الرئاسي وهو المرتبط بأعلى مناصب 

(، وفساد الهيئة الدولة كالرئيس أو ما شاكله، فساد الهيمنة التشريعية )البرلمان
التنفيذية )الحكومة(، والفساد المرتبط بالأحزاب السياسية  ،و أنواع الفساد حسب 
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معيار مدى انتشار الفساد، مثل الفساد الفردي و العرضي، والفساد الملسسي، 
 والفساد المنظم أو المستقر.
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 المقدمة 

ا مهما عبر مسيرة التاريخ ظاهرة الفساد من الظواهر، التي نالت حيز        
الإنساني، الذي يمكن إرجاعه إلى أدبيات المفكرين السياسيين أفلاطون وأرسطو 

حول فساد الحكومات والدساتير، وصولا إلى الدراسات العلمية الحديثة، التي تعالج 
هذه الظاهرة وتحاول ربطها بالظواهر السياسية والاقتصادية الأخرى، كالتنمية، 

 وغيرها.والتحديث، 

لذا حصل تباين كبير بين الأكاديميين الذين تناولوا في دراساتهم تعريفهم         
لمفهوم الفساد، كما تباينوا كذلك في مدى تصورهم لمدى عمومية الظاهرة، 

 حول أسباب الفساد، وأنماطه، وآثاره. -كذلك–وتضاربت نظرياتهم 

اسة العالمية خلال العقدين الأول فبدأت تحتل مكانة كبيرة في مجالات السي        
والثاني من القرن الحادي والعشرين، كونها إحدى الظواهر، التي تسببت وتتسبب 

في العديد من الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية ،والسياسية على 
المستويين الداخلي والخارجي للدول. فبزغت الملسسات الوطنية، والمنظمات الدولية 

صصة في مكافحة الفساد، من قبيل منظمة الشفافية الدولية، وأقرت المتخ
الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية لمكافحة الفساد، واعتمد البنك الدولي مكافحة الفساد 

 إحدى أهم أولوياته في السنوات المقبلة.

لغة من الفعل اللاتيني  Corruptionفمفهوم الفساد، فيشتق لفظ الفساد      
Rumpere  أي يكسر، وهو ما يعني أن قاعدة سلوك معينة قد كسرت؛ ولذلك

يعرف قاموس ويبستر كلمة الفساد بأنها : "انحراف الشيء بمعنى السلوك عن 
 الأصل، أو عن حالة نقائه الأصلية، أو عن ما هو صائب".

بينما في الإطار السياسي والإداري والاقتصادي، فيعني كما جاء في          
لعلوم الاجتماعية: "الانحراف عن معيار متوقع للسلوك من طرف أولئك موسوعة ا

الذين هم في السلطة؛ لأجل منفعة خاصة"، وبهذا المعنى عرفه البنك الدولي بأنه: 
"إساءة استخدام السلطة العامة؛ لتحقيق مكسب خاص"، حيث مصطلح إساءة 
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العامة؛ لتحقيق  استخدام هو جزء من انحراف السلطة عن طريق مجانبة المصلحة
غاية ذاتية لمتخذ القرار، أو لغيره. ويشمل مفهوم الفساد أي استخدام غير مشروع 

للسلطة الحكومية وللمهام، والأدوار، والموارد العامة من طرف الموظفين الإداريين، 
أو السياسيين، وتوجيه استغلالها لمنفعة خاصة للمسلول، أو لحزبه، أو عشيرته، أو 

 صدقائه.أسرته، أو أ

ويشكل الفساد السياسي قمة الهرم بين أنماط الفساد المختلفة، فهو النمط        
الأخطر كونه يتعلق بالصفوة والسلطة السياسية، فقد عرفته منظمة الشفافية الدولية 
بأنه: "إساءة استخدام سلطة ملتمنة من قبل مسلولين سياسيين من أجل مكاسب 

الثروة، ولا يشترط أن يشمل تبادلا للمال، فقد يتخذ  خاصة؛ بهدف زيادة السلطة، أو
 شكل تبادل النفوذ، أو منح تفضيل معين".

والفساد الإداري هو حصول صاحب السلطة على مصالح شخصية على          
حساب المصلحة العامة، وبالتالي فهو سلوك ينحرف عن الواجبات الأساسية للعمل 

ري لا يقتصر على قطاع معين ،وانما قد يمتد الى ،والجدير بالذكر ان الفساد الإدا
 حسب حجم ونوع هذا الفساد. الإقليمكافة القطاعات بالدولة أو 

بينما الفساد الاقتصادي، فيشير إلى اتخاذ القرارات في الشأن العام،           
خاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد، والمنافع الاقتصادية، وتوزيع العائد والناتج 

قتصادي في المجتمع، وفقا لاعتبارات المصلحة الخاصة، وليس وفقا للصالح الا
 العام، أو حتى بالتضاد معه.

 أهداف الدراسة :  

تهدف الدراسة إلى التصدي للجانب النظري لظاهرة الفساد السياسي و الإداري 
والاقتصادي ،ببيان  طرق الفساد وممارسته وأنواعه ومستوياته ،وسنتناول أسباب 

الفساد، وهي الأسباب الفردية، والاجتماعية ، ومعرفة البيئة السياسية والاقتصادية، 
 التي تلثر على ممارسات الفساد.
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 إشكالية الدراسة :     

تتبلور إشكالية الدراسة حول الفساد السياسي والاقتصادي، ومحاولة الاجابة على 
 التساللات التالية:  

فساد السياسي والإداري والفساد الاقتصادي على هل ترتبط طرق ممارسة ال  -    
 عملية لا شخصية أم تحددها روابط القرابة والصداقة ؟

ممارسات الفساد هل يتم النظر إليها أنها تشكل أشكال مستقلة للفساد، أو أنها تابعة 
 وملازمة لأشكاله ؟

السياسي في عن اختلال التوازن لفساد هي نتيجة هل الأنواع المختلفة والمتباينة ل
 المجتمع؟

هل يستخدم الناس الثروة لشراء النفوذ السياسي، أو أنهم يستخدمون  -
 السلطة السياسية لإثراء أنفسهم؟

 منهجية الدراسة :    

سنعتمد في هذه الدراسة على اتباع المنهج  التحليلي، وذلك من خلال استقراء 
الوقائع الخاصة بهذه وتحليل ما يعنيه الفساد، ودراسة أنواع الفساد وتمحيص 

خضاعها لتفسيرات سببية  ،لمحاولة فهم الأسباب التي تقف وراءه.  الظاهرة وا 

 

 

 

 

 



142 
 

 خطة الدراسة :

 المبحث الول: طرق الفساد وأنواعه  

 المطلب الول:  طرق الفساد وممارسته

 المطلب الثاني: أنواع الفساد ومستوياته

 والقتصاديالمبحث الثاني :أسباب الفساد السياسي    

 المطلب الول: السباب الفردية والجتماعية

 المطلب الثاني: السباب السياسية والقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 المبحث الأول: طرق الفساد وبيان أنواعه

يتباين مفهوم الفساد من منطقة إلى أخرى، ومن تعريف فقهي         
والتباعد على مستوى  إلى آخر، بل ومن مجتمع كذلك إلى آخر، وهذا التباين

خذت ممارسات الفساد السياسي والفساد الاقتصادي مجموعة أو  المفهوم والتحديد،
ن خلالها إساءة استخدام من الأشكال تختلف عن بعضها بتباين الطريقة التي يتم م

السلطة العامة أو المعيار الذي يتم اعتماده للتمييز بين هذه الممارسات، وسيتم 
 1دراسة طرق ممارسة الفساد وأنواعه ومستوياته المختلفة.

وعليه سنعالج ضمن أحكام هذا المبحث طرقه وممارسته في مطلب  
 أول، على أن نتصدى في المطلب الثاني إلى أنواعه.

 

 المطلب الول: طرق الفساد وممارسته        

ترتبط طرق ممارسة الفساد بشكلين أساسيين وهما الفساد السوقي الذي  
يدل على عملية لا شخصية بحيث تمنح المنفعة والنفوذ إلى أولئك الذين يمكنهم 
الدفع أكثر، والفساد اللا سوقي بحيث تحدد روابط القرابة والصداقة...، عملية 

 ل إلى منافع الممسكين بالسلطة وتشمل هذه الطرق ما يلي:الوصو 

وهي أكثر أشكال الفساد انتشارا وشيوعا، حيث تشير الرشوة :  -9
إلى سلوك ينطوي على عرض، تعهد، إعطاء، استلام، أو استجداء، 
لأي مبلغ مالي، أو أي شيء آخر ذو قيمة يتقاضاه المسلول أو 

سسات الدولة من شخص أو الموظف الحكومي في أحد أجهزة ومل 
جهة معينة لتحقيق مكسب أو مصلحة خاصة بها، وذلك للتأثير على 
سلوك الموظف ليقوم بتأدية عمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن 

                                                           
لاح"  مجل  ا  ستعبب م  الله  ل       م  " ظ هبة ا فس د ا س  س  ل  ا ج ا ب: ا سب ب والآي ر والإع 1

 .91 -05  ص: 2411  سبت بب 351ا عب    ا عاللهد: 
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 1أدائه أو يخل بواجبات وظيفته.

وتتضمن ممارسة الرشوة مشاركة طرفين على الأقل، فهناك الراشي الذي 
د يكون العنصر الملثر في العملية، بحيث يقوم بعرض يقدم المال أو المكافأة، وق

الرشوة، وهناك المرتشي الذي يستغل سلطته ووظيفته التي يمثلها من أجل المكافأة 
والذي بدوره قد يطلب أو يبتز الرشوة، وقد يكون هناك طرف ثالث )الرائش( يقوم 

 2بدور الوساطة بين الطرفين.

مسلول عام سلطة تقديرية أكبر في وتتولد حوافز الرشوة كلما كان لدى 
توزيع منفعة، أو تكلفة ما على القطاع الخاص الذي بدوره يدفع الرشوة للأسباب 

 التالية:

 الدفع للحصول على منفعة حكومية -
 الدفع لتجنب التكاليف -
 الدفع للحصول على مناصب رسمية  -

وتعني قيام المسلول الحكومي بإعطاء : المحاباة والمحسوبية -1
ضلية والأولوية للأقارب والأصدقاء والمعارف في حالات الاختيار والتعيين الأف

والترقية الوظيفية في الملسسات الحكومية العامة، وفي حالات منح العطاءات 
والمناقصات على المشتريات والعمليات التجارية الأخرى، دون التقيد بالقواعد 

إلى اعتبارات الجدارة والملهلات  والشروط والقوانين المرعية ودون النظر بالضرورة
 3والاستحقاقات وتكافل الفرص.

وتعتبر المحاباة شكلا من أشكال استخدام السلطة، حيث تتضمن توزيعا 
                                                           

ا  علا م  الله خل ف   " ا جب    ا  نظ   وا فس د"  ض   لت ب:" م  ل   ا فس د"  طل د     ن  ف ا عب     1

 .10 -12  ص: 2440ا من    ا ب  ض  
  دو   للسط       ا نظب   وا تطب ة: ط و   ب  " م  ل   ا فس د الإداري وا      ل طاهري  ب :ول ة  2

-2410نون ا ع م  لل   ا  عوق  طنج   ا سن  ا ج مع  :  دراس  مع رن "  ط بو    ن ب ا اللهلتوراه ل  ا ع

 .20 -21  ص: 2419

مصــطفى حمارنــة، فــايز الصــياغ، " دراســة حالــة الأردن"، فــي:"  الفســاد والحكــم الصــالح فــي الــبلاد   3
 .976، ص: 4002ت الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى،  العربية"، مركز دراسا
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متحيزا لموارد الدولة من خلال ميل السياسيين والموظفين الإداريين الذين يسهل 
اء معاملة وصولهم إلى الموارد الحكومية ولديهم سلطة تقرير توزيعها، لإعط

تفضيلية لأشخاص معينين على أساس أولوية القرابة أو الصداقة أو الانتماء الديني 
أو الجغرافي أو الاثني، وبهدف الحصول  في الأغلب على مكاسب اجتماعية 

 1وسياسية.

وتشكل المحاباة آلية أساسية خاصة في الدول السلطوية أو شبه 
ستوري في تعيين معظم المناصب، وبذلك الديمقراطية، حيث يكون للرئيس الحق الد

ينظر للمحسوبية السياسية كشكل خاص من المحاباة، بحيث يفضل من يُمسك 
السلطة )الحاكم( أفراد عشيرته وأسرته ويرشحهم لوظائف سياسية واقتصادية 

 2وعسكرية/أمنية في أجهزة الدولة كوسيلة لضمان مركز سلطته غير المستقر.

تتعلق المحاباة والمحسوبية بما يسمى برأسمالية  وفي الجانب الاقتصادي
المقربين، والتي تشير إلى بيئة اقتصادية تُشكل فيها العلاقات بين رجال الأعمال 
والسياسيين ذوي النفوذ نوعا من الهرمية الاجتماعية، التي تتأثر بروابط عائلية 

ية وعملية وصداقات تخدم أصحابها، وبما يجعل القرارات والسياسات الاقتصاد
تخصيص الموارد معتمدة على هذه العلاقات أكثر من اعتمادها على التنافس 

 3الحر.

ويُعرَف الفساد القائم على المحاباة والمحسوبية بالفساد الأبوي على 
أساس أن هذه الآلية تنطلق من روابط القربى، والوضع الطبقي والولاءات التقليدية 

 جماعات وطبقات واستبعاد، وربما اضطهاد  الضيقة التي تكون مخرجاتها تقريب

                                                           
1 Jens Chr Andvig, and others, Research on Corruption: a Policy Oriented 

Survey, p 17-18. 
2 Jens Chr Andvig, and others, Research on corruption: a Policy Oriented 

Survey, p 18. 
3 Wikipedia Encyclopedia/English, Crony capitalism, 

www.en.wikipedia.org/wiki/corny-capitalism#viewpoints     

http://www.en.wikipedia.org/wiki/corny-capitalism#viewpoints
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 1جماعات وطبقات أخرى على أساس الأصول العرقية والاجتماعية.

وهو سرقة المال العام من جانب الشخص المسلول عن  : الختلاس -3
إدارته وحمايته في أحد أجهزة الدولة أو إحدى ملسسات القطاع العام، وتحويل هذا 

ويشمل ذلك  2ح الشخص المختلِس أو لشركاء آخرين،المال العام المُختلس لصال
أيضا نهب المال العام، بمعنى الحصول على أموال الدولة أو التصرف بها من 

 غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.

ساءة استخدام السلطة،  ويعتبر الاختلاس شكلا من الفساد الداخلي وا 
يستخدم من خلالها بعض  والذي قد يأخذ شكل ما يسمى بالتمدد وهي العملية التي

من يمسك السلطة مناصبهم السياسية للدخول إلى ضمان توسعة مصالحهم 
التجارية الخاصة، كتأميم منشآت أجنبية لصالح النخبة السياسية ومنحها امتيازات 
وحقوق ملكية احتكارية، أو إعادة توزيع أملاك الدولة على أعضاء الأسر 

 3.الحاكمة

يانا على أنها تشكل أشكال مستقلة للفساد، أو ممارسات ينظر إليها أح
 :4أنها تابعة وملازمة للأشكال السابقة، وتشكل حالة من حالتها وهي

ويتضمن قيام المسلول الحكومي بالتحريف والتلاعب بالمعلومات التزوير:  .1
والوثائق والحقائق والأوامر والمهمات الملتمن عليها والمسلول عنها، 

ومات لتحقيق مكسب مالي على الأغلب عن طريق واستخدام هذه المعل
نقلها إلى شخص أو طرف آخر في القطاع الخاص، وينطبق ذلك أيضا 
على الحالات التي يتقصد فيها الموظف الحكومي التغاضي عن . أو 
المشاركة في نشاطات جرمية أخرى لتحقيق مكاسب مالية خاصة، مثل: 

                                                           

 ،4002داود الشيخ، عبد الرزاق عماد صلاح، " الفساد والإصلاح"، دمشـق، اتحـاد الكتـاب العربـي،  1
  .96ص: 

 .765  768مصطفى    رن   ل    ا ص  غ  " دراس       ا ردن"   م ا ذ  ص:  2
3 Jens Chr Andvig, and others, Research on Corruption: a policy oriented survey, 

p16. 

 .976 :مصطفى حمارنة، فايز الصياغ، " دراسة حالة الأردن"، م س ذ، ص 4
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ن الرسوم الضريبية أو الجمركية التهريب أو تهرب أطراف أو أفراد آخرين م
 أو الغرامات التي تحددها القوانين والأنظمة والتعليمات.

ويتمثل بقيام المسلول الحكومي أو من يملكون السلطة باستخدام  البتزاز: .2
الإكراه أو العنف أو التهديد باستخدام القوة لإرغام الأفراد أو الجماعات أو 

الخدمة أو التعهد بالحماية، أو  الشركات على تقديم مكسب ما مقابل
الامتناع عن المضايقة والتوقف عن التهديد باللجوء إلى العنف أو 

التشهير، أو الإعلان عن معلومات حقيقية أو مزعومة لإلحاق الضرر به ب
 وبمصالحه.

 المطلب الثاني : أنواع الفساد ومستوياته

لذي يتم الاعتماد تختلف أنواع وملشرات الفساد باختلاف المعيار ا      
عليه للتصنيف وتمييز الممارسات، ومن ذلك التمييز حسب معيار مستوى ونطاق 

 الفاعلين، والتمييز حسب معيار مدى انتشار الفساد، كما يلي:

 الأنواع حسب معيار ومستوى ونطاق الفاعلين : -                    

 1:نواع الفساد همايتم التمييز وفقا لهذا المعيار بين نوعين من أ     

وهو الفساد الذي ينخرط فيه كبار قادة   :النوع الأول : الفساد الكبير
الدولة والموظفون في المستويات العليا، والسياسيون المسلولون عن القرارات 
الرئيسية غير الروتينية، ويشير إلى أعمال النخبة السياسية التي تُستغل بها السلطة 

ذلك الفساد المرتبط بالصفقات الكبرى، ونظم التسليح،  لتحقيق مكاسب خاصة، ومن
وامتيازات استغلال الموارد الطبيعية وخصخصة ملسسات الدولة، وسرقة 
المساعدات الأجنبية، ولذلك فهو الأكثر خطورة وضررا على النظام السياسي 

 والإداري والاقتصادي.

                                                           
1 Paul Nieuwbeerta, and others, Street-Level corruption in industrialized and 

development countries, European societies, vol 5, Issue, 2003, p 140-141. 
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ف حكومي :  وهو فساد من قبل أي موظالنوع الثاني : الفساد الصغير
ينفذ نشاطات روتينية عند مستوى متدن من الإدارة الحكومية، ويشمل تلقي 

 البيروقراطيين أو ابتزازهم للرشاوى لتقديم الخدمات أو لتسريع الإجراء البيروقراطي.

وبينما يقتصر الفساد الصغير على المستويات الإدارية الدنيا، فإن الفساد 
لمختلفة ممثلة برئيس الدولة والملسسات الكبير يشمل المستويات السياسية ا

السياسية كالبرلمان والسلطة التنفيذية والفساد المرتبط بالأحزاب والانتخابات كما 
 يلي:

يعبر هذا النمط عن أعلى مستويات الفساد في أي دولة  الفساد الرئاسي :  .1
ونظام سياسي فهو يتعلق بذروة الهرم السياسي، أي فساد الرلساء والحكام 

خلال استغلال نفوذهم لتحقيق مصالح ذاتية أو مكاسب غير مشروعة  من
شخصية أو عائلية، ، وترجع خطورة هذا النمط من الفساد إلى ارتباطه 
برأس الدولة، ففيه يتحول منصب الرئيس من كونه منصباً يستهدف 

 المصلحة العامة إلى منصب لتحقيق الثروة والمكسب الشخصي.

في الدول التي يغلب عليها النمط الفردي في  وينتشر هذا النمط عادة
الحكم، أو التي يتمتع فيها رئيس الدولة بسلطات واسعة النطاق، ويمثل ذلك نموذج 
العالم الثالث حيث تتولى القيادات الحكم وهي شبه معدمة وتحتكر السلطة لفترات 

ص، وتستهدف زمنية طويلة نسبيا تغيب خلالها الفوارق بين المال العام والمال الخا
ممارسات الفساد فيها المحافظة على السلطة وتأمين الوضع الشخصي في مواجهة 

 1احتمالات المستقبل )في حالة تعرضهم للعزل أو النفي(.

ويشمل الفساد الرئاسي أيضا الأشكال والطرق الأخرى للفساد كمحاباة 
السياسية وبما الأقارب في التعيين بالمناصب العامة، بهدف السيطرة على السلطة 

                                                           

جلال عبد الله معوض، " الفساد السياسـي فـي الـدول الناميـة"، مجلـة دراسـات عربيـة، بيـروت، العـدد   1
 .79، ص: 7667، 2
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يجعل العملية السياسية في هذه الدول تعبر عن مفهوم السياسية العائلية ،إضافة 
 .1إلى التغاضي عن فساد الأقارب والنخبة السياسية وتجاوزاتهم القانونية والمالية

 

: يشمل هذا النمط أعضاء الفساد المرتبط بالمؤسسات السياسية     
الملسسات ذاتها، ومن ذلك فساد بعض أعضاء  الملسسات السياسية أو فساد هذه

البرلمان والوزراء وكبار المسلولين والنخبة الحزبية، وهو نمط من أنماط الفساد 
المرتبطة بالمستويات العليا، أي فساد على مستوى القمة ولكنه يأتي في مرتبة تالية 

 .2للفساد الرئاسي من حيث التدرج

 برلمان(أول:  فساد السلطة التشريعية )ال

ينظر للفساد البرلماني باعتباره المتغير المستقل بالنسبة للفساد الملسسي 
بصفة عامة، فوصول الفساد إلى البرلمان يعني سهولة وجوده على مستوى الوزارة 

 .3وعلى مستوى الأحزاب السياسية والملسسات السياسية بشكل عام

يئات إلى ومن صور الفساد البرلماني، لجوء بعض أعضاء هذه اله
استغلال النفوذ والحصانة البرلمانية في مباشرة أنشطة غير مشروعة تحقق لهم 
ثروات طائلة كتهريب السلع والاتجار فيها، والاستيلاء على أراضي الدولة وغيرها 

 4من النشاطات.

 

 

                                                           

 .7ـ9، " الفساد السياسي في الدول النامية" ،  س  ذ، ص: جلال عبدالله معوض 1

إكرام بدر الدين، " ظاهرة الفساد السياسي"، في:" الفساد السياسي: النظرية والتطبيق"، تحرير: إكـرام   2
 .26، ص: 7664بدر الدين، دار الثقافة العربية، القاهرة، 

 .67صلاح: دراسة"، م س ذ، ص: داود الشيخ، عبد الرزاق عماد صلاح، " الفساد والإ  3
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 ثانيا:  فساد السلطات التنفيذية

نها تحتكر ترجع خطورة فساد السلطات التنفيذية في إطارها السياسي كو 
وسائل الإكراه المشروعة من ناحية، وتمثل وكيلا جمعيا ملتمنا لتنفيذ الأهداف 
والقرارات الجمعية من ناحية أخرى، فالوزراء وكبار المسلولين يتمتعون بسلطة 
تقديرية واسعة في توزيع المنافع والتكاليف، ويحتكرون ذلك في القطاعات الحساسة 

يع البنية التحتية الأساسية ونظم التسليح والمشتريات والمشاريع الكبرى مثل: مشار 
 1الحكومية الكبرى.

ويشكل ذلك مجالا واسعا للفساد من خلال تقاضي بعض الوزراء وكبار 
المسلولين للرشاوى والعمولات من الشركات مقابل تسهيل أنشطتها، أو اختلاسهم 

اخلي" بمعنى استغلالهم الأموال العامة ضمن آلية يطلق عليها "الفساد السياسي الد
مناصبهم استغلالا مباشرا لتحقيق مصالحهم الخاصة كحالات هدر المال العام، 
والسعي لتحقيق الإثراء الشخصي والمنافع الخاصة على حساب المصلحة العامة، 
واستغلال النفوذ في ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة، وممارسات محاباة 

الموارد وفي شغل المناصب العامة ، وفي  الأقارب والمحسوبية في تخصيص
 2حالات أخرى بيع المناصب والوظائف العامة.

 

ومن صور الفساد الوزاري أيضا ما يتعلق بتضارب أو تعارض المصالح 
الاقتصادية التي تظهر عندما يمتلك الوزراء مصلحة أو منصبا آخرا في شركة 

لق مشكلة ازدواجية الولاء تتعامل مع الحكومة أو تستفيد من سياستها، مما يخ
ويلدي إلى محاباة الشركات التي يمتلكون مصالح فيها، والتأثير على القرار 
السياسي لخدمة مصالحها على حساب الشركات الأخرى، والتي يمكن أن تقوم 

                                                           
1 Mark E. Warren, What Does Corruption Mean In A Democracy? American 

Journal Of Political Science, Vol 48, Issue 2, 2004, P335. 

 .6ـ6م س ذ، ص:  ساد السياسي في الدول النامية"،جلال عبد الله معوض، " الف  2
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 1بالأعمال نفسها بسعر ارخص وبكفاءة أفضل.

وتلاعبها كما يشير الفساد الوزاري أيضا إلى تدخل الأجهزة الحكومية 
بنتائج الانتخابات لضمان فوز مرشحي الحزب الحاكم، أو تمويل الحكومات 
الانتخابات لصالح بعض المرشحين أو الكتل، أو استخدام المال العام للتأثير على 
الانتخابات من خلال التوزيع السياسي على بعض المناطق دون غيرها، لكسب 

 2أصوات مواطنيها خلال الانتخابات.

ير من الدول تبدو ملامح الفساد على مستوى الوزارة واضحة وفي كث
سواء في عملية اختيار بعض الوزراء أو إسقاط الثقة عن بعضها الآخر، كأن يتم 
إسناد المناصب الوزارية وفقا لآليات المحاباة، والمحسوبية، والفئوية، والعشائرية، 

من كبار رجال الأعمال  والطائفية، والعرقية، أو أن يكون تعيينهم نتيجة لضغوط
سقاط آخرين لا يخدمون  ذوي النفوذ الذين يريدون تعيين وزراء موالين لهم وا 

 3مصالحهم.

 ثالثا:  الفساد المرتبط بالأحزاب والنتخابات

يشير الفساد الحزبي إلى استغلال الحزب السياسي وجوده في السلطة 
أو قمعها أو اتخاذ  لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به، كالتجسس على المعارضة

إجراءات ضدها، أو استغلال النخبة الحزبية في الحزب الحاكم مناصبها لتحقيق 
مكاسب شخصية كممارسات الإثراء الشخصي والمحسوبية، ومنح التسهيلات 
والاستثناءات للأقارب والأعضاء والاستيلاء على أملاك الدولة، وتتعلق ممارسات 

لا تقتصر على بعض الأعضاء بل تتغلغل في الفساد بملسسة الحزب إذا كانت 
ذا كانت القيم الداخلية للحزب والأعضاء والنخبة الحزبية تدعم  الملسسة بأكملها، وا 

                                                           

اكرمـــان ســـوزان ـ روز، " الفســـاد والحكـــم: الأســـباب، العواقـــب، والإصـــلاح"، ترجمـــة: فـــلاد ســـروجي،  1
 .724ـ727الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى ، ص: 

م الاقتصــادي، القــاهرة، شــادية فتحــي، "" حالــة روســيا: انمــاط الفســاد وتكلفــة الفســاد"، الأهــرا  2
 .49، ص: 7900العدد 
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 1مثل هذه الممارسات وتعمل على تسويغها.

وتتداخل ممارسات الفساد الجزئي مع الفساد الانتخابي والذي يُنظر إليه 
ففيه تتم إساءة استخدام العملية التي يتم بها  باعتباره أولى حلقات الفساد السياسي،

الفوز بالمنصب العام أو المحافظة عليه، ويشكل ذلك إساءة لاستخدام السلطة إذا 
 كان الحزب في الحكم، أو مقدمة لإساءة استخدامها إذا كان خارج السلطة.

إساءة استخدام السلطة المرتبطة بتمويل الأحزاب والحملات  -1
 النتخابية:

 شراء الأصوات النتخابية: -1

 رشوة موظفي النتخابات: -3

 الفقرة الثالثة : الأنواع حسب معيار مدى انتشار الفساد

تشير هذه الأنواع إلى مدى التخطيط والتنظيم والملسسية في ممارسات 
 الفساد كما يلي:

يقتصر هذا النوع على ممارسات فساد الفساد الفردي أو العرضي:   .1
شروعة من جانب سياسيين أفراد أو موظفين حكوميين، وهي وأعمال غير م

في الغالب أعمال عرضية وغير منظمة تشمل عادة أفرادا منعزلين أو عدد 
 2ضئيل من الأفراد.

ويكون عندما يسود الفساد ملسسات محددة أو قطاعات  الفساد المؤسسي: .2
إلى  نشاط محدد في الدولة، حيث يشمل أعددا أكبر من الموظفين، إضافة

وجود عنصر التنظيم والتآمر، ومثال ذلك وجود وزارات تنفيذية مثقلة 
بموظفين فاسدين، بينما في غيرها تكون هذه الممارسات أقل شيوعا، أو 

                                                           

 .26إكرام بدر الدين، " ظاهرة الفساد السياسي" ، س ذ ،ص:   1
2 Mark Robinson, Corruption And Develoment : An Introduction, European 

Journal Of Development Research, Vol 10, Issue 1, 1998, P 3. 
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وجود ممارسات فساد بشكل روتيني في قطاعات معينة دون غيرها، ويرتبط 
 ذلك بوجود ملسسات ضعيفة تعاني من غياب القواعد والتنظيمات التي

 1تحكم عملها، وضعف نظام الضوابط واللوائح السائد.

ويتميز الفساد الملسسي بأنه ذو طابع تضخمي، بمعنى أنه ينتشر من 
ملسسة إلى أخرى، فالملسسة الفاسدة إذا استطاعت تحقيق مكاسب جيدة من خلال 
أساليب الفساد فإنها تحفّز بذلك ملسسات أخرى بإتباع الأسلوب نفسه، ومن الممكن 

دوث تحالفات بين العناصر الفاسدة التي تنتمي إلى ملسسات مختلفة داخل ح
 2النظام السياسي، كأعضاء البرلمان وأعضاء السلطة التنفيذية ورجال الأعمال.

: وهو الفساد الذي ينتشر في المجتمع ككل وفي الفساد المنظم أو المستقر .3
سيلة لإجراء العملية السياسية، بحيث يصبح عملا روتينيا ومقبولا كو 

صفقات يومية ولتحقيق أهداف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
وترتفع درجة ملسسية هذا النمط بحيث تعمل التنظيمات والهيئات المختلفة 

 3على دعم وتسويغ الممارسات الفاسدة وحماية الأشخاص الفاسدين.

عية ويظهر الفساد المنظم في مجتمعات ذات خصائص سياسية واجتما
وثقافية محددة، تتميز بتنافس سياسي قليل ونمو اقتصادي ضئيل ومتفاوت، 
ومجتمع مدني ضعيف، وغياب المساءلة الحكومية ، بالمقارنة مع المجتمعات 
الأخرى التي تقوم على احترام الحريات المدنية والمساءلة الحكومية، ومدى واسع 

 ة.من الفرص الاقتصادية والمنافسة السياسية المنظم

وتقوم آلية الفساد المنظم على فكرة لما يسميه بحكم اللصوص بمعنى 
وجود حاكم هدفه الأساسي تجميع الثروة الشخصية ويمتلك القوة لتحقيق هذا الهدف 
خلال وجوده في السلطة ، والتي تكون مكرسة للسيطرة على سياسات الحكومة 

                                                           
1 Mark Robinson, Corruption And Develoment : An Introduction, P 3. 
2 Simcha Warner, New Directions In The Study Of Administrative Corruption, 

Public Administration Revuew, Vol 43, Issue 2, 1983, P150. 
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سية وللحفاظ على وتوجيهها لجمع الثروات الشخصية للحكام والنخبة السيا
 1سلطتهم.

فالأنظمة السياسية التي تتصف بالفساد المنظم تلجأ إلى التحالف مع 
فئات وقطاعات معينة تصبح بالنسبة إليها أشبه بالنخبة الهامشية التي تستعين بها 
في الضبط والإدارة والسيطرة السياسية، ومقابل ذلك يتم السماح بأعمال الفساد التي 

جماعات، والتي تحصل على مزايا تختلف من نظام إلى نظام آخر تمارسها تلك ال
 كالمكانة أو السلطة أو المرتبات المرتفعة.

وينشأ عن ذلك احتكار لمواقع القرار من جهة، وتشكيل شبكة تنتفع من 
استخدام الدولة باعتبارها جهازها الخاص من جهة أخرى، فتتحول ممارسة الفساد 

صف بالاستمرار، ويتم فيها تقاسم السيطرة على الموارد إلى ملسسة شبكية راسخة تت
العمومية بين النخبة تبعاً لموازين قوى اجتماعية )عائلية، قبلية، نسبية( وسياسية 

 2وأمنية أحياناً تكون طائفية واثنية.

وتفسر الآلية التي يعمل بها نظام الفساد المنظم بما يسمى بعلاقة 
ن العلاقات الأفقية التي تنهض على الاعتماد )الرئيس ـ العملاء(، وهي شكل م

المتبادل بين القمة التي تسيطر على القوة وبين العملاء الذين يبحثون عن المكانة 
 3والهيبة والمنافع المادية.

ونتيجة لذلك، يتشكل نظام سياسي تبتعد فيه ملسسات الدولة عن 
الدولة ، والتي تشير  أهدافها الدستورية من خلال أعمال النخبة التي تمارس نهب

إلى تدبير غير مشروع لمكاسب خاصة للمسلولين من خلال قنوات وصول غير 
رسمية وغير شفافة وتفضيلية بدرجة كبيرة، مع غياب الحدود بين المصالح 

                                                           

 -402ســـوزان ـ روز اكرمـــان، " الفســـاد والحكـــم: الأســـباب، العواقـــب، والإصـــلاح"،  م س ذ، ص:   1
407. 
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السياسية والتجارية لموظفي الدولة، وليحل ذلك محل المجموعات والمصالح 
ات نهب الدولة التي ينتهجها نظام الفساد المنافسة إلى موظفي الدولة، وتشمل سياس

 1المنظم ما يلي:

: ويكون ذلك بتوجيهها لخدمة  الستيلاء على المؤسسات العامة  .1
مصالح النخبة السياسية لتحقيق المكاسب الخاصة والإثراء الشخصي، 
وكذلك عن طريق تجاهل الحكام التشريعات وانتهاكهم لها، بحيث 

تي وفقها يتم عادة تقييم الممارسات الفاسدة تصبح القواعد القانونية ال
والحكم عليها ضعيفة، والعمل على تشريع القوانين التي تخدم 

 مصالحهم.

: وهي شبكات النخب الفاسدة التي ترتبط  تشكيل شبكات تواطئية  .2
بعلاقات وروابط ومصالح مشتركة، كالمصالح المالية والسياسية ، وهي 

ي القطاع العام وتعمل على تفويض جماعات تسيطر على التعيينات ف
قصاء النخب المنافسة، وتعمل على حشد الموارد  المنافسة السياسية وا 

 العامة لصالحها، وتغطية نشاطاتها غير المشروعة.

: ويكون ذلك بحظر الانتخابات كلياً أو قصرها  تقويض النتخابات  .3
على مستوى المحليات، أو الانتقاص من صلاحيات المجالس 

ريعية أو إجراء الانتخابات بين الأحزاب التي يجيزها النظام الحاكم التش
أو الملسسة العسكرية، والتضييق على المعارضة وممارسة ضغوط 
دارية على أنصارها أو منعها من النجاح أو الترشح، وقصر  بوليسية وا 

 الانتخابات الرئاسية على مرشح واحد.

ام السلطة القضائية كأداة وذلك باستخد   فساد العدالة القضائية :  .4
جراء التحقيقات والادعاءات  لتهديد ومعاقبة الخصوم السياسيين، وا 
الانتقامية الزائفة لهم بسبب الفساد، وبالمقابل يتم الضغط على القضاء 

                                                           
1 Rasma Karklins, Typology of post- communist corruption, Problems of post- 

communism, vol 44, Issue 4, 2002, p 27-30. 
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لإخفاء قضايا الفساد المتعلقة بأفراد النخبة الحاكمة، أو عدم إجراء 
 1تحقيق حقيقي فيها، للتحايل على نتائجه.

حيث تتميز وسائل الإعلام في أنظمة   : السيطرة على وسائل الإعلام .5
الفساد المنظم بأنها مملوكة في معظمها للدولة، بحيث يتم توجيهها 
لخدمة مصالح النخبة الحاكمة والتستر على ممارساتها الفاسدة، وعدم 
قيامها بواجباتها الرقابية والتحقيقية، واستخدامها لتوجيه الاتهامات 

 2زائفة ضد الخصوم السياسيين والاقتصاديين.ال

ويلدي ذلك إلى وجود نظام فاسد بالكامل تقوده قيادة فاسدة ترتبط بالحكم 
الشخصي للرئيس، و أن القادة في هذه الأنظمة يعملون على تبرير ممارساتهم 

 3للفساد عن طريق:

ما هو  اعتبار القادة أنفسهم بأنهم الوحيدون القادرون على التمييز بين  .1
فساد وما هو غير ذلك، وكذلك من خلال دعم فرضية أن القادة الذين 
 يعملون لصالح النظام والدولة من حقهم أن يأخذوا تعويضا يتجاوز رواتبهم.

الادعاء بأن ظروفا محددة تتطلب تبديل القواعد، وأن من مسلوليهم أن  .2
 يقوموا بممارسات فساد من أجل المصلحة العامة.

 ية إضفاء الشرعية التي تحدث بعد أن يصبح الفساد شائعا.من خلال تقن .3

 

 

 
                                                           

  10سل   ن و م  ود ع دق  " ا فس د ا واقي وا اللهوالي والانع  س ت ا سلب  "  مجل  ا ف ب  ا  جلالله:  1

 .2449  ا ش رق   90ا عاللهد: 
ز   ا الله     لال طم    " ظ هبة ا فس د الإداري ل  ا اللهول ا عب    وا تشب ي ا  ع رن"  دار ا ف ب  2

 .03 -37  ص: 2445ا ج مع   الإس ناللهر    
3 Simcha Warner, New Directions In The Study Of Admistrative Corruption, P 

149-150. 
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 المبحث الثاني : أسباب الفساد السياسي والإداري والقتصادي

ترتبط أسباب الفساد بالفاعلين الأساسيين في ممارساته والظروف البيئية 
 المهيأة لها، فهنالك الأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات، وهناك المجتمع وقيمه
الثقافية وعاداته وتقاليده، إضافة إلى طبيعة النظام السياسي للدولة والوضع 
الاقتصادي فيها، ولذلك يعالج هذا المبحث أسباب الفساد في مطلبين الأول 

 الأسباب الفردية والاجتماعية، والثاني الأسباب السياسية والاقتصادية.

 دالمطلب الأول : الأسباب الفردية والجتماعية للفسا

تتوزع أسباب الفساد وتتنوع بين أن تكون فردية وأخرى اجتماعية تقود 
 إليه، وهذا ما سوف نحلله ضمن:

 أول : الأسباب الفردية للفساد 

تتمحور النظرة التقليدية في تفسيرها لظاهرة الفساد على الشق الأخلاقي، 
يهين حيث ترى أن سبب ممارسة الفساد هو احتلال أشخاص غير أمناء وغير نز 

مراكز القوى واعتلائهم مناصب السلطة، وبذلك يعتبر الفساد مشكلة فردية وليست 
 مشكلة جماعية أو عامة.

وتستند هذه الرلية في أفكارها إلى ما يسمى بالمدرسة القيمية التي تنسب 
الفساد إلى عوامل أخلاقية، ودينية، وتدينه بالضرورة كسلوك فردي، وحالة سلبية 

ع المصلحة العامة ينبغي القضاء عليها ومكافحتها، فالفساد يعني تتعارض دائما م
القصور القيمي ) بمعنى الانحراف، وفقدان النزاهة والأمانة، وتجاهل الفضائل، 
ومبادئ الأخلاق( عند المسلولين العموميين الذين يتخذون القرارات المرتبطة 

تقديم الالتزامات الذاتية باستغلال موارد المجتمع، والذي يجعلهم غير قادرين على 
 المجردة لخدمة المصلحة العامة.

وهكذا، تلكد المدرسة القيمية على أن تدني القيم والمبادئ الأخلاقية 
يلدي إلى الفساد، فإنها بالمقابل ترى أن الارتقاء بهذه القيم والمبادئ يمثل المدخل 
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الفساد الإداري الصحيح للتخلص من مظاهر الفساد والوقاية منها، أي أن علاج 
على سبيل المثال يمكن أن يكون أمرا يسير التحقيق من خلال تجنيد وتدريب 

 موظفين عموميين غير فاسدين.

ويمكن أن نجد هذه النظرة للفساد في أفكار الفلاسفة القدماء الذين 
استخدموا كلمة الفساد للإشارة إلى تصرفات الأفراد الأخلاقية أكثر من الإشارة 

صرفات الأخلاقية للمجتمع، وكان الحكم على ذلك يبنى على أساس توزيع لجملة الت
تباعهم، وعلى مصادر قوة الحكام وحقوقهم  الثروة والسلطة والعلاقات بين الزعماء وا 

 المعنوية في ممارسة الحكم، إضافة إلى رلية هللاء الفلاسفة للسياسة.

حول إلغاء  ومن ذلك مثلا أفكار المفكر السياسي اليوناني أفلاطون
الملكية الخاصة بالنسبة لطبقتي الحكام والجنود كوسيلة لمعالجة جشع الحكام 

واعتبار المفكر السياسي الإغريقي أرسطو أن الخير في  1وتحقيق مصالح الدولة،
  2السياسة هو العدل أو المصلحة العامة بعبارة أخرى،

ظة ومراقبة وترجع المشكلة الأساسية في هذا التحليل إلى صعوبة ملاح
النسيج الأخلاقي للفرد، نظرا لارتباطه أساسا بالنوايا غير الظاهرة والسلوكيات غير 
المعلنة، كما أنه يتجاهل الأبعاد الأخرى لظاهرة الفساد والتي ترتبط بالسياق 
السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، فالاعتماد على الأخلاق لا يكفي لتشخيص 

إضافة إلى أنه من خلال هذا التحليل يصعب التمييز بين هذه الظاهرة ومعالجتها، 
فعل الفساد وانتهاك أي قاعدة أخلاقية أخرى، وبذلك يتساوى الفساد مع الكذب 
والغش والقتل ويوصف أي سوء تصرف من قبل الموظفين المدنيين أو السياسيين 

 3على أنه فساد.

                                                           
عبالله ا ب     لال ط  الله  " م  طدب ا  جت ي ا  اللهن  ا شف ل   ا فس د وا تن   "  ض   لت ب:" ا  جت ي  1

  ص: 2446ا ع هبة  ا  اللهن  ودوره ل  دع  ا ن اه  وا شف ل  "  ا  نظ   ا عب     لتن    الإدار  "  

111- 113. 
ا طبع  ا ث ن    مطبع  ا ب    نت  ا ب      د. م  الله غب    " ا وج   ل  : ر خ ا ف ب ا س  س "  2

 .29 -23  ص: . 2413طلتو ب
3 Florencia Luna, Corruption and Research, Bioethichs, vol 13, Issue 3/4, Jul 

1999, p 263. 
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دية بضرورة اتخاذ وردا على الانتقادات التي وجهت لرلية التقليدية الفر 
إجراءات عملية فيما يتعلق بمفهوم الأخلاق في الإدارة والسياسة، فقد ظهرت ثلاث 
نظريات حديثة لتبرير وترشيد السلوك الأخلاقي للأفراد، ووضع المعايير العامة 

 1لسلوكيات ممارسة الوظيفة الحكومية وهي:

عام يتحدد :  وترى أن السلوك الأخلاقي للموظف ال النظرية النفعية .1
بتحقيق أعظم منفعة لأكبر عدد من الأفراد، والذي يجب أن يكون الهدف 
الأساسي لسلوك الموظف، فلكل نشاط منافع وتكاليف إجمالية والنشاط 
الصحيح )الصواب( هو الذي ينتج منافع صافية أكبر وتكاليف ضافية أقل 

 للمجتمع ككل.

في توزيع الخدمات العامة  : والتي تنادي بمراعاة العدالة نظرية العدالة .2
التي يقدمها الموظف العام للمواطنين )العدالة التوزيعية للمنافع والأعباء(، 
وأن يلدي الخدمات العامة بالشروط نفسها دونما تمييز لا مبرر له بين 

 المنتفعين، ومراعاة العدالة الجزائية والعدالة التعويضية بينهم.

ذه النظرية على بلورة حقوق الموظف : تنهض ه نظرية الحقوق والواجبات .3
وواجباته في أسس عامة، وترى أن عملية التوازن بين الحقوق والواجبات 
وتكاملها معا يشكل الإطار الأخلاقي المقنن للوظيفة العامة، فكل تصرف 

 ضمن هذا الإطار الأخلاقي هو سلوك سوي وصحيح.

ا هو أخلاقي )أو ولكن يبدو أن هذه النظريات تتباين فيما بينها على م
غير أخلاقي( أو ما هو فساد )أو ليس فسادا( في السلوك السياسي والوظيفة 
العامة، فما تعتبره نظرية المنفعة صوابا أو إيجابيا )أعظم منفعة: ليس فسادا( قد 
تنظر إليه نظرية العدالة باعتباره فسادا )غير عادل(، وما تعتبره الأخيرة ليس فسادا 

 إليه نظرية الحقوق والواجبات بأنه سلوك غير قانوني وفساد.)عادل( قد تنظر 

                                                           

لاقيــات الإدارة فــي عــالم متغيــر"، القــاهرة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، نجــم عبــود نجــم، " أخ  1
 .57ـ59، ص:4007الطبعة الأولى، 
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 ثانيا: الأسباب الجتماعية للفساد   

يفسر المدخل الاجتماعي الفساد بعوامل ثقافية بحتة، حيث يعتبر أن   
الفساد والسلوك المنحرف لا ينشأ في غالبيته نتيجة بواعث ودوافع فردية للخروج 

لعكس يشكل جنوحا اجتماعيا هو حصيلة تعاون على الضبط الاجتماعي، على ا
أي أنه يعيد  1كل من النظام الاجتماعي وثقافة المجتمع على نشوئه وتطوره،

مظاهر الفساد إلى البيئة الاجتماعية وبنية العلاقات السائدة بين الناس، ومظاهر 
ي الاضطراب والخلل في البناء الاجتماعي، وسيادة رموز ثقافية منحرفة تتغلغل ف

ملسسات المجتمع ونظمه المختلفة، وبذلك يكون التركيز على ما يسمى "بفلكلور 
 الفساد" الذي يجعل الناس يتصورون ويعتقدون أن هذا الفساد واقع أفرزته الثقافة.

ووفقا للمدخل الاجتماعي فإن الأسباب والخلفيات التي تقف وراء ظاهرة 
يم الاجتماعية التي تشمل رغبات الفساد تتمثل بوجود ثنائية من القيم، هي الق

الجماعات والعادات والتقاليد، والقيم التنظيمية الرسمية التي تشمل رغبات وتوقعات 
الملسسات حول أداء وسلوك الموظفين، والتعارض الموجود بين هذه القيم الذي 
يلثر في سلوك الفرد وأدائه يلدي في النهاية إلى تغليب القيم الاجتماعية )القيم 

 .ر الرسمية(، وبالتالي إلى ظهور ممارسات الفسادغي

وينظر هذا المدخل لممارسات الفساد بحسب السياق الاجتماعي لكل 
مجتمع، فهذه الممارسات تمثل ظاهرة نسبية تختلف من مجتمع إلى آخر نظرا 
لارتباطها بالإطار الثقافي الذي تتواجد فيه، أي أنها تتمشى مع منطق النسبية 

 الثقافية.

كيفية الاختلاف على المستوى الداخلي في هايدنهايمر يبين الأكاديمي و 
النظرة للفساد بين الجمهور )العامة(، والنخبة من خلال تقسيم الفساد وفقا لألوانه، 
أي وفقا لمدى الاتفاق بين الصفوة والعامة على وصف تصرف معين بكونه ينطوي 

                                                           

جلال الدين عبد الخالق، السيد رمضـان، " الجريمـة والانحـراف: مـن منظـور الخدمـة الاجتماعيـة"، ص:  1
402- 409. 
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نواع تمثل تصويرا رمزيا لأشكال ويرى أن هذه الأ 1على الفساد ويستحق العقوبة،
من التقييم الاجتماعي الناتجة عن عمليات اجتماعية تمت على المدى الطويل 

 وتشمل ما يلي:

:  ويتضمن الممارسات التي لا يعتبرها الجمهور أو   الفساد الأبيض .1
النخبة فسادا، أو أن هذه الممارسات لا تعد شيئا منفصلا عن الثقافة إلى 

تبر مشكلة، وينظر إليها كبديهية في الحياة الاجتماعية ويتم حد أنها لا تع
التغاضي عنها وتبريريها، كما ينظر إليها بتسامح دون أن تستحق العقوبة، 
ومن ذلك مثلا ممارسات المحاباة والواسطة في المجتمعات ذات الروابط 

 الأسرية والعشائرية.

التي يتفق الجمهور :  ويشير إلى الأعمال والممارسات   الفساد الأسود .2
والنخبة على وصفها بالفساد، ويتفقون على أنه ينبغي إدانتها باعتبارها 
تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الأخلاقية والقانونية، وأن مرتكبها يستحق أن 
توقع عليه عقوبة قانونية، ومن ذلك اختلاس أموال الدولة أو طلب وقبول 

 الرشوة في كثير من المجتمعات.

:  ويشير إلى المنطقة الرمادية الغامضة التي تقع بين  د الرماديالفسا .3
النوعين السابقين، حيث يكون الفساد عند بعض الناس مخالفا لما يطلق 
عليه بعضهم الآخر فسادا، فالنخبة والجمهور لا يتفقون على وصف 
أعمال معينة بالفساد كما لا يتفقون على إدانتها وضرورة إيقاع العقوبة 

لفاعلين، ومن ذلك قضايا التمويل السياسي التي قد تراها النخبة على ا
ضرورة من ضرورات الحياة السياسية والتنافس الحزبي، بينما يراها 

 الجمهور شكلا من أشكال الفساد.

أما على المستوى الدولي، فإن القيم والثقافة السائدة في بعض      

                                                           

ظــور مقــارن"، المجلــة الدوليــة للعلــوم الاجتماعيــة، معــالم الفســاد: دراســة مــن من" أرنولــد ج هايــد نهــايمر،  1
 .56 -57، ص: 7669، 726اليونسكو، القاهرة، العدد 
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المسببات الهامة للفساد، بينما تكون المجتمعات قد تلعب دورا ملثرا باعتبارها من 
الثقافة والقيم السائدة في+ مجتمعات أخرى أداة لضبط الفساد وتقليل حدته، وبناء 
على فكرة النسبية الثقافية فإن ما يكون فسادا في مجتمع معين قد لا ينظر له كذلك 
في مجتمع آخر، وينتشر الفساد وفقا لذلك في مجتمعات أكثر من الأخرى لأن 
هناك تباينا في الأعراف والعادات بالنسبة لمكان وكيفية وزمان الحصول على 
المكاسب الشخصية، حيث يكون للناس في بعض المجتمعات قيم مختلفة إلى الحد 
الذي يمكن عنده القول أن الفساد يجد ملاحقة أقل أو أنه يجد قبولا أكثر، أو لربما 

 1كان يمثل جزءا من الأعراف والتقاليد.

ميل المجتمعات الأسرية وذات الولاءات العشائرية والأبوية إلى أن وت
تكون لديها مستويات فساد مرتفعة، فمن وجهة النظر الاجتماعية تلعب الانتماءات 
الأولية وقوة الولاءات الضيقة )القبلية، العرقية، الدينية( دورا رئيسيا في الفساد من 

قومي، وأولويتها على الولاء للدولة خلال سيادة هذه الروابط على الانتماء ال
والمجتمع، فالولاءات في الدول النامية لم تنتقل من المحيط الضيق إلى الدولة، أي 
أنها تتجه نحو الأسرة، والعشيرة، والعرق، والطائفة الدينية أكثر مما تتجه نحو 
م الحكومة أو الكيان الإداري، مما يلدي إلى غياب مفهوم المصلحة العامة، وعد

تجلي الفواصل بين العام والخاص، وخلق ازدواجية وتعدد وتناقض في الضوابط 
 2السلوكية للأفراد.

ويلدي وجود الانتماءات والولاءات الضيقة إلى خلق نظام من الالتزامات 
والواجبات نحو الأقارب والعائلة، مما يسمح بانتشار المحاباة والمحسوبية وبشكل 

بين الملسسات غير مقبول وغير واقعي، حيث أن يجعل المحافظة على الحدود 
من يشغل منصبا سياسيا كان أو إداريا يجد نفسه مضطرا تحت ضغوط الالتزامات 

                                                           

روبــرت كليتجــارد، "الســيطرة علــى الفســاد"، ترجمــة: علــي حســين حجــاج، دار البشــير للنشــر والتوزيــع،  1
  .69 -64، ص: 7662عمان، 

ي: منظـــور تطبيقـــي"، عمـــان، دار الفكـــر عاصـــم الأعرجـــي، " دراســـات معاصـــرة فـــي التطـــوير الإدار   2
 .472 -477، ص: 7665للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 



163 
 

النابعة من هذه العلاقات إلى محاباة أعضاء جماعته بأي شكل من الأشكال، 
فغالبا ما تكون الصلات القبلية والطائفية والإقليمية سببا في شغل المناصب 

سية، وقد تكون أحيانا السبيل الوحيد للتجنيد السياسي، ويعني هذا عدم اعتماد السيا
التجنيد السياسي على معايير الكفاءة والانجاز من ناحية، وتيسير أساليب الاستفادة 

 1من المناصب السياسية لتحقيق مغانم شخصية من الناحية الأخرى.

ي المجتمع وغياب ومن ناحية أخرى، فإن وجود أقليات دينية وعرقية ف
التجانس الاجتماعي يلدي إلى انتشار الفساد ويخلق دولة تركز على تقاسم المغانم، 
وممارسة سياسية تقوم على تحقيق المكاسب، إضافة إلى إضعاف الجوانب 
التكاملية وتجاهل المحافظة على النظام ككل، حيث تسعى كل فئة عرقية أو دينية 

على ثقافتها الفرعية وتحقيق   اص بها  والحفاظإلى تأسيس نظامها الموازي الخ
 مصالحها، ولو بشكل غير مشروع .

وتتميز المجتمعات المنقسمة عادة بوجود فئة مهيمنة تحتفظ بالسلطة 
السياسية وربما تفرض قيودا على غيرها ، مما يخلق شعورا بالنقص، والظلم، وعدم 

ت الفساد للحصول على الخدمات المساواة لدى الفئات الأخرى، ويدفعها إلى ممارسا
 التي تحتاجها من أجهزة الإدارة العامة، وتدعيم أوضاعها والحفاظ على مصالحها.

ويتفق ذلك مع تحليل النظرية التعددية  حول الثقافات الصراعية، والتي 
ترى أن المجتمع يتألف من جماعات متنوعة دينيا واجتماعيا وعرقيا وهنالك صراع 

لجماعات المنتصرة تعمل دائما  على تحويل القوة التي تملكها مستمر بينها، وا
لخدمة مصالحها بأشكال متعددة، ومنها القوانين التي تحدد المجرم والفاسد، كما 
تعمل الجماعات المسيطرة على فرض ثقافتها على الجماعات الضعيفة، مما يخلق 

لح الأقوياء على نظاما اجتماعيا يقوم على الإكراه الذي يعني التوسع في مصا
 حساب الجماعات الضعيفة.

                                                           

ــــة والطائفيــــة   1 ــــي: الأبعــــاد القبلي ــــي العــــالم العرب ــــوش، " الفســــاد السياســــي ف محمــــد صــــفي الــــدين خرب
افـــة العربيـــة، والإقليميـــة"، فـــي: " الفســـاد السياســـي: النظريـــة والتطبيـــق"، تحريـــر: إكـــرام بـــدر الـــدين، درا الثق

 .745، ص: 7664القاهرة، 
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ويأتي امتثال الأفراد لمطالب ومعايير الجماعات التي ينتمون إليها نتيجة 
لعملية التأثير التي تمارسها عليهم هذه الجماعات، ويتم التمييز في هذا الإطار بين 

ى ثلاثة مستويات مختلفة من امتثال الأفراد لهذه الجماعات، يعكس كل منها مد
التأثير الذي تمارسه الجماعة عليهم، وبالتالي تسمح بالعديد من ممارسات الفساد 

 1وتعمل على تبريرها:

:  يظهر هذا المستوى من العملية الامتثالية بشكل  المستوى الأول
من قبل الفرد للجماعة، وذلك حين يخضع هذا الفرد لضغوطات جماعته  خضوع

 ا، بل تحاشيا لعقابها أو طمعا في مكافأتها.وينصاع لها لا اقتناعا بجدوى قيمه

:  ويسمى هذا المستوى بالتذويب إذ يستدمج الفرد هنا  المستوى الثاني
قيم الجماعة وآرائها واتجاهاتها داخليا وظاهريا لاعتقاده بصحتها وصدقها، إلى الحد 

 الذي تصبح معه هذه القيم والاتجاهات جزءا من نظامه القيمي.

: وهو التوحد مع الجماعة، حيث يخضع الفرد في هذه  ثالمستوى الثال
الحالة للجماعة ويتماهى معها لاعتقاده بأن لها بعض الخصائص والمميزات التي 
يرغب في تبنيها، ومع ذلك فإن استمرارية هذا التماهي وعمقه لا يبلغ حد المستوى 

 الثاني.

ولاءات التقليدية أما في المجتمعات الغربية المتقدمة فتعتبر التزامات ال
الضيقة أمرا نادرا، فالقيم والثقافة الغربية مثلا تقوم على المنافسة والكفاءة والإنجاز 
، والحقوق والواجبات فيها لا تحدد على أساس العلاقات الشخصية بل يحددها 
القانون، كما أن العائلة فيها ليست ممتدة، ولذلك فالمجتمع لا يحمل الفرد التزامات 

اربه، وبالتالي فالمحاباة والمحسوبية في هذه المجتمعات تعتبر من الأمور تجاه أق
التي تتعارض مع القيم السائدة وتوقعات الرأي العام، ويلدي القيام بها إلى نوع من 

                                                           

حلمــي ســاري، " الجماعــات المرجعيـــة ودورهــا فــي الســلوك الانتخـــابي: دراســة: ميدانيــة تحليليــة فـــي   1
ـــد  ـــة، عمـــان، المجل ـــأثير الاجتمـــاعي"، دراســـات: السلســـلة أ. الجامعـــة الاردني ، ملحـــق، 40سوســـيولوجيا الت

 .722ـ722، ص: 7662
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 الإحساس بالذنب لدى أطراف العلاقة، أي لدى مقدم الخدمة ولدى متلقيها.

الفساد هي مظهر  وبناء على ذلك، ترى نظرية التحديث  أن مشكلة
)عَرَض( من مظاهر التقليد الذي يقوم على الفرز  والتقسيم، بنقيض المجتمعات 

في  1المتقدمة التي تقوم على الجدارة والعقلانية، فالتقليد يقوّض العقلانية الفيبرية
نطاق ملسسات الدولة ويُخضع عملية تنفيذ السياسة للولاءات الخاصة والعادات 

نظر الممسكون بالسلطة لمنصبهم كمنصب عشائري، وينظر والتقاليد، حيث ي
المواطنون للسلطة كمصدر للسلطة العشائرية ولنظام النصرة، ولذلك ترى النظرية 
أن الفساد سيستمر إلى أن تسود العادات الشمولية على الاتجاهات الخاصة، وعند 

ة مستمدة من التجاوز عن كل التقاليد والقيم المسببة له واستبدالها بقيم عصري
 2المجتمعات الغربية المتقدمة.

ويلخذ على ما تقدم من تفسير بأنه يجسد نظرة قديمة لواقع النظم 
الاجتماعية في الكثير من الدول العربية النامية، كما أنه يظهر قاصرا أمام حالات 
الفساد )الفردي والمنظم( في الأجهزة الإدارية والحياة السياسية للكثير من الدول 

لمتقدمة، التي تكاد تختفي الولاءات والممارسات الجزئية فيها، والتي اعتادت ا
 مجتمعاتها على قواعد ونظم العمل القانونية في أجهزتها الحكومية.

 

 

 

                                                           

( ويقصـد بـه أن يكـون المجتمـع 7640ــ7629العـالم الألمـاني مـاكس فيبـر ) ينسب هذا المفهوم إلـى  1
منظما من قبل وسائل بيروقراطية وان تكون حسابات المنافع بواسـطة إجـراءات منتظمـة ومحسـوبة، إضـافة 
إلــى أضــعاف ولاءات الفــرد الضــيقة ليكــون خاضــعا للتنظيمــات الاقتصــادية والسياســية والقانونيــة، المصــدر: 

العمــر، معجــم علــم الاجتمــاع المعاصــر، عمــان، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى،  معــن خليــل
 .259ـ255، ص: 4000

2 Graham Harrison, Corruption, Development Theory and The Boundaries of 

Social Change, Contemporary Politics, vol 5, Issue 3, 1999, P208. 
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 المطلب الثاني : الأسباب السياسية والقتصادية للفساد

تتوزع كذلك أسباب الفساد بين أن تكون سياسية وكذا اقتصادية، وهذا ما 
 وف نتصدى له:.س

 أول: الأسباب السياسية للفساد

وترتبط الأسباب السياسية لممارسات الفساد بطبيعة المناخ السياسي 
القائم في الدولة، حيث تنتج هذه الممارسات عن محدودية قنوات التأثير الرسمية 
على قرارات أجهزة الدولة الحكومية وافتقار الدولة إلى معايير للمحاسبة، وغياب 

لرقابة الملسسية، مما يسهّل الانحراف في سلوك الإداريين والسياسيين ويشجع ا
 عليه.

وقد ربط الأدب السياسي الكلاسيكي الفساد بشكل نظام الحكم، فالأنظمة 
الديكتاتورية تميل إلى أن تكون فيها مستويات مرتفعة من الفساد حيث يكون عامل 

ته" وينزلق التدهور إلى أسفل قمة السلم الفساد الأساسي من أعلى وهو الديكتاتور ذا
الهرمي عن طريق الفوائد والمزايا التي يمنحها الديكتاتور وعن طريق توزيع الرشاوى 
والألقاب والوظائف العامة، أو بالتهديد بالحرمان والعقاب، ويستطيع الديكتاتور 

 التحكم فيمن حوله وتقويض استقلالية المجالس والبرلمانات.

لخطر من أسفل، حيث يأخذ الفساد شكل التحلل الأفقي وقد يأتي ا
للمجتمع السياسي، ويشكل الأفراد الساعين للسلطة والفصائل السياسية تهديدا لوحدة 
واستقرار الملسسات، ومن خلال شبكات الحلفاء يستطيع الفاسدون التأثير لصالحهم 

 ائف العامة المجزية.على القرارات والقوانين والتلاعب بالتعيينات أو احتكار الوظ

وتفسر ذلك نظرية الحكم الشخصي التي ترى أن ظاهرة الفساد تنتج عن 
ديناميات سياسية داخلية ومحلية مرتبطة بفكرة التسلطية السياسية، التي تعني وجود 
حكومات تعسفية تستخدم القانون وأدوات القهر المملوكة للدولة بغية تحقيق أهدافها 

ة، وحرمان الجماعات الأخرى في المجتمع من التمتع الخاصة باحتكار السلط
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بحقوقها السياسية، وذلك في ظل وضع القيود على الحريات المدنية والمنافسة 
السياسية إلى جانب عدم فاعلية الملسسات القانونية والافتقار إلى الشفافية 
والمساءلة، وبحيث يحل دور الفرد محل دور الملسسات وتصبح الدولة ملكية 

 خصية.ش

وبالمقابل فإن الأنظمة الديمقراطية تميل إلى أن تكون فيها مستويات 
متدنية من الفساد، فالنظام الديمقراطي يتميز بوجود منظومة سياسية متكاملة 
ومجموعة من القيم والآليات الملسسية القادرة على كبح ممارسات الفساد ومنع 

 انتشارها وهذه الآليات ما يلي:

: تعتبر الانتخابات آلية من  تعددية السياسية والحزبيةالنتخابات وال .1
آليات التداول السلمي للسلطة، والأخذ بهذا المبدأ يجعل ملسسات القرار 
بكل ممارساتها مكشوفة على المتناوبين على الحكم، مما يعقد على الفساد 
أساليب التستر والتخفي خلف النفوذ، وبالتالي يحد من هذه الممارسات نظرا 

تحسب الحزب الحاكم من أن ينكشف أمره إذا ما مارس الفساد من الحزب ل
 1الذي سيحل بعد انتهاء استحقاقه الدستوري.

كما أن الانتخابات تجعل من جمهور الناخبين وصناديق الاقتراع رقيبا 
فاعلا على ممارسات الفساد، فمن يثبت فساده من المنتخبين يعزف الناخبون عنه 

منافسيه، وبذلك تمثل الانتخابات العامة والدورية أداة لمحاسبة ويتجهون لانتخاب 
السياسيين والأحزاب، بعكس النظم الاستبدادية التي تعمر طويلا في السلطة ، 

 2وتتمكن من القيام بممارسات الفساد دون محاسبة أو مساءلة.

وتلدي التعددية السياسية والحزبية المرتبطة بالانتخابات إلى مراقبة 
زاب بعضها بعضا وكشف بعضها أخطاء بعضها الآخر، مما يعني أن الأح

الأحزاب تمارس دور الرقابة السياسية على الحكومة للحيلولة دون فسادها، حيث 
                                                           

س    " عس ءة استع  ل ا سلط  ل  ا عبارات الإدار  : دراس  مع رن "  دار قنالله ب  ا ردن  ا عع الله ع باه    1

 .35 -37  ص: 2414
ن عب عب الله ا ن عب  " ظ هبة ا فس د ا س  س : مع ر   سوس و وج    اقتص د  "  دمشة  دار ا  اللهى  2

 .09 -02  ص:2442 لثع ل  وا نشب  
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يكون في هذه الحالة من مصلحة أحزاب المعارضة فضح أعمال الذين يعملون في 
فراد طرف سياسي السلطة لزيادة فرصتهم في تولي الحكم، فالتعددية تحول دون است

بالقوة والنفوذ، إذ تضع الطرف المنافس من الأقلية البرلمانية في حالة رصد دائم 
 يحصي هفوات الحكومة وأخطاءها.

كما أن تتابع تولي السلطة واحتمالات تفوق حزب على آخر وما يحدث 
أثناء الانتخابات من تنافس، يلدي حتما إلى كشف الفضائح وشيوع أسرارها، 

حينما تسعى الأحزاب المتنافسة )أو من يتولون السلطة أخيراً( إلى وبخاصة 
 استغلال نقاط ضعف ونقائص الأحزاب المعارضة لهم(

: يضمن أن الفساد في إحدى السلطات سيصطدم  فصل السلطات  .2
بمعارضة ومراقبة ومحاسبة السلطات الأخرى، وأنها ستقوم بالتصرف ضد 

ة يمنع استئثار فئة واحدة بالسلطة هذه الممارسات، فتعدد مصادر السلط
 المطلقة.

ويشمل هذا المبدأ آليات رقابية تضمن الشفافية والنزاهة في عمل 
الحكومة، من أجل حماية المال العام وعدم استغلال المنصب والنفوذ، وكشف 
أنشطة المسلولين الحكوميين من خلال الوسائل المحاسبية والرقابية للبرلمان 

واب والتحقيق وحجب الثقة، إضافة إلى استغلال السلطة القضائية كالسلال والاستج
وتحققها من سلامة تنفيذ القانون وضمان سيادته، مما يضع قيودا على السلطات 
ويخضعها دائما للمراقبة والمساءلة ويوفر قدرا كبيرا من الشفافية، بحيث تكون قواعد 

ضحة وبارزة للجميع. ولذلك اللعبة السياسية المتبعة في تسيير شلون الدولة وا
تساعد عملية صنع القرار السياسي في الأنظمة الديمقراطية ووجود الملسسات 
المتعددة على مكافحة الفساد ومنع انتشاره، كونه يتحتم فيها الحصول على موافقة 
أجهزة السلطة المتعددة قبل اتخاذ أي إجراء، مما يعني زيادة تكاليف التعامل 

لبعض أنماط الصفقات المنحرفة، فكلما اتسع نطاق الفصل بين  التجاري بالنسبة
السلطات ازداد بالتالي عدد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها لتغيير أية 
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 1التزامات مستندة إلى القانون.

:  تتميز الأنظمة الديمقراطية بحرية وسائل الإعلام،  دور وسائل الإعلام .3
ة على أداء السلطة والإدارات الحكومية والتي تعد من أهم آليات الرقاب

وانتقاد تصرفاتها، إضافة إلى كونها وسيلة للكشف عن الفساد ومكافحته، 
فنشر الأخبار والتقارير المتعلقة بالفساد  ومتابعة أصدائها داخل المجتمع 
من شأنه خلق رأي عام ضاغط يربك القوى النافذة والفاسدة، ويضاف إلى 

في الكشف عن الممارسات الفاسدة بواسطة  ذلك دور هذه الوسائل
التحقيقات التي تجريها، والتي قد تمكنها من الإعلان عن فضائح الفساد 
قبل اكتشاف الملسسات الرسمية لها، هذا بعكس الأنظمة الديكتاتورية حيث 
يقرأ الجمهور ويشاهد ويستمع فقط لوسائل إعلام تحت سيطرة الحكومة ، 

 2الرسمية.فتهيمن عليها الدعاية 

وعلى الرغم من أن الآليات السابقة للنظام الديمقراطي تعمل على منع 
انتشار الفساد ومكافحته، إلا أن بعضها في المقابل يهيئ الفرص لنمو ممارساته، 
فالانتخابات الرئاسية أو التشريعية مثلا قد تشجع على ممارسات الفساد ، فمن 

الأحيان في وضع يكون احتمال إعادة  ناحية قد يجد السياسيون أنفسهم في بعض
انتخابهم ضئيلا نتيجة لهبوط شعبيتهم منذ انتخابهم، أو لأنهم ممنوعون قانونا من 
إعادة انتخابهم، فمع اقتراب موعد اعتزالهم تنشأ لديهم دوافع لتجميع أكبر قدر 

 ممكن من الثروة في الفترة المتبقية من بقائهم في السلطة.

إن التعدد الحزبي، والتنافس في الانتخابات، ومن ناحية أخرى، ف
وضرورة تعبئة أموال ضخمة لخوضها قد تضطر الأحزاب المتنافسة إلى قبول قدر 
من نفوذ أصحاب المال عليها، أو يمكن أن تكون دافعا للسياسيين إلى قبول 

                                                           

 .24 -46الفساد وتكلفة الفساد"، م س ذ، ص:  حالة روسيا: أنماط" شادية فتحي،  1
2 Ce Shen And John B Williamson, Corruption State Strength And Democracy: 

Across National Structural Analysis, Conference Papers- American Sociological 

Association, Philadelphia, 2005 Annual Meeting, P4. 
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 1الرشاوى.

وجود سمتين للديمقراطية تشجعان  Portaبورتا وهكذا يلحظ الأكاديمي 
نمو الفساد، وهما العدد المتزايد من القرارات التي تتخذ في القطاع العام،  على

واللامركزية الإدارية التي تزيد عدد مراكز اتخاذ القرار، فتوسع القطاع العام وتكاثر 
القوانين والأحكام كلها تساعد على انتشار الفساد، كما أن الحكم المحلي يفتح مجالا 

لكبير من العقود الخاصة التي تبرم، واحتمال تجنب أوسع للفساد بسبب العدد ا
 الرقابة من الحكومة المركزية.

ويعني ذلك أن الفساد السياسي والاقتصادي يوجد في جميع الأنظمة 
السياسية ولكن بدرجات متفاوتة ، حيث تتباين نسبة ومستوى الفساد السائد. فالنظم 

الملسسية التي تشتمل عليها، إلا  الديمقراطية لا تخلو من الفساد رغم كل الآليات
أن الفساد في ظلها لا يتحول إلى ظاهرة ويبقى محصورا ـ في أغلبه ـ في ممارسات 
فردية محدودة يمكن تطويقها والحد منها، بعكس النظم الاستبدادية التي يتحول فيها 

 الفساد إلى ظاهرة لا يمكن استئصالها إلا بتغيير آليات الحكم.

 القتصادية للفساد       ثانيا: الأسباب

يستخدم علماء الاقتصاد مفهوم البحث عن النشاطات التي تدر ريعا )  
لتفسير حالات الفساد، والريع الاقتصادي هو المبلغ الذي يدفع لقاء الحصول على 
خدمة أو سلعة معينة فوق ما تقتضيه تكلفة تلك الخدمة والسلعة في الظروف 

ا كان الموظف العام في موقع يسمح له بتقييد العادية للعرض والطلب، وكلم
 الحصول على السلعة أو الخدمة كان حجم الريع عاليا.

وقد يكون الفساد الناتج عن ذلك فسادا قسريا حيث يجبر المستهلك على 
دفع الرشوة أو الانتظار للحصول على الخدمة أو السلعة العامة، أو قد يكون فسادا 

والمستهلكون على تجنب الدفع للحكومة، ودفع مبلغ تآمريا حيث يتفق الموظفون 
                                                           

ـــة، اليونســـكو، ســـوزان ـ  1 ـــوم الاجتماعي ـــة الدوليـــة للعل روز اكرمـــان، " الديمقراطيـــة وتفشـــي الفســـاد"، المجل
 .772 -777، ص: 7669، 726القاهرة، العدد 
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 1أقل للخدمة أو السلعة إلى الموظف العام.

وضمن نموذج علاقة الحكومة وملسساتها بالموظفين أو علاقة، رابطة 
الموكل ـ الوكيل يفسر الفساد كنتيجة تباينات بين مصلحة الموكل )المصلحة 

قيق مصلحته الشخصية، ووجود العامة( ومصلحة الوكيل )الموظف( وسعيه لتح
طرف ثالث )الزبون أو العميل( يستفيد من أعمال الوكلاء، فيسعى للتأثير على 

 قراراتهم بتقديم مبالغ نقدية غير مشروعة وغير قانونية.

وبذلك يعتبر الموظف الحكومي الفاسد )الوكيل( وظيفته العامة عملا 
دخل، وعندئذ تصبح الوظيفة  تجاريا يسعى من خلالها لتحقيق أقصى ما يمكن من

"وحدة لتحقيق أقصى ما يمكن من الدخل"، ويعتمد حجم دخله على حالة السوق 
وعلى قدرته الشخصية بالوصول إلى الحد الأعلى من المكسب الذي يصل إليه 

 2منحنى طلب الجمهور.

ويستند تحليل مدخل الاقتصاد السياسي للفساد إلى منظور نفعي 
لقرار الذي يتخذ لانتهاك القانون والقيام بممارسات الفساد ينجم عقلاني، يعتبر أن ا

عن حسابات عقلانية رشيدة للمنافع المتأتية والتكاليف المتوقعة، فالأفراد كائنات 
مفكرة تحاول تحقيق مصالحها في عالم موارده قليلة، خاصة وأن للسياسيين 

لك يبحثون دائما عن تحقيق بطبيعتهم اهتمامات بالمال والسلطة، ولذ نوالبيروقراطيي
توازن بين السلوك الضروري للحصول على المال لأنفسهم والمال اللازم لإعادة 

 3انتخابهم أو الاحتفاظ بمناصبهم.

ووفقا لهذه الرلية فإن العوامل التي تحدد ما إذا كانت المشاركة مناسبة 
                                                           

ماجــد عبــدالله المنيــف، التحليــل الاقتصــادي للفســاد وأثــره علــى الاســتثمار والنمــو"، بحــوث اقتصــادية   1
 .27-29، ص: 7666، 74عربية، القاهرة، العدد 

جونســتون ميخائيــل، " البحــث عــن تعريفــات: حيويــة السياســة وقضــية الفســاد"، المجلــة الدوليــة للعلــوم  -2
 .22ـ24ص: .7669، 726الاجتماعية، اليونسكو، القاهرة، 

بورتــا دونــاتيلا ديلــلا، " المقترنــون بالفســاد: المتــاجرون بالسياســة فــي إيطاليــا"، المجلــة الدوليــة للعلــوم   3
 .96 -96. ص: 7669، 726اليونسكو، القاهرة، العدد الاجتماعية، 
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مقارنة بالتكاليف في معاملات فاسدة أم لا، تتعلق بالمنافع المتوقع الحصول عليها 
 الناجمة عن القيام بنشاط غير قانوني، والتي يعبّر عنها المعادلة التالية:

احتمال  Xالتكلفة المتوقعة لممارسة الفساد=احتمال الإمساك بمقترفها 
 العقوبة المفروضة Xالإدانة 

فإذا كانت المنافع المتوقعة من وجهة نظر من ينوي القيام بممارسات 
ن التكاليف المحتملة لها )التكاليف أقل من المنافع(، فإن قراره يتعزز الفساد أكثر م

 وتكون هناك فرصة للفساد والعكس صحيح.

وعمليا ينظر للفساد باعتباره نتاجا بنائيا تفرزه الظروف الاقتصادية 
الموضوعية، فثمة عوامل متصلة بالوضع الاقتصادي تساعد في تغذية الميول نحو 

شر ويزداد الفساد في ظل أوضاع تسودها مرتبات وأجور ضئيلة الفساد، فمثلا ينت
للموظفين الحكوميين وانخفاض مستواهم المعيشي، بسبب عدم كفاية رواتبهم وعدم 
تناسبها طرديا مع ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي لمواجهة متطلبات الحياة 

عن مصادر أخرى  المعيشية، مما يجعل قابليتهم للإغراء أكبر ومما يدفعهم للبحث
للدخل لا يجيزها القانون، كقبول الهدايا والرشاوى والعمولات واستغلال المنصب 

 العام لسد النقص المادي الناتج عن ضغط الرواتب.

ويدفع الفقر وانخفاض المستوى المعيشي إلى الشعور بالحاجة والرغبة 
نخفاض المستوى بالعيش في مستوى أعلى مما تسمح به الإمكانات، وبالتالي فإن ا

المعيشي للأفراد مع قلة وعيهم السياسي يساعد على انتشار وشيوع أنماط معينة من 
الفساد السياسي، فالمواطن الذي يعاني من الفقر وتدني مستوى المعيشة لا يتردد 
كثيرا في بيع صوته في الانتخابات لصالح حزب أو مرشح معين للحصول على 

ادية، التي قد تتسع لتشمل أيضا الحصول على عمل المال وغيره من المعونات الم
 أو تقديم العون وقت الحاجة.

كما أن غياب العدالة في توزيع الدخل والثروة وتطبيق الدولة لسياسات 
ترهق غالبية المجموعات الأقل حظا في المجتمع لصالح الأقلية الأكثر ثراء ، 



173 
 

حصول على قدر من يلدي إلى شعور الجماعات المتضررة برغبة ملحة في ال
الثروة أو المكانة، مما يدفعهم إلى ممارسات الفساد تحقيقا لهذه الرغبة وتحقيقا 
لدرجة أكبر من المساواة والعدالة مع الآخرين، إضافة إلى أن غياب العدالة يزيد 

 1من تصور الفساد والاعتقاد بوجوده، مما يبرز العديد من ممارسات الفساد.

ح عملية التنمية الاقتصادية في حد ذاته يقترن ومن جانب آخر فإن نجا
بانتشار التعليم والوعي السياسي بين المواطنين وارتفاع مستوياتهم المعيشية بينهم 
وتمتعهم بمقومات المشاركة السياسية الفعالة، ومن ثم فأنهم لا يعودون إلى تقبل ما 

هم إلى إخضاع كانوا يغضون عنه النظر في السابق، ولذلك تزداد رغبتهم وسعي
 2المسلولين الحكوميين في بلادهم إلى المساءلة.

إلا أن القول بأن تحقيق التنمية كفيل بالقضاء على الفساد وأنه لا يوجد 
إلا في مرحلة تاريخية من حياة المجتمعات وهي المرحلة الانتقالية يبدو غير 

تخلو من واقعي، فالمجتمعات على اختلاف تقدمها أو تخلفها الاقتصادي لا 
 ممارسات الفساد بما فيها الدول المتقدمة .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .47إكرام بدر الدين، " ظاهرة الفساد السياسي"، م س ذ ، ص:   1

مصـــطفى كامـــل الســـيد، " الشـــفافية... المســـاءلة... والحكـــم الرشـــيد"، الأهـــرام الاقتصـــادي، القـــاهرة،   2
 .40 -76، ص: 9/6/7666، 7900العدد: 



174 
 

 الخاتمة 

أن الفساد يعني أنه قاعدة للسلوك انحرفت عن الأصل أو عن حالة 
نقائها، الأصلية أو عن ما هو صائب، وأنه يحمل في طياته سلوك يخالف 
الواجبات الرسمية للمنصب العام طمعا في تحقيق مكاسب خاصة، و الأفعال 

اسدة هي تلك التي تنتهك قواعد قانونية محددة تحكم الطريقة التي ينبغي بها أداء الف
الواجبات العامة ، و أن السلوك الفاسد هو ذلك السلوك الذي يهدد المصلحة 
العامة، ويلحق الضرر بها، وتبعا لذلك تعددت طرق وأنواع الفساد ، مثل الرشوة 

كومية الدفع لتجنب تكاليف حكومية )بأنواعها مثل الدفع للحصول على منفعة ح
كالضرائب أو الدفع للحصول على مناصب رسمية( والمحاباة والمحسوبية، 
والاختلاس، والتزوير، والابتراز. و أنواع ومستويات الفساد قد تم تصنيفها حسب 
معايير، منها الأنواع حسب معيار ومستوى نطاق الفاعلين، مثل الفساد الرئاسي 

على مناصب الدولة كالرئيس أو ما شاكله، فساد الهيمنة التشريعية وهو المرتبط بأ
)البرلمان(، وفساد الهيئة التنفيذية )الحكومة(، والفساد المرتبط بالأحزاب السياسية  
،و أنواع الفساد حسب معيار مدى انتشار الفساد، مثل الفساد الفردي و العرضي، 

 ر.والفساد الملسسي، والفساد المنظم أو المستق

 : النتائج

يشكل الفساد السياسي قمة الهرم بين أنماط الفساد المختلفة،  -
 فهو النمط الأخطر كونه يتعلق بالصفوة والسلطة السياسية.

أن الفساد السياسي يشير إلى انتهاك معايير المنصب السياسي  -
لمكاسب شخصية وخاصة، وبذلك يعتبر أحد الملشرات الدالة 

 ياسية الفاعلة.على مدى غياب الملسسة الس
ويأخذ الفساد الاقتصادي عادة صورة بيع الخدمة، أو القرار  -

لصالح جهة ما تشتريه؛ وهو :" إساءة استخدام موظفي 
الحكومة سلطتهم بابتزاز، أو قبول الرشاوى من القطاع 
الخاص؛ من أجل منفعتهم الخاصة"، وهو بيع غير مشروع 
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خاص )رشوة( لممتلكات، أو خدمات ملسسة حكومية؛ لمكسب 
 للبائع )المسلولين الحكوميين( وليس للملسسة.

أن ممارسات الفساد موجودة في كل الدول باختلاف أشكال  -
نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن بأشكال مختلفة 
 وبنسب متفاوتة، وسواء لدى الدول المتقدمة أو الدول المتخلفة.

يمقراطية ومتوسط دخل أن هناك علاقة ارتباط بين مستوى الد -
الفرد وحالة الفساد في الدولة، إلا أن وجود حالات شاذة تجعل 
لكل دولة خصوصية تميزها عن غيرها فيما يتعلق بأسباب 
الفساد، فما يكون سببا رئيسيا للفساد في دولة قد لا يكون كذلك 
في دولة أخرى، وما قد يكون سببا لانخفاض مستويات الفساد 

يكون كذلك في دولة أخرى، ولا يقوم بالدور في دولة قد لا 
نفسه، مما يعني أن تحليل واقع الفساد في الدولة لابد أن يشمل 
همال البعض  كافة العوامل وليس الاقتصار على بعضها وا 

 الآخر.

  

 التوصيات :

تبسيط وسائل العمل ،وتحديد مهل أنجاز المعاملات الكبرى  -
 د.،يعتبر من أهم عامل في مكافحة الفسا

أجراء تنقلات دورية بين الموظفين )كلما امكن ذلك ( يمكن أن  -
 يسهل ويعمل على تخفيض حالات الرشوة السائدة.

تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في الدراسة  -
،بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين 

 العام والخاص 
 لسسات ومرافق الدولة.العمل بمبدأ الشفافية في جميع م -
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في الجزائر: السباب محمد حليم ليمام، " ظاهرة الفساد السياسي  -
، 321والآثار والإصلاح"، مجلة المستقبل العربي، العدد: 

 .51 -42، ص: 2211سبتمبر 

 



178 
 

  ثالثا : الرسائل العلمية  

العقيد إبراهيم سالم،" إساءة استعمال السلطة في القرارات  -
 .2212الإدارية: دراسة مقارنة"، دار قنديل، الأردن، 

مكافحة الفساد الإداري والمالي ثائر توفيق طاهر أبو بكر، "  -
في دولة فلسطين بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة"، 
أطروحة لنيل الدكتوراه في القنون العام، كلية الحقوق بطنجة، 

 -2214السنة الجامعية: 

   

 رابعا: المراجع الجنبية 

- Jens Chr Andvig, and others, Research on 
Corruption: a Policy Oriented Survey 

- Paul Nieuwbeerta, and others, Street-Level 
corruption in industrialized and development 
countries, European societies, vol 5, Issue, 
2003 

- Mark E. Warren, What Does Corruption Mean 
In A Democracy? American Journal Of Political 
Science, Vol 48, Issue 2, 2004 

- Simcha Warner, New Directions In The Study 
Of Administrative Corruption, Public 
Administration Revuew, Vol 43, Issue 2, 1983 

- Rasma Karklins, Typology of post- communist 
corruption, Problems of post- communism, vol 
44, Issue 4, 2002 



191 
 

 اقع اللكترونية خامسا: المو 

- Wikipedia Encyclopedia/English, Crony 
capitalism, 

-www.en.wikipedia.org/wiki/corny
capitalism#viewpoints 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/corny-capitalism#viewpoints
http://www.en.wikipedia.org/wiki/corny-capitalism#viewpoints


191 
 

 
 تحكيممبدأ استقلال المحكم في خصومة ال

 )دراسة في القانون الليبي(

 

 
  :إعداد 

 خالد محمد حسن المنفي .أ

بجامعة محمد بن علي  -بكلية الشريعة والقانون عضو هيأة التدريس 
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 ملخص البحث

مما لاشك فيه أن المنوط به الفصل في الدعوى، يتعين أن يتوافر فيه 

أثير أي منهما على تكوينه الاستقلال التام عن الخصوم، والبعد الكامل عن ت

لعقيدته، قاضياً كان أو محكماً، ولذلك فقد حرص المشرع على ضمان حياد كل 

منهما واستقلاله إزاء النزاع المطروح عليه، غير أن أسلوب تحقيق هذا الضمان 

يختلف في حالة المحكم عنه في حالة القاضي، اختلافاً ينبع في الحقيقة من كون 

قضاء خاص بين خصوم معينين، بينما القاضي يقوم بوظيفة  المحكم يقوم بمهمة

قضاء عام دائم بين الكافة دون تحديد، وكون القاضي قائماً بوظيفة عامة دائمة، 

فقد اقتضي من المشرع ضمان استقلاله وحياده في مواجهة الخصوم، من خلال 

ا أسباباً لعدم تحديد الأسباب والظروف التي يغلب توافرها إلى التأثير عليه، وجعله

صلاحيته للفصل في الدعوى، بحيث يكون فصله فيها رغم توافرها ملدياً إلى 

 بطلان حكمه.

علاقته بأحد الخصوم أو بهما  -من حيث المبدأ  -أما بالنسبة للمحكم، فلا تعتبر

سبباً لعدم صلاحيته للنظر في خصومة التحكيم، إذ قد تكون  -أياً كانت  –معاً 

على وجه التحديد، باعتبار ثقة الخصوم فيه وقناعتهم بقدرته على  هي سبب اختياره

الفصل في النزاع وحيدته واستقلاله، بالنظر إلى أن اختياره يرجع إليهم من بادئ 

الأمر وليس مفروضاً عليهم، ولكن كل ذلك مشروط بأن تكون علاقة أي خصم 

لا كان من بالمحكم معلومة لدى الطرف الآخر قبل البدء في خصومة التح كيم، وا 

 حق الطرف المعترض أن يطلب رد المحكم استناداً إلى عدم استقلاله.
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 مـقـــــــدمــة

الحمد لله بكرةً وعشياً، وجهرةً ونجياً، عسى ألا أكون بدعائك ربي شقياً، 
والصلاة والسلام على رسول البشرية، محمد خير البرية، وعلى آله وصحبه أفضل 

 سرية.

 أما بعد/

لقانون قد بلغ في العصر الحديث ذروته، وتوسعت مفاهيمه وأبحاثه، فإن ا

وأضحت الشرائع الحديثة تواكب التطور الملحوظ في المجال العلمي بعد أن تقدمت 

المخترعات، وازدهرت الصناعات، وظهرت نظريات علمية تناولت مجالات لم تكن 

 معروفة من قبل.

ل في تعديل معظم الشرائع طبقاً لنواقيس وبديهي أن يكون لهذا التقدم الأثر الفعا

 الرقي في كافة المجالات.

زاء هذا التوسع بدأ نظام التحكيم وكأنه على مشارف عصر جديد،  وفي إطار ذلك وا 

ولم يزل مطلوباً ليستغني به الناس عن المحاكم، قصداً في النفقات والوقت، ورغبةً 

ز التحكيم في المجتمعات عن شطط الخصومة القضائية واللدد فيها، وقد تمي

المتقدمة بملامح خاصة، بحيث أصبح له أسس ومبادئ عامة لا غنى عنها لتحقيق 

العدالة، والغاية التي وجد من أجلها، ولاشك أن التحكيم كالقضاء رسالة تقيم العدل 

بين الناس؛ فيعطي كل ذي حق حقه، وعلى اعتبار أن التحكيم )قضاء خاص( 

فإن المحكم يعتبر قاضٍ مختار من أطراف المنازعة في  مصدره اتفاق الأطراف،

ذا  حالة المحكم الفرد أو من أحدهم في حالة تشكيل الهيأة من أكثر من محكم، وا 
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نما  كان المحكم قاضٍ مختار، وكان مركزه القانوني يتحدد لا بالنظر إليه مجرداَ، وا 

حدد حقوقه والتزاماته، بالنظر إلى المهمة التي يزاولها، وأن هذه الصفة هي التي ت

لذا كان من الواجب أن يكون مستقلًا عن جميع أنواع وأشكال التأثير، سواء من 

أطراف النزاع، أو سلطات الدولة، أو غيرهم، ويعد مناط ومبعث ثقة المتخاصمين، 

فصلب المهمة الملقاة على عاتقه يحتم عليه أن يلتزم الاستقلال أثناء نظره 

حكمه فيها، وهذا الالتزام ليس بالالتزام اليسير، إذ يعرض الخصومة، وحتى صدور 

المحكم حكمه للإبطال إذا ما أخل به، وفي نفس الوقت يساهم في فاعلية نظام 

التحكيم وارتقائه إذا ما التزم الاستقلال، وعندئذٍ تلدي هذه الوسيلة ثمارها على 

وتكمن أهمية دراسة الوجه الأكمل، تحقيقاً للهدف السامي الذي شرعت من أجله، 

موضوع استقلال المحكم في أنها تسلط الضوء على أهم الالتزامات التي يتقيد بها 

المحكم أثناء تصديه للخصومة، وهي استقلاله التام عن أطراف الخصومة وأدائه 

لمهمته، باعتباره قاضياً يفصل في منازعة، وهذا بالطبع سيسهم في جذب 

ثقتهم فيها، كما أن الهدف من الدراسة تبصير المختصمين لهذه الوسيلة ودعم 

المشرع بما لم يكن حاضراً في ذهنه، وذلك بغرض وضع قواعد تفصيلية واضحة 

وجلية، بقصد المحافظة على مبدأ الاستقلال وصيانته من كل شائبة، إضافة إلي 

 الاستفادة منها على الصعيدين العام والخاص.

يع للفرقاء في حل منازعاتهم عن فعلى الصعيد العام نجد أن فيها تشج -

طريق التحكيم، بحيث يركنون إليه وهم مطمئنون بأنهم متمتعون بنفس 

ضمانات النظام القضائي، مما يساعد على ازدياد اللجوء إلى التحكيم، 

 وبالتالي تخفيف العبء عن القضاء وفي ذلك من النفع ما لا يخفى.
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حقوق لأصحابها بطريق أما على الصعيد الخاص، فتتمثل في إيصال ال -

سهل ويسير، بدلًا من سلوك طريق القضاء العادي البطيء والمليء 

 بالصعاب، فتحسم المنازعات بشكل أقرب للعدالة وأرضى للنفوس.

لكن ما لا يجب أن يغيب عن البال أن اتفاق التحكيم مبعثه رغبة أطرافه في البعد  

لية، خاصةً المعوقة منها، أملًا عن قضاء الدولة وقواعده الجامدة وضماناته الشك

 -في تحقيق عدالة سريعة ومرنة ومتفهمة للجوانب المختلفة للنزاع، فالمحكم 

لا يتقيد إلا بالإجراءات الخصوصية التي يتفق عليها الأطراف ولا  -بحسب الأصل

يخضع للقواعد العامة المتعلقة بقضاء الدولة، إذ أنه فرد عادي محل ثقه الخصوم 

نظر نزاع تحكيمي معين، وهم يرمون في الأساس إلى نوع من العدالة أنيط به 

تطبق على موضوع نزاعهم، عدالة مرنة تجامل مصالحهم قبل أن تجامل 

الاعتبارات القانونية البحتة، ومن هذا المنطلق قد تثور عدة تساللات لعل أولها عن 

ين، انطلاقاً من الدور الذي يلعبه المحكم في النزاع الذي يدور بين المتخاصم

؟ اختياره أو تعيينه للفصل في النزاع، فكيف يمكن لقاضٍ مختار أن يكون مستقلاً 

أو بالأصح يتحلى باستقلالية مهنية موضوعية تجعله في حالة غياب عن كل تأثير 

ولما كان الاستقلال حالة واقعية قوامها مجموعة من  ؟موضوعي إزاء الأطراف

أي أن المحكم يسري عليه  ؟لوب هو الاستقلال التام العوامل والظروف، فهل المط

بمعنى  ؟(1)من قانون نظام القضاء( 56)ما يسري على القاضي حسب نص المادة 

أي يعامل  ؟آخر هل يأخذ الاستقلال مفهوماً موحداً لدى كل من القاضي والمحكم

 .؟المحكم بنفس الطريقة التي يعامل بها القاضي من حيث استقلاله عن الخصوم
                                                           

ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة  ))كما لا يجوز أن يكون -1
 المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوي((.
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وللإجابة عن هذه التساللات سيتم تقسيم الدراسة وفق الخطة التالية، يعتمد منهج 

البحث فيها على الدراسة التحليلية سواء لنصوص المرافعات ذات العلاقة فيما 

ولنصوص التحكيم بوجه خاص ويتم على  -كونه القاعدة العامة  -يتعلق بالقاضي

المحكم ومهمته، إضافة إلى عرض الآراء ضوء ذلك بيان الأساس القانوني لالتزام 

 الفقهية والأحكام القضائية.

 المطلب الأول

 مفهوم استقلال المحكم                             

 الفرع الأول : طبيعة عمل المحكم .

 الفرع الثاني : مدى تطابق مفهوم الاستقلال بالنسبة للقاضي والمحكم .

 

 المطلب الثاني

 أساس استقلال المحكم

 قانوني .الفرع الأول : الأساس ال

 الفرع الثاني : الأساس الفقهي والقضائي .
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 مفهوم استقلال المحكم: المطلــب الأول

غني عن البيان أن مبدأ الحياد يسود كل نواحي الخصومة القضائية، 

وحتى يتاح لهذا المبدأ أن ينتج كافة آثاره، تحرص التشريعات على مبدأ ثانٍ يكمله، 

به قد يلدي إلى إفراغ مبدأ الحيدة من مضمونه،  وهو ضروري مثله، إذ أن الإخلال

وهذا المبدأ يتعلق باستقلال القاضي، وهو يعني استقلاله عن الخصوم وعن الغير 

أصحاب المصلحة في النزاع، فالاستقلال والحيدة إذن أمران مختلفان وليسا شيئاً 

 ضمونهما.واحداً، فهما فكرتان متشابهتان في غايتهما ولكنهما لا يختلطان في م

فالاستقلال بشكل عام يدفع مظنة التأثير على القاضي، وهو أمر يدعم ويوفر 

الحيدة المطلوبة، وينظر إليه بحسبانه صفةً لصيقة بقضاء الدولة، تمتزج بطبيعته 

ورسالته، بل إن القانون يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم على حمايته قضاء محايد 

 .(1)ومستقل 

مات القانونية والواقعية، أن التحكيم أصبح ضرورة عملية لحسم ولقد بات من المسل

المنازعات الداخلية والخارجية، وبدا واضحاً في المرحلة الأخيرة ازدياد اللجوء إلى 

، إذ أن نظام التحكيم قد كفل للمحتكمين ضمانات خاصة، وصلاحيات (2)التحكيم

د ترك لطرفي النزاع الحرية في مميزة، لا يوفرها النظام القضائي لأطراف النزاع، فق

اختيار وتعيين المحكمين الذين سيفصلون في النزاع فيما بينهم، على أسس وقواعد 

                                                           
القاضي إسماعيل إبراهيم الزيادي، في التحكيم واجتهاد القضاء، مطابع أمون للطباعة والتجليد،  -1

 .12م، ص2221القاهرة،
مانة إجرائية في خصومة التحكيم، رسالة دكتوراه، جامعة محمد علي حسن اعويضة، حق الدفاع كض -2

 .1م، ص2221الزقازيق،
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كفل التحكيم للمحتكمين الحق في اختيارها، بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية 

للتقاضي، فهم أحرار في اختيار قاضيهم )أي المحكم( وهو شخص يتمتع بثقة 

 .(1)عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم الخصوم أولوه

وكون المحكم يمارس وظيفة قضائية فإنه يثير في الأذهان فكرة العمل القضائي، 

والبحث في طبيعة هذه المهمة )فرع أول(، كما أن النظر إلى الطبيعة المركبة 

للتحكيم كونه اتفاقي النشأة قضائي الوظيفة، يثير تساءلًا بخصوص استقلال هذا 

 قاضي الخاص عن الخصوم الذين اختاروه )فرع ثانٍ(.ال

 

 طبيعة عمل المحكم: الفــرع الأول

تثير الطبيعة المتميزة لعمل المحكم ظلالًا من الغموض حول التكييف 

فالطابع التعاقدي الذي  !القانوني لمهمته، وهل هو محامٍ عن الخصوم أم قاضٍ لهم

الرضائي لنطاق سلطاته، يزكي الطابع  يحكم واقعة ميلاد مهمة المحكم، والتحديد

ذا ما تجاوزنا هذا المدخل الرضائي المصاحب لاختيار  )أولً(التعاقدي لمهمته  وا 

المحكم، وتحديد نطاق سلطاته في الحدود التي يجيزها القانون، تطل علينا الروح 

القضائية التي تحكم ممارسته لعمله، فنصادف إجراءات قضائية تحكم سير 

، ونجده ملتزماً بالاستقلال قبل جميع الخصوم، ومقيداً باحترام المبادئ الخصومة

، والتزامه بمراعاة (2)الأساسية في التقاضي، فضلًا عن خضوعه لنظام الرد
                                                           

، دار النهضة العربية، 1د. أبو العلا النمر، المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، ط -1
 .13م، ص2221القاهرة،

 ( من قانون المرافعات ) باب التحكيم(.142المادة ) -2
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المقتضيات الشكلية والموضوعية في حكمه؛ لصحته وتسبيبه على التفصيل الذي 

وعلى الرغم من نياً( )ثا، ثم يحوز حكمه الحجية فور صدوره (1)يحدده القانون

الجانب الاتفاقي الذي تبدأ به عملية التحكيم، فإنه لا يحول دون إسباغ الصفة 

القضائية على الإجراءات، وهو ما دعا الفقه إلى تبني نظرية الطبيعة المختلطة 

 .(2)لعمل المحكم )ثالثاً( 

 الطبيعة التعاقدية لعمل المحكم:-أولً 

فكرة الطبيعة التعاقدية للتحكيم، ولمهمة المحكم لفترة ، (3)رجح جانب كبير من الفقه

طويلة، ثم هجرها ترجيحاً للطابع القضائي لمهمته، ولاتساقها مع الآثار القانونية 

التي تنتج عن هذا العمل، ويري أنصار النظرية العقدية أن اتفاق التحكيم وحكم 

هرم قاعدته هي هذا  المحكم يكونان كلًا واحداً، وتتجمع عملية التحكيم في شكل

الاتفاق، وقيمته هو الحكم الذي يبدو مجرد عنصر تبعي في هذه العملية، وذلك 

لأنه لا يعدو كونه مجرد تحديد لمحتوي العقد بمعرفة الغير، ولا يعد قضاءً، ويستند 

هذا الاتجاه إلى أن اتفاق التحكيم مجرد عقد يتم قبل بدء إجراءات الخصومة، 

عقود القانون الخاص، وأن قرار المحكم يتقيد بإرادة  ويخضع لما تخضع له
                                                           

 المرافعات )باب التحكيم(.( من قانون 112المادة ) -1
 ند. محس، 384م، ص، 1214راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، دار النهضة،  يد. وجد -2

د. ، 122م، ص1213شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دروس لطلبة دبلوم القانون الخاص، القاهرة ، 
جراءاته، دار المطبوعات الجامعية، ا دأحم  .11-11م، ص2221لإسكندرية، أبو الوفا، عقد التحكيم وا 

 2ع 11راغب، بحث منشور بمجلة حقوق الكويت عنوانه )هل التحكيم نوع من القضاء( س يد. وجد -3
م، 1212تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية،  قواعد ،سيف يد. رمز ، 152م، ص1223، مارس، يونيو،

 دد.أ بوزي، 381م، ص1214العامة للعمل القضائي، مرجع سابق ، النظرية، راغب يد. وجد، 11ص
أبو الوفا،  دد. أحم، 23م، ص1281رضوان، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، 

 .122م، ص1283، منشأة المعارف، الإسكندرية، 4التحكيم الاختياري والإجباري، ط
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الخصوم، ويتأثر بالعيوب التي تشوبها، ويري هذا الاتجاه أن التحكيم لن يكون له 

وجود بدون الجوهر التعاقدي، وخلصوا من خلال مقارنة المحكم بالقاضي، إلى أن 

، ويملك رفض المحكم ليس من قضاة الدولة، بل شخصاً عادياً وقد يكون أجنبياً 

قبول المهمة دون أن يعد منكراً للعدالة ، كما أنه يستمد سلطاته من اتفاق الأطراف 

الذين يختارونه ويقبلون حكمه، واستندوا على افتقار المحكم لسلطة الأمر، فلا يملك 

توقيع جزاءات على الأطراف أو الشهود، فضلًا عن ضرورة إصدار أمر بتنفيذ 

مك انية رفع دعوي أصلية ببطلانه، ومن ثم يكون لحكمه حكمه من القضاء، وا 

 الطبيعة التعاقدية.

 الطبيعة  القضائية لعمل المحكم : –ثانياً 

يلدي المحكم وظيفة القضاء بين الخصوم، بحكم حاسم للنزاع يحوز حجية الأمر 

ن استندت مهمة المحكم في وجودها  المقضي، وهذا هو جوهر الوظيفة القضائية، وا 

التحكيم، إلا أن المشرع هو الذي نظم قواعد إجراءات خصومة التحكيم، لاتفاق 

ن لم تطابق  -وهي إجراءات تماثل  ، فالمحكم (1)إجراءات الخصومة القضائية-وا 

قاضٍ ويعد ما يصدره حكماً حقيقياً أي عملًا قضائياً، وهذا الحكم يقف من الخصوم 

ز عن تفسير سلطة المحكم في ، ولذا فإن فكرة العقد تعج(2)موقف أحكام القضاء

فرض الحكم على الخصوم، فهو بذلك قضاء إجباري ملزم للخصوم طالما اتفقوا 

عليه، وأنه يحل محل قضاء الدولة الإجباري، وينفذ تنفيذاً إجبارياً بعد صدور الأمر 

                                                           
 .111-132المواد من   -الباب الرابع)باب التحكيم(-انظر/قانون المرافعات الليبي  -1
جراءاتهأبو الوفا، عقد التحكيم  دد. أحمراجع  -2 أبو الوفا، التحكيم  دد. أحم، 222سابق، ص مرجع ،وا 

 .12الاختياري والإجباري، مرجع سابق، ص
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ن حكم (1)بتنفيذ الحكم ، وبالتالي فإن الصفة القضائية هي التي تغلب على الحكم، وا 

 هو عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر عن السلطة القضائية. المحكم

، أن ثمة عناصر ثلاثة يجب أن تتوافر في العمل القضائي وهي (2)ويري البعض

:- 

الادعاء، والمنازعة، والعضو القائم بالعمل، وهو الشخص الذي يملك قانوناً 

ذا طبقت المعايير الثلاثة على  التحكيم؛ لوجدنا أنها تتوافر صلاحية حسم النزاع، وا 

 جميعاً، فعمل المحكم يعد قضائياً مادام جوهر القضاء هو تطبيق إرادة القانون.

، أن أحكام المحكمين تعد أعمالًا قضائية بالمعنى الدقيق، وهي (3)ويضيف البعض

تعد كذلك شكلًا وموضوعاً، فمن حيث الشكل هي تصدر في شكل أحكام قضائية؛ 

إصدار الأحكام، وأيضاً من حيث الموضوع هي تفصل في نزاع  وبنفس إجراءات

 حقيقي بين أطراف الخصومة، يطبق

، ويلتزم (4)فيه المحكم قواعد القانون الموضوعي في الغالب الأعم من الحالات 

 .( 5)باحترام حقوق الدفاع والمبادئ العامة للتقاضي

                                                           
 ( من قانون المرافعات الليبي )باب التحكيم(.113المادة ) -1
م، 1211نهضة العربية ،، دار ال1، ،ط1د. محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، ج -2

 .128ص
، 12-15م، ص1285-1284د. محمود هاشم، استنفاذ ولاية المحكم في قانون المرافعات،  -3

 .215م، ص1222وراجع/أيضاً مللفه ، النظرية العامة للتحكيم، 
( حيث تنص المادة على "المحكمون المفوضون 155إلا إذا كانوا معفون من ذلك طبقاً للمادة ) -4

 معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون". بالصلح
 .124م، ص1283، 3، ع1د. وجدي راغب، مقال منشور من مجلة الحقوق،س -5
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لمنازعات، ووفقاً للقانون ، أن المحكم بحكم وظيفته في فض ا(1) ويلكد بعض الفقه

نما إلى إرادة  والعدالة يعد قاضياً، وهو لا يستند في عمله إلى عقد التحكيم وحده، وا 

، ولذا يعد (2)المشرع التي تعترف به، وتجعل حكمه قابلًا للطعن فيه أمام القضاء

 حكم المحكم بعد صدوره ورقة رسمية.

همة المحكم، بعيداً عن اتفاق ، إلى وجوب تأصيل م(3)كما يذهب جانب من الفقه

ن كان السبب في سلطة المحكم، إلا أنه لا يعدو كونه عقداً  التحكيم، الذي وا 

موضوعه التقاضي بطريق التحكيم كطريق موازٍ للقضاء، ويتميز بنظام خاص 

يحكمه، وليس من شأن هذا الاتفاق أن يمس بالطبيعة القضائية لمهمة المحكم أو 

 .(4)ا بعملية التحكيم ذاته

 

 

 

 
                                                           

د. حسني المصري، بحث بعنوان، شرط التحكيم التجاري، بحث مقدم ضمن أعمال ملتمر  -1
 .132م، ص1211العريش،

 التحكيم. باب-( من قانون المرافعات118-111المادتان ) -2
د. محمد سليم العوَا، دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن، دار الكتب القانونية، مصر،  -3

، د. منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة 51-51المحلة الكبرى، ص
دي شحاتة، الرقابة على ، راجع تفصيلًا/د. محمد نور عبدالها111-115م، 2222المعارف، الإسكندرية،

 وما بعدها. 11دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ص -موضوعها وصورها  -أعمال المحكمين، 
ق،المنشور في 52،س2181م، الطعن رقم 1281-2-1حكم محكمة النقض المصرية، الصادر في  -4

 .234م،ص 1288،ع يناير،21مجلة القضاة،س
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 الطبيعة المستقلة لعمل المحكم : -ثالثاً 

إلى أن للتحكيم طبيعة خاصة وذاتية مستقلة، تتأتي من كونه  (1)يذهب اتجاه فقهي

أداة خاصة تحقق الهدف الذي يسعي إليه الخصوم، وربطوا بين الهدف الذي يرمي 

لتقليدي لها إليه الخصوم، وهو السعي إلى العدالة على أسس تختلف عن المفهوم ا

أمام المحاكم، وبين استقلاليته عن الأنظمة الأخرى، ونادوا باستقلال نظام التحكيم 

من خلال التأكيد على طبيعته الخاصة وذاتيته المستقلة، التي تختلف عن العقود 

كما تفترق عن أحكام القضاء، واعتبروه نظاماً مختلفاً في وظيفته وطبيعته، وفي 

لي، وهذا ما يرتب نتيجة ملداها عدم جواز تطبيق قواعد غايته وبنيانه الداخ

القضاء، إلا على سبيل القياس وبشروطه، لأن تطبيق ما يسمي بالقواعد العامة 

 للقضاء يتجاهل طبيعة التحكيم.

وخلاصة القول فإن التقارب بين القضاء والتحكيم يجد حدوده في خصوصية 

ونشأته الاتفاقية توافر قدر من المرونة التحكيم، الذي يستلزم بحكم طبيعته الخاصة 

فساح مجال واسع أمام حرية الأطراف، كما يجد حدوده أيضاً في  في أحكامه، وا 

افتقار المحكم لسلطة الأمر التي تستوجب تدخل القضاء بالمساعدة تحقيقاً لفاعلية 

ن المحكم يتمتع بوضع ثانوي مميز يملك بمقتضاه سلطة حسم النزاع  التحكيم، وا 

ين أطراف اختاروه كقاضٍ لهم في إطار نظام قضائي الطبيعة، ومن هنا تظهر ب

أهمية وضوح قصد الأطراف في تخويل المحكم مهمة حسم النزاع، كعنصر حاسم 

في اختيار التحكيم كنظام قضائي بعيداً عن سبل التوفيق والتسوية، وتتضح أهمية 
                                                           

ومابعدها، إبراهيم 12، ص1284قات الدولية الخاصة، دار النهضة،د. سامية راشد، التحكيم في العلا -1
، د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة 41أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، بدون ط بدون ت،ص

 .12م، ص1281للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،
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مل المحكم ومنهجه في فكرة المنازعة وكيفية حسمها كمعيار محدد لأسلوب ع

الخصومة، كما تظهر أهمية الوقوف في وجه الممارسات الخاطئة التي تنحرف عن 

هذا المنهج، وهذا يقود إلى أن المحكم يجب عليه أن يتقيد بما هو عليه القاضي 

الرسمي ولعل على رأس هذه الالتزامات، التزامه بالاستقلال عن الخصوم ولكن 

وهل يتطابق استقلال المحكم مع  ؟هذا الاستقلاليبقي السلال إلى أي مدى 

وخاصةً إذا ما نظرنا إلي الأساس الذي يستند إليه كل منهما في ؟ استقلال القاضي

 أداء مهامه.

 

 مدي تطابق مفهوم الستقلال بالنسبة للقاضي والمحكم: الفـــرع الثاني

همة هي نفس م (1)إن مهمة المحكم كما صورها الرأي الراجح في الفقه

واتفق  judge-privateالقاضي ولكنها كما سماها الفقيه )فوشار( قاضٍ خاص 

 عليه الخصوم أنفسهم وقراره ذو طابع قضائي.

فالمحكم قاضٍ بكل معني الكلمة، ومن ثم فإنه يخضع حتماً لكل ما ينص عليه 

القانون من قيود وقواعد، ولحكمه خصائص الأحكام القضائية، فالمحكم بحكم 

في فض المنازعات وفقاً للقانون والعدالة يعتبر قاضياً، فهو يصدر حكماً  وظيفته

حقيقياً في المنازعة يحوز حجية الأمر المقضي، وهو يستند في عمله إلى اتفاق 
                                                           

م، 2221أة المعارف الإسكندرية،،منش1د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ط -1
، د. محمد سليم العوٌا، دراسات في قانون التحكيم المصري المقارن، دار الكتب القانونية، مصر، 244ص
م، 2222، د. منير عبدالمجيد الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف الإسكندرية،18ص
الرقابة علي أعمال المحكمين )موضوعها وصورها(،  وما بعدها، محمد نور عبدالهادي شحاتة، 115ص

 .211دار النهضة العربية، القاهرة، ص
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رادة المشرع التي تعترف به وتجعل حكمه قابلًا للتنفيذ الجبري بعد  (1)التحكيم وا 

جراءات معينة، وهو يتمتع  بسلطة قضائية في إصدار حكم استيفاء شروط وا 

التحكيم وهذه السلطة مصدرها المباشر اتفاق التحكيم ومصدرها غير المباشر 

 القانون، الذي يضع التحكيم في إطار المشروعية.

ولقد تواترت أحكام المحكمة العليا في هذا الاتجاه حيث قضت بأنه "ولئن كانت 

حاكم، إلا أن المشرع أجاز ولاية الفصل في المنازعات معقودة في الأصل للم

للخصوم خروجا على هذا الأصل، أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع، إلى 

محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم، ويستمد المحكمون 

ولايتهم في الفصل في النزاع من اتفاق الخصوم على اختيارهم للفصل فيه، ولا 

باب التقاضي، بل بإعطاء الإرادة صلاحية إنشاء قضاء خاص،  يتعلق الأمر بقفل

، (2)يري فيه الفرقاء الوسيلة الأنسب لحل المنازعة القائمة، أو التي قد تقوم بينهم" 

ولما كان المحكم يلي ذات المهمة المكلف بها القاضي وهي الفصل في النزاع 

تقلال القاضي عن المعروض عليه بحكم، وكان من موجبات مهمة القضاء هي اس

إلا أن تساللًا يثار حول طبيعة هذا  )أولً(الخصوم والتأكيد على مبدأ الاستقلال 

الاستقلال باعتبار النشأة الاتفاقية التي يستند إليها عمل المحكم بخلاف القاضي 

الذي يلي مهمته استناداً إلى القانون والواجب الذي يفرضه توزيع العمل 

 )ثانياً(.القضائي

 
                                                           

 قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي )الباب الرابع باب التحكيم(. -1
، مجلة المحكمة 14/1/1212،جلسة 1/4214/14حكم المحكمة العليا، طعن دستوري،  -2

 .2، ص2ع، و11العليا،س
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 التأكيد على مبدأ الستقلال سواء للقاضي أو المحكم:-لً أو 

لما كان الاستقلال بشكل عام يدفع مظنة التأثير على القاضي، وهو أمر يدعم 

ويوفر الحيدة المطلوبة، وينظر إلى استقلال القاضي عن الخصوم بحسبانه صفة 

من كل قيمة  لصيقة بقضاء الدولة، تمتزج بطبيعته ورسالته، بل إن القانون يتجرد

إذا لم يقم على حمايته قضاء محايد ومستقل، فيجب على القاضي أن يتحرر من 

 أي قيود أو نفوذ أو إغراءات أو ضغوط أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة.

ولما كان المحكم قاضياً، كونه يقوم بمهمة قضائية ويحوز ثقة الأطراف، ولذلك فإن 

داً ومستقلًا، وهذا من الضمانات الأساسية شأنه شأن القاضي يجب أن يكون محاي

لى أن قضاءه لا  (1)في التقاضي  وذلك حتى يطمئن المتقاضي إلى قاضيه وا 

يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، فهو شرط لمباشرة الوظيفة القضائية 

 أياً كان القائم بها قاضياً أو محكماً.

ظهر هو عدم ارتباط المحكم بالخصوم والاستقلال باعتباره حالة ظاهرة، وحسبما ي

بأية طريقة، قرابة أو مصاهرة، أو رابطة عمل أو خلافه، ومن معطيات توافر 

الاستقلال عدم وجود أي علاقة شخصية )صداقة( ، أو اجتماعية )قرابة أو 

حسبما ما  –مصاهرة(، أو مالية بين المحكم وأطراف خصومة التحكيم، فالاستقلال 

                                                           
 .244حي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صد. فت -1
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كما أن الاستقلال لا  (1)ية قوامها مجموعة من العوامل والظروفحالة واقع –مضى 

نما بمركز واقعي أو قانوني يمكن أن يقدر موضوعياً   .(2) يتعلق بالعاطفة، وا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب أن يتوافر في المحكم )القاضي الخاص( نوعان 

 -:من الصفات 

يكون محكماً في المهمة التحكمية  الصفات التي يتأهل بها إلى أن النوع الأول :

التي توكل إليه من قبل أطراف التحكيم، حيث يجب أن يكون ذا ملهلات خاصة، 

 .(3)يختار على أساسها من قبل أطراف الخصومة 

أن يكون مستقلًا عن أطراف التحكيم، وهذا شرط عام في كل من  النوع الثاني :

أو محكماً، غير متحيز إلى أي اختص بالفصل في المنازعات سواء كان قاضياً 

من أطراف المنازعة، لكي يستطيع أن يفصل في المنازعة المطروحة عليه بكل 

 حرية وحيدة ونزاهة.

ولهذا فإن مصطلح استقلال المحكم يعني عدم تبعية المحكم لأي من طرفي النزاع، 

عن حتى لا يتوجه في عمله بتوجيهات أي منهما، فهو مستقل تماماً عن الخصوم و 

                                                           
م، 2221خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، رسالة دكتوراه، كلية لحقوق، جامعة عين شمس ،  -1

 .452ص
أشير في هذا الصدد إلى تحديد مضمون مبدأ الاستقلال لدى المحكم يثير مشكلة دقيقة، لأن مفهوم  -2

فسه يحتاج إلى تحليل دقيق، لأن وضعه موضع التطبيق ليس بالأمر السهل خاصة في هذا الاستقلال ن
 النوع من العدالة التي يتلاقى بها الجانب القضائي لعمل المحكمين بالأساس الاتفاقي لتعيينهم.

فالمحكم المتمرس ذو المران، لن يجد صعوبة في تحديد الخطة الإجرائية على نحو يحقق السير  -3
ادي للإجراءات، فالطابع الاتفاقي للتحكيم، واتساع نطاق السلطات التي يتمتع بها المحكم يتطلب إسناد الع

 هذه المهمة لشخص تتوافر فيه الكفاءة والخبرة اللازمتين.
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وهو بهذا المعنى الاستقلال الكامل للمحكم فيما ينتهي إليه من رأي غير  (1)رغباتهم

متأثر فيه بعلاقة تربطه بأحد الطرفين، ويتوفر عدم الاستقلال كلما وجدت ظروف 

معينة، تجعل المحكم يعمل لمصلحة أحد الخصوم فيصبح المحكم كما لو كان 

ا يلثر على استقلاله، والعلاقة التي يمكن أن تابعاً، أو خاضعاً لرأيه أو سلطته، مم

تلثر في استقلال المحكم لها صور متنوعة، فقد تكون علاقة تبعية، أو مهنية 

كالمحكم الذي كان يعمل مع المحكم الآخر أو أحد الخصوم في شركة أو عمل 

ن كان العمل  معين، فمثل هذه العلاقة تلثر في استقلال المحكم وحياده، حتى وا 

 ترك بينهما بعيد كل البعد عن العمل المطلوب التحكيم بشأنه.المش

ذا كان هذا هو معنى الاستقلال، فهل المطلوب هو الاستقلال التام، أي أن  وا 

( من قانون 15المحكم يسري عليه ما يسري على القاضي حسب نص المادة )

من  بمعنى آخر هل يأخذ الاستقلال مفهوماُ موحداً لدى كل ؟(2)نظام القضاء

 .؟القاضي والمحكم من حيث استقلاله عن الخصوم

 استقلال المحكم غير استقلال القاضي : -ثانياً 

أن المحكم لا يمكن أن يكون مستقلا بطرق مختلفة أو  (3)يرى جانب من الفقه

متعددة، لأنه لا توجد إلا طريقة واحدة هي استقلال القاضي، والدولة عندما تضمن 

بذلك لا توفر فقط الحد الأدنى لضمانات التقاضي، وأهمها نزاهة القضاة، فإنها 

                                                           
د. عيد القصاص، نطاق رد المحكم في قانون التحكيم الجديد، بحث منشور بمجلة هيأة قضايا الدولة،  -1

 .13م، ص2221مارس، -لسنة الخامس والأربعون، ينايرالعدد الأول، ا
تنص المادة على )لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة  -2

 م.2213لسنة  14م والمعدل بالقانون رقم 2221لسنة  1الرابعة بدخول الغاية.(  قانون نظام القضاء رقم 
 .431م، ص2222،أكتوبر،3)سلوك المحكمين( ، مجلة التحكيم العربي، عد. محمد سليم العوُا،  -3
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حياد القاضي، ولكن أيضاً لتنزع من يد الخصم الوسيلة التي يمكنه الارتكاز عليها 

ذا كانت الدولة حريصة كل هذا الحرص على  للطعن في الحكم كلما خسر دعواه، وا 

جباً مطلقاً في التحكيم، توافر الثقة فيمن يعملون في محراب العدالة، فإن هذا يعد وا

مثلًا لهذا التشدد في  (1)لأن الثقة هي المصدر الأساسي لهذا النظام، ويضرب الفقه

مفهوم الاستقلال لدى المحكمين، بحكم المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة 

 الأمريكية بمناسبة المحكم الثالث، الذي كان قد تقاضى أتعاباً من أحد الخصوم منذ

خمس سنوات، تقدر باثني عشر ألفاً من الدولارات، كمهندس استشاري ولم يخبر 

بذلك الخصم الآخر، وعند الطعن في الحكم قضت محكمة أول درجة، بعدم قبول 

الطعن، لأن الواقعة السابقة، لم تكن من القوة، إلى حد التأثير في صحة الحكم، 

ة الفيدرالية العليا نقضت الحكم، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، ولكن المحكم

لعدم استقلال المحكم الثالث، لوجود علاقة عمل سابقة مع أحد الخصوم، يجهلها 

الخصم الآخر، وذكرت في حيثياتها " إن الشخص لا يصح أن يتولى مهمة التحكيم 

لمجرد أنه كان سابقاً على علاقة عمل بأحد الخصوم، وحصل منه على أجر أو 

محكمة بذلك تكون قد مدت نطاق هذه القاعدة المتشددة التي يعمل بها أي ميزة " وال

 بالنسبة للقضاة والمحلفين لتطبق على المحكمين.

يرى أنه لا يمكن التسوية المطلقة بين  (2)ورغم ذلك فإن هناك جانب من الفقه

القاضي والمحكم من ناحية الاستقلال عن الخصوم، فيأخذ مفهوم استقلال المحكم 

                                                           
arb -rev-1969- 69-منشور في  coursubreme  1218نوفمبر  18صدر هذا الحكم في  -1

ets. 
د. هدي محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة  -2

 .123م، ص1221العربية، القاهرة ،
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 آخر، ومعنى مغاير لمفهوم استقلال القاضي، فالمحكم ليس موظفاً عاماً، ولا مدلولاً 

نما هو شخص أولوه الخصوم ولاية  يخضع بالطبع لسلطة رئاسية من قبل الدولة، وا 

الفصل في النزاع القائم بينهم، إذ يستمد المحكم ولايته من اتفاق الخصوم، فرضا 

يجب أن يحظى المحكم بحرية في طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، ولذلك 

، ويعامل المحتكمةإصدار حكمه بحيث لا يخضع لأي تأثير من قبل الأطراف 

بمعايير أكثر تساهلًا لاعتبارات عديدة، ترتبط بفلسفة نظام التحكيم والغرض منه، 

لاسيما في نطاق العلاقات الدولية الخاصة فاستقلال المحكم عن أطراف التحكيم 

س لازماً دائماً، كما قد يكون للاستقلال في التحكيم معنى غير ضروري، ولي

مختلف عنه في القضاء، فعدم استقلال المحكم، ورغم الكشف عنه أو إثباته، قد يتم 

فبحسبان أن حرية الطرفين في  (1)للأطراف التغاضي عنه، أو إقراره ولو ضمناً 

وخاصة في التحكيم ، (2)اختيار وتشكيل هيأة التحكيم من الحقوق الأساسية لهما

الحر، لكل من الطرفين أن يسعى لاختيار المحكم الذي يعرفه شخصياً، أو الذي 

يعلم بخبرته أو كفاءته، أو بتوافر صفات معينة في شخصه تكون هي مبعث 

الطمأنينة والثقة فيه، ولذلك يقع اختياره عليه، هذا الاختيار ومن بعده التعيين، أياً 

كم الخصم من الناحية الواقعية، بصورة أو بأخري، مستقلًا ما كان، قد لا يجعل مح

 تماماً عن الخصم الذي اختاره.

وعدم الاستقلال هذا، ليس أمراً محظوراً دائماً في التحكيم، لأن مبدأ الاستقلال 

بمعناه القضائي والمطلوب دائماً في القاضي، ليس لصيقاً أو أمراً حتمياً في 

                                                           
ويتمثل الإقرار الضمني في الاستمرار في العملية التحكمية، وعدم ممانعة أي من الأطراف في  -1

 الحضور أمام المحكم رغم علمهم بعدم استقلاله.
 ( من قانون المرافعات )باب التحكيم(.132مادة ) -2
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الأقل فإن مفهوم المبدأ ذاته يختلف في التحكيم عنه الخصومة التحكمية، أو على 

في القضاء، وينبغي في كل الأحوال أن يكون عدم استقلال المحكم، أو وجود مثل 

هذه الشبهة خاضعاً لما يعرف بمبدأ الشفافية، بحيث يكون معلوماً منذ البداية لكل 

ما بين المحكم  الأطراف، ولباقي المحكمين عند تعددهم أن هناك صلة، أو اعتبار

 .(1)والخصم، أو الخصوم، وألا يكون محل اعتراض لديهم، 

ولأن قبول المحكم لمهمته التحكيمية، يعد إجراءاً جوهرياً، لتشكيل هيأة التحكيم، 

فمن المفروض أن يفصح المحكم عند قبوله لمهمة حسم النزاع، عن كل علاقة قد 

ح للأطراف، بقبول أو عدم قبول تلثر على استقلاله وحياده، هذه الشفافية تسم

الاختيار أو التعيين الحاصل للمحكم، بمعنى أنه يجب النظر إلى استقلال المحكم 

من منظور التحكيم، بوصف أن المحكم شخص عادي مختار من طرفي التحكيم، 

أو من أحدهما، وليس بحسبانه قاضياً، فالأسباب التي يمكن من أجلها رد المحكم 

إذا ما  (2)ي صحة اختيار المحكم، مادامت معلومة عند اختيارهتعد غير ملثرة ف

ثبت أن أحد الأطراف رغم علمه ومعرفته بصلة الطرف الآخر بالمحكم قبل البدء 

بالتحكيم، قد اشترك في إجراءاته دون اعتراض على ذلك، فإنه يكون قد أسقط حقه 

ليس مفهوماً  في الاعتراض، ورضي بالمحكم، وعلى ذلك فإن مفهوم الاستقلال

مطلقاً، أو جامداً، إنما هو مفهوم نسبي ومرن، بمعنى أن مجرد وجود علاقة بين 

أي من الخصمين والمحكم، لا تعني انتفاء الاستقلال، فالمحكمة تبحث في كل 

                                                           
م، 2222لتوزيع، عمان،، دار الثقافة للنشر وا1د. إبراهيم رضوان الجغيبر، بطلان حكم المحكم، طبعة -1

 .222ص
 ( من القانون ذاته.142( من قانون المرافعات الليبي والمادة )211المادة ) -2
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حالة على حدة، وما إذا كانت هذه الرابطة بأحد الطرفين من شأنها التأثير على 

 كانت سابقة على التحكيم أو معاصرة أو لاحقة له.استقلال المحكم وحياده، سواء 

صفوة القول أن التزامات المحكم في مجملها تشكل نظاماً قانونياً مستقلًا يشغل  --

ن لم يتطابق  -فيه المحكم مركزاُ قانونياً متميزاً، فيتجاوز مركز المتعاقد، ليقترب  وا 

لمتميز للمحكم عدة التزامات ولهذا المركز القانوني ا -مع المركز القانوني للقاضي 

تفرضها الطبيعة الخاصة للمهمة القضائية التي يتولاها بمجرد قبوله لها 

كالاستقلال، والذي لا يجد تفسيراً له في الإطار التعاقدي، وبالتالي يثار التسالل 

 حول أساس هذا الالتزام.

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 أساس استقلال المحكم: المطلـــب الثاني

 -قاضٍ رسمي أو محكم  -ن أشير إلى أن دور القاضيمن نافلة القول أ

عطاء كل ذي  خطير جداً في حياة المجتمع، فمهمته حماية المظلوم من الظالم، وا 

حق حقه، ذلك يعني أنه الرقيب والضمانة للقيم الأخلاقية في المجتمع، لأن ردع 

، قيمها الظلم قيمة أخلاقية، وتحقيق العدالة المتمثلة في إعطاء كل ذي حق حقه

أخلاقية أيضاً، ليس هذا فقط، بل إن القاضي حين يفض المنازعات بين الأفراد 

وفق أسس العدالة، بحيث لا يترك صاحب الحق يشعر بعدم عدالة حكمه، وأن 

الظلم الذي وقع عليه لم يعمل القاضي على إزالته، يحقق الأمن الاجتماعي الذي 

الثبات في المجتمع، وهذان بدورهما لازمتان هو اللازمة الرئيسية لتحقيق الاستقرار و 

رئيسيتان لتقدم المجتمع ورفاهة وسعادة أبنائه، هذا الدور الخطير للقاضي لم يغفله 

المشرع، فوضع من الضمانات ما يكفل تحقيق الاستقلال، لمن يضطلع بهذا الدور 

الفقه، أو إضافة إلى التأكيد على هذا المبدأ سواء من جانب  الفرع الأول(الخطر )

 . )فرع ثانٍ(ما تواترت عليه أحكام القضاء 

 الأساس القانوني لستقلال المحكم: الفـــرع الأول

إن استقلال القضاء شرط واجب لقيام مجتمع حر، يعيش في ظل نظام من 

الشرعية، يستند إلى مبدأ أولوية الحق، ويعني هذا الاستقلال، أن القاضي يجب أن 
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، غير معرض لأي تدخل من جانب السلطة التشريعية يكون في أدائه لمهمته

 .(1)والتنفيذية 

فلا شك أن القاضي وهو يبسط يده للعدالة، ويسعي لحفظ الحقوق، ورعاية 

الحريات، يكون عرضة لجملة من المخاطر قد تلحقه، سواء من جانب السلطة 

ل حقب زمنية التنفيذية أو الأفراد، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن القضاة تعرضوا خلا

متعددة لاعتداءات صارخة من جانب الجهة القائمة بالتعيين، وصلت إلى حد 

إبعادهم عن الوظيفة وتجريدهم من الصفة القضائية، وكان القاضي على هذا النحو 

بين خيارين، إما أن يساير السلطة التي عينته، فيأتمر بأمرها، فتضمن له حق 

ما أن يخالف ها متمسكاً باستقلاله، فيكون العزل والتجريد من البقاء في الوظيفة، وا 

، ومن هنا كان النص علي عدم خضوع القضاة لغير (2)الصفة القضائية مصيره 

القانون، أو الضمير، يهدف إلى حماية القضاة من عنت أجهزة الدولة، ومن 

 تجاوزات الأفراد وهذا ما يعرف باستقلال القضاء.

التشريعات على مبدأ الاستقلال صراحة ومنها وتطبيقاً لذلك فقد نصت غالبية 

( 51( من الدستور الملغي الصادر سنة )145التشريع الليبي، فقد نصت المادة )

ن  على أحكام استقلال القضاة وعدم خضوعهم لغير سلطان القانون، أو الضمير، وا 

ساساً كانت هذه المادة، قد قررت امتيازاً خاصاً لرجال القضاء، إلا أنها استهدفت أ

مصلحة المتقاضين، وذلك بضمان أكبر قدر من استقلال القضاة، تمكيناً لهم من 

                                                           
أ. عمار بوضياف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية، مجلة  -1

 .241م، ص1224الحقوق، العدد الرابع، السنة الثامنة عشرة، ديسمبر، 
م، القاهرة، 1211، مايو،2،س2ك برايد، مجلة ثلث سنوية يصدرها اتحاد المحامين العرب، عشون جا -2

 .22ص
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أداء رسالتهم في حيدة تامة، وحماية لهم من الوقوع تحت أي تأثير خارجي، قد 

 .(1)يبعدهم عن حياده الحق، كخشية السلطة أو رهبة الحكام 

لصادر في كما نص على استقلال القضاء في ليبيا الإعلان الدستوري ا

( منه والتي قضت بأنه " القضاة مستقلون ولا 28في المادة ) 11/12/1212

 سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير ".

بشأن تعزيز الحريات في المادة  1221لسنة  22وكذلك ما نص عليه القانون رقم 

هم لغير ( منه والتي نصت على " القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أحكام31)

 .(2)القانون " 

كما نصت على مبدأ الاستقلال الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الصادرة 

في ظل النظام السابق في المادة التاسعة بقولها " المجتمع الجماهيري يضمن حق 

، كما (3)التقاضي واستقلال القضاء ولكل منهم الحق في محاكمة عادية ونزيهة " 

بدأ استقلال القاضي الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس تضمن النص على م

منه على أن " السلطة القضائية مستقلة  32الوطني الانتقالي حيث نص في المادة 

وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، 

، كما (4)الضمير " والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون و 

ورد التأكيد على مبدأ الاستقلال كذلك في مشروع قانون التوفيق والتحكيم الصادر 

                                                           
، منشورات جامعة قاريونس، 3د. عبدالمنعم عبدالعظيم جيرة، التنظيم القضائي في ليبيا، ط -1

 .81م، ص1281بنغازي،
 .321م،ص1221-11-2بتاريخ  -22العدد -22منشور في الجريدة الرسمية لسنة  -2
 م.1288من شهر يونيو،  12صدرت في مدينة البيضاء بتاريخ  -3
 م.3/8/2211الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، بنغازي ، -4
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حيث نصت على " على  32عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في المادة 

المحكم أن يصرح في رده أو في أي وقت لاحق عن أي قرابة أو نسب أو علاقة 

، (1)اف يمكن أن تمس بمبدأ الحياد والاستقلالية" قد تكون له مع أي من الأطر 

( من نظام التوفيق والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة 21وتضمنت أيضاً المادة)

والزراعة طرابلس ذات المبدأ حيث نصت على "على المحكم أن يبلغ المجلس بما 

علان المجلس  يكون بينه وبين أحد أطراف النزاع من روابط عمل أو قرابة وا 

 باستقلاله عن أطراف التحكيم وأن يظل كذلك ".

وغني عن البيان أن المشرع الليبي قد ماثل بين القاضي والمحكم فجعل الأسباب 

 .(2)التي يرد بها المحكم هي ذات الأسباب التي يرد بها القاضي عن نظر الدعوى 

وحكمة هذه النصوص هي ضمان استقلال القاضي برأيه، وتلافي وقوعه تحت 

ثير العاطفة، فيتخذ موقفاً قد لا يكون مقتنعاً به، وعلى ذلك فإن مبدأ الاستقلال تأ

يتطلب توافره في القضاء، لأنه يتعلق بأبرز مقومات وظيفة القاضي، وما يتطلب 

فيها من حيدة ونزاهة، فيتكشف أن موقف القضاء من الدعوى هو موقف حيادي 

فكل ما تقدم  (4)مجال للتفرقة بينهما فلا (3)سواء كان قضاء رسمي أو قضاء تحكيم 

                                                           
 مشروع قانون التوفيق والتحكيم الصادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، غير منشور. -1
( من ذات القانون 211باب التحكيم، المادة ) -الباب الرابع– ( من قانون المرافعات142مادة ) -2

 والمتعلقة بحالات تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
 -( من نظام التوفيق والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة25نصت على ذلك أيضا المادة ) -3

 بنغازي.
ع بسلطانه، ألا أن حكمه يعتبر ورقة رسمية المحكم رغم أنه لا يعد موظفاً عمومياً كالقاضي ولا يتمت -4

ولا يجوز إنكارها إلا بالادعاء بالتزوير ويلكد هذا نص المشرع على مصطلح الحكم وبالطبع فإن وصف 
 الحكم لا يكون إلا للعمل القضائي.
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يستوجبه حسن أداء العدالة، ويتصل بالنظام العام، مما يتطلب من القضاء )عام أو 

 خاص ( الاعتداد به، ولو دون نص.

خلاصة القول أن التأكيد على مبدأ الاستقلال جاء بالنص عليه صراحةً، كونه  --

من تولى مهمة الفصل في النزاع من المقتضيات الأساسية التي يجب توافرها في

سواء أكان قاضٍ رسمي أو محكم، أضف إلى ذلك وانطلاقاً من الطبيعة القضائية 

لمهمة المحكم فإن الفقه والقضاء قد استنبطا هذا الشرط ولو لم يرد فيه نص 

صريح، لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بفكرة العدالة ذاتها، أياً كان الفلك الذي تدور فيه 

 أمام القاضي أو أمام المحكم.سواء 

 الأساس الفقهي والقضائي: الفـــرع الثاني

لعل سبب هيمنة نظرية التأصيل القضائي للتحكيم، وشيوع تطبيق قواعد 

وحلول قانون المرافعات عليه، إنما يرجع إلى أن التحكيم بمعناه الحديث، كان مساراً 

انون الليبي أحد فروع قانون محدداً للفصل في المنازعات، وأنه لا يزال في الق

، ولذلك أرجع البعض بحق السبب في سيادة النظرية القضائية (1)المرافعات 

للتحكيم، إلى قلة النصوص القانونية المنظمة للتحكيم، حيث تبرز حاجة الفقه 

 .(2)والقضاء إلى ملء الفراغ الكبير الذي تخلفه قلة النصوص التشريعية 

                                                           
وهذا على خلاف ما ذهبت إليه بعض التشريعات العربية، حيث خصت التحكيم بقوانين مستقلة، منها  -1
م، 22لسنة  22م، وقانون التحكيم اليمني رقم 24لسنة  21ى سبيل المثال، قانون التحكيم المصري رقمعل

، وقانون التحكيم 2221لسنة  31م، وقانون التحكيم الأردني رقم 21لسنة  41وقانون التحكيم العماني
 م.1283لسنة 41السعودي رقم 

ن صادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة ، ومشروع  قانو 2212لسنة  4رغم صدور القانون رقم -2
 والزراعة، إلا أنه إلى الآن لم يصدر قانون مستقل للتحكيم الداخلي والدولي بشكل مستقل.



219 
 

 بدأ الستقلال :الأساس الفقهي لم -أول 

أن المحكم بمثابة )قاضٍ خاص(، وبالتالي يجب أن تتوافر (1)يرى جانب من الفقه 

في المحكم الصفات والضمانات الواجب توافرها في القضاة، وأولها الاستقلال عن 

أطراف النزاع، حتى لا يفسر ذلك على أن المحكم كان منحازاً لطرف، مما قد 

م، فالأصل أنه لا يجوز تعيين أحد خصوم الدعوى يتسبب في إبطال حكم التحكي

محكماً، إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصماً وحكماً في آن واحد، ولا يجوز أن 

يكون الخصم قاضياً لنفسه، فالمحكم يقوم بوظيفة قضائية كما يري بعض الفقهاء، 

لا فكيف يكون الخصم قاضياً   !؟ ومن البديهي ألا تكون له مصلحة في النزاع، وا 

إلي أن وجود علاقة عمل أو تبعية بين المحكم ( 2)ويذهب جانب من الفقه الليبي

وأحد الخصوم ستحول دون استقلاله، وبالتالي ستلثر على حياده أثناء نظر النزاع 

إلى تأسيس الاستقلال على انعدام  (3)محل التحكيم، ويذهب جانب آخر من الفقه

نها يغلب معها الميل والمحاباة، إذ يكون المصلحة والعلاقة بالخصوم، باعتبار أ

المحكم متأثراً بتلك العلاقة، وتلدي بالتالي إلى انتفاء استقلاله وحياده، فيتعين أن 

يحظى المحكم بحرية في نظر النزاع، بمعنى استبعاد أي علاقة خضوع أو تبعية 

                                                           
 .325م، ص1221د. عاطف الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
ي قانون المرافعات الليبي، بحث مقدم في الندوة د. الكوني اعبوده، أضواء على قواعد التحكيم ف -2

،وانظر، د. الكوني اعبوده، قانون 14، ص1282التدريبية الأولى للتحكيم التجاري الدولي، مصراته، ليبيا،
م، 1228علم القضاء، الخصومة القضائية والعريضة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس،

 وما بعدها. 112ص
 .21، ص1لي مسعود، شرح قانون المرافعات الليبي، التنظيم والاختصاص، طد. ع-3
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لى أن إ( 1)أو رأي مسبق حيال موضوع النزاع، كما يذهب جانب من الفقه الفرنسي

ذا كان اختيار  الاستقلال من الشروط الجوهرية التي يتعين توافرها في المحكم، وا 

المحكم من قبل أحد الأطراف ينطوي على الرغبة في تحيزه وميله نحوه من جانب 

هذا الطرف، إلا أن الأمر ينبغي أن يكون مختلفاً عند النظر إليه من جانب 

ظة اختياره، واكتمال تشكيل هيأة التحكيم، المحكم، حيث ينبغي على المحكم منذ لح

أن يكون محكماً لكل الأطراف، لا لمن عينه فقط فهو كالقاضي ينبغي أن يكون 

، أن هذا المبدأ أصبح من المبادئ الجوهرية (2)مستقلًا ويرى جانب من الفقه

المتعلقة بالنظام العام، وغير قابلة للمخالفة من قبل المحكم في مجال التحكيم 

داخلي أو الدولي، ولئن كان الفقه مجمع على وجوب توافر الاستقلال في جانب ال

المحكم كقرينه على حياده، إلا أن نظرتهم اختلفت باختلاف مفهومهم للاستقلال، 

 :فانقسموا بذلك إلى اتجاهين 

 التجاه الأول :

 يذهب هذا الاتجاه إلى التشدد في تطلب الاستقلال التام للمحكمين عن أطراف

النزاع، باعتباره قرينة قاطعة على حياده، فاستقلال المحكم يعني عدم تبعية المحكم 

لأي من طرفي النزاع، حتى لا يتأثر في عمله بتوجيهات أي منهما، فهو مستقل 

تماماً عن الخصوم وعن رغباتهم، فالاستقلال المقصود هنا، هو استقلال المحكم 

، (3)متأثر فيه بعلاقة تربطه بأحد الطرفينالكامل فيما ينتهي إليه من رأي، غير 

                                                           
1- m.de vboisseson   مشار إليه في/د. أبو العلا النمر، القانون الواجب التطبيق في منازعات

 .23م، ص2221، مايو،5التحكيم، مركز تحكيم حقوق عين شمس، الدورة المعمقة لإعداد المحكم،
 .212م، ص2228طبيعة مهمة المحكم، رسالة ماجستير، الحقوق، القاهرة،  طارق فهمي الغنام، -2
 .158محمد علي حسن عويضة، حق الدفاع كضمانة إجرائية في خصومة التحكيم، مرجع سابق، ص -3
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فاستقلاله هو جوهر الوظيفة القضائية لمهمته، ولا يكون مضموناً إذا كانت هناك 

علاقة مباشرة تربطه بأحد أطراف النزاع، سواء في حالة المحكم الفرد، أو في حالة 

ية تعدد المحكمين، أو ما يسمى بالمحكم الموالي لخصم معين، حيث يرفض غالب

هذه الفكرة، ويرى أن الاستقلال والنزاهة لدى المحكم شرط بديهي، يجب (1)الفقه

توافره في جميع أعضاء هيأة التحكيم على حد سواء، وبحسب هذا الاتجاه، فإن 

نما هو وسيلة  تهدف إلي تحقيق  تكبيليةاستقلال المحكم لا يكون غاية في ذاته، وا 

 غاية أخرى هي حياده.

 

 : التجاه الثاني

يميل هذا الاتجاه إلي التخفيف من حدة المفاهيم السابقة، حيث يرى جانب من 

، أن الاستقلال التام شرط مطلوب وضروري بالنسبة للقاضي، لأنه يفرض (2)الفقه

على الخصوم، ولا يد لهم في اختياره، أما في التحكيم فالأمر على خلاف ذلك، 

س المجال أو في نفس المهنة، فالكثير من الخصوم والمحكمين يعملون في نف

واختيار الخصوم لهم قد يكون لخبرتهم في هذا المجال، وقدرتهم على حسم النزاع 

من واقع هذه الخبرة، وعلى ذلك فإن الرباط الوثيق بين المحكم والخصوم، أو بينه 

                                                           
د. أكثم الخولي، خلفيات التحكيم، بحث مقدم إلى ملتمر تحكيم الشرق الأوسط، القاهرة، يناير،  -1

، علي بركات، 241يضاً / د. فتحي والي، قانون التحكيم ، مرجع سابق، ، وانظر أ2م، ص1282
خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

، د. هدي عبدالرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم، مرجع سابق، 383م، ص1221القاهرة،
 .111ص

 .213مة التحكيم في القانون المصري والمقارن، مرجع سابق، صعلي رمضان بركات، خصو  -2
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وبين أحدهم، لا يلثر في صحة اختياره، متى كان معلوماً لهم قبل اختيار 

نى أنه يجب النظر إلى استقلال المحكم من منظور التحكيم، ، بمع(1)المحكم

بوصف أن المحكم شخص عادي مختار من طرفي التحكيم، أو من أحدهما، وليس 

بحسبانه قاضياً، ويرى هذا الاتجاه، أن المحكم يمكن أن يكون مستقلًا عن أطراف 

، لا يمكن النزاع، ولكنه منحاز لمصلحة أحدهما، ولهذا فإن الشخص غير المستقل

أن يكون غير متحيز، والشخص المستقل يمكن أن يكون متحيزاً، وأنه يجب أخذ 

كلا المسألتين في الحسبان عند التدقيق في مركز المحكم، وبناءً على ما تقدم فإن 

استقلال المحكم عن الخصوم لا يضمن وحده حياده، وذلك أن عدم حياد المحكم قد 

إلى أن فلسفة نظام التحكيم لا  (3)ذهب رأي فقهيوي (2)يكون ناتجاً عن ملثر آخر

تستقيم وتطلب الاستقلال التام للمحكم عن الأطراف الذين اختاروه بداعي الثقة، كما 

أن التشدد في تطلب الاستقلال، سيلدي إلى تضييق الدائرة فيمن يتم اختياره 

ن المحكمين كمحكم، بينما التساهل في تقدير الاستقلال يلدي إلى توفير الثقة بي

 والخصوم، ويساعد على تسهيل مهمة هيأة التحكيم.

وعلى أي حال يبدو أن النظرية القضائية قد تركت بصماتها على نظام  --

التحكيم، وأثرت فيه تأثيراً كبيراً، فهي لم تترك تأثيرها على الفقه فحسب، بل أثرت 

 كذلك في القضاء.

                                                           
 .112د. أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق،ص -1
م، 2223عامر مد الله محمود النوايسة، النظام القانوني لهيأة التحكيم، رسالة ماجستير، جامعة ملتة ، -2

 .11ص
، دار الجامعة 1م في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، طد. نبيل إسماعيل عمر، التحكي -3

 .121م، ص2224الجديدة، الإسكندرية، 
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 :الأساس القضائي لستقلال المحكم  -ثانياً 

لا غرو أن عدم استقلال المحكم يضرب قضاء التحكيم في مقتل، ويفقده 

مصداقيته، لا سيما أن قوامه اتفاق الأطراف واختيارهم محكميهم، فالطابع الخاص 

، يوشكان أن يهدما كيان التحكيم، (1)لذلك القضاء، والدور المهيمن لإرادة الأطراف

زه عن الظلم، غير أن هذه القوانين وطبيعي أن المشرع فيما يصدره من قوانين من

غير قادرة على حمل كل ضمانات تحقيق العدالة في كل الأحوال وفي كل 

الظروف، ولذلك فإن القضاء الحي هو القادر على إدراك ما لا يدركه القانون 

الجامد من أوجه الظلم، وهو كثيراً ما يتولى إنتاج ما يشبه القانون، وينزل منزلته 

يما يستقر عليه القضاء، ويجري به من سوابق قضائية مستخلصة من ممثلًا ذلك ف

، ورغم أن السوابق القضائية قد تستند أحياناً على مفهوم قانوني (2)الممارسة نفسها

صرف، فتتخذ شكل قواعد ومبادئ قانونية، وقد تستند أحياناً على المماثلة في 

سري مفعول هذه السوابق سريان الوقائع بملامحها الجوهرية، إلا أنه في الحالتين ي

القانون ذاته بوجه عام، مما يلثر تأثيراً بالغاً في عملية تحقيق العدالة، بوصف أن 

السوابق القضائية، تشكل مصدراً من مصادر تكوين الحقيقة القضائية، فيما ينتهي 

 إليه القضاء من أحكام وقرارات.

، ومنعه من نظر الدعوى، إذا قام وقد تواترت أحكام المحكمة العليا على رد القاضي

إن المشرع  "به سبب من شأنه التأثير على استقلاله وحياده حيث قضت بأن 

                                                           
، مجلة المحكمة 14/1/1212، جلسة 4/14و  1/14حكم المحكمة العليا، طعن دستوري ، -1

 .2، ص2و1، ع1العليا،س
،دار الكتب الوطنية، 1المعاصر، طمحمد العالم الراجحي، كشف العدالة في الفكر القضائي العربي  -2

 .42م، ص1225بنغازي ،
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عن مواضع الشك والشبهة،  -أياً كان  -حرص كل الحرص على أن يبعد القاضي

نما لما قد يساور الخصوم من التشكيك في حيدة القاضي وصيانة  لا لعدم نزاهته وا 

أن يتناولها بعض الخصوم بالقيل والقال، فأوجب في المادة لسمعة القضاء، من 

على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى، ويمتنع  "( من قانون المرافعات، 211)

عن سماعها في الأحوال التي عددها في الفقرات من الأولى إلى الخامسة، وختمها 

ام لديه سبب أن بأنه للقاضي في غير الحالات المذكورة في الفقرات الخمس، إذا ق

وأردفت بقولها " وأن ما يقع مخالفاً لهذا يكون لاغياً وباطلًا،  "يطلب الإذن بالتنحي 

 .(1)لا يقوم له كيان في نظر القانون " 

( من قانون المرافعات 211كما نصت في ذات الاتجاه بأن " إن النص في المادة )

ن سماعها إذا كان قد على وجوب تنحي القاضي عن نظر الدعوى، أو الامتناع ع

سبق له نظرها في مراحل أخرى من الدعوى، أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو 

محققاً، ملداه أن القاضي يكون غير صالح للفصل في الدعوى متى كان الحكم 

الذي سبق أن أصدره فيها كاشفاً عن اتجاه رأيه في موضوعها، لأنه قد يجد حرجاً 

 .(2)و في العدول عنه فيلتزمه ويتأثر به قضاله " في التجرد من هذا الرأي أ

كما أكدت في حكم لها على أن " وكان من المقرر أن المشرع إذا أمر بشيء على 

ن ما يقع مخالفاً لهذا الأمر يقع لاغياً وباطلًا،  سبيل الوجوب يتعين امتثال أمره، وا 

يتنحى ويمتنع عن لا يقوم له كيان في نظر القانون، فإذا أمر النص القاضي بأن 

                                                           
، وأيضاً 24،ص1، ع18م/مجلة المحكمة العليا،س22/3/1281ق/جلسة 21/21طعن مدني رقم -1

 .122، ص4و3، ع21م، مجلة المحكمة العليا،س12/5/1221ق، جلسة 81/35طعن مدني رقم 
 .م، غير منشور15/11/1222ق، جلسة 115/41طعن مدني رقم  -2



214 
 

نظر الدعوى في الحالات التي عددها ورغم ذلك سار فيها ونظرها، فإن ما أصدره 

جراءات تكون لاغية، والحكم الذي أصدره فيها يكون باطلًا "   .(1)فيها من أوامر وا 

، وبالتالي ينبغي (2)وباعتبار أن المحكم يلي مهمة قضائية، ويفصل في النزاع بحكم

لا فرق بينه وبين القاضي، وفي هذا الصدد ومنذ أن أكدت  أن يكون مستقلاً 

م على الصفة القضائية 1238في حكمها الصادر سنة ( 3)محكمة النقض الفرنسية

لعمل المحكم، وأتبعت هذا التأكيد؛ بتأكيد آخر ملداه أنه لا يوجد أي توافق بين 

ضاء الفرنسي الصفة القضائية لعمل المحكم، وصفة الوكيل على الخصوم، فإن الق

قد رتب النتيجة المباشرة والمنطقية والملازمة لهذه الصفة، وهي ضرورة أن يكون 

المحكم مستقلًا عن الخصوم الذين اختاروه لفض النزاع، فقضت محكمة استئناف 

بأنه " لا يمكن اعتبار المحكمين مجرد وكلاء كل عن الخصم الذي ( 4)باريس 

نما هم في جميع الأحوا  ل قضاة عهد إليهم بالفصل في النزاع ".اختاره، وا 

وبناءً عليه فإن الاستقلال شرط لا غنى عنه لممارسة الوظيفة القضائية، أياً  --

كان مصدرها، وأن هذا الاستقلال هو أحد الشروط التي يتعين توافرها في المحكم، 

في حكمها الصادر في ( 5)وذات الحكم أكدته محكمة النقض الفرنسية 

                                                           
 م، غير منشور.4/11/2222ق،جلسة 232/4طعن مدني رقم  -1
( بنصه على ))ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو 142وهذا ما أكده المشرع في المادة ) -2

تظهر بعد مشارطه التحكيم، ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر 
( على أن ما يصدر عن المحكم يعتبر حكم يشترط فيه 112ما نص في المادة )غير صالح للحكم((، ك

 ما يشترط في الحكم القضائي.
3- cass.ch.reun م، منشور في 1238مارس  15، صدر بتاريخrev.arb.1. 
 . rev.arbم،ets..82.1212م، محكمة استئناف باريس ، منشور في  1212مايو  8صدر بتاريخ  -4
 -1213rvue de l,arbitrbitrage.d .-2نقض الفرنسية، منشور في حكم محكمة ال -5
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م، حيث اعتبرت " إن الاستقلالية الذهنية لا بد منها لممارسة السلطة 13/4/1212

 القضائية أياً كان المصدر لأنها صفة أساسية للمحكمين ".

أبطلت حكماً تحكمياً، نظراً لاشتراك زوج أحد ( 1)كما أن محكمة استئناف القاهرة 

من شأنها أطراف الخصومة في إصداره، حيث جاء في حكمها " إن علاقة الزوجية 

 إثارة شكوك ملكدة وجدية حول استقلال و حيدة المحكم ".

لمسألة الاستقلال في حكم حديث لها،  (2)كما تصدت محكمة النقض الفرنسية 

حيث أيدت محكمة استئناف باريس فيما ذهبت إليه من حقها المطلق في تقدير 

مريكية تدعى استقلال وحياد المحكم في النزاع بين حكومة دولة قطر مع شركة أ

(krimton ltd.) 

كما قضت المحكمة العليا الليبية في ذات السياق بأن تحيز المحكم يتعارض مع 

الطبيعة القضائية لمهمة التحكيم التي يباشرها، وهي المهمة التي أوكله إياها 

 (.3)الأطراف، بهدف الوصول إلى حكم عادل للنزاع القائم بينهم 

ذي تناول الطعام مع أحد طرفي الخصومة، وعلى كما حكم بجواز رد المحكم ال

نفقته، أو الذي على ود شديد مع أحد الخصوم، أو الذي كتب استشارة في موضوع 

النزاع قبل عرضه عليه، أو الذي كتب هذه الاستشارة في الفترة بين الاتفاق على 

                                                           
 م، غير منشور.32/3/2224، جلسة الثلاثاء،21حكم محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولي تجاري  -1
م، وحكم محكمة استئناف باريس، بتاريخ 11/3/1222حكم محكمة النقض الفرنسية، الصادر في  -2

 .222، ص2222، يناير، 2ان منشوران في مجلة التحكيم العربي، عم، هذان الحكم12/1/1221
م، مجلة المحكمة 18/4/1214ق، جلسة 11/22حكم المحكمة العليا، طعن شرعي، رقم -3

 .12، ص1ع11العليا،س
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ان التحكيم وبين اختياره، أو الذي في خصومة وعداء مع أحد الخصوم، أو الذي ك

 .(1)ومازال دائناً لأحد الخصوم، أو أصبح مديناً له 

ومما تقدم يتبين أن أحكام المحاكم قد درجت على رد المحكم أو إبطال حكمه  --

 لعدم استقلاله لوجود ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً جدية حول هذا الاستقلال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

راجع كل هذه الأحكام مشار إليها في/ د. أحمد أبوالوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق،  -1
 فة خاصة في هامش الصفحة.، وبص114ص
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 خاتمــــــةال

ين التحكيم والقضاء من حيث لا شك أنه إذا كان هناك أوجه تشابه ب

الوظيفة التي أنيطت بكل منهما، وهي الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة التنفيذ، 

إلا أنه لا مراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسية، مستمدة من طبيعة كل 

منهما، إذ يقوم التحكيم على اختيار شخص للحكم والثقة فيه من جانب الخصوم، 

عن المغالاة في التمسك بالشكلية، بينما يقوم القضاء على أساس الالتجاء والبعد 

إلى محاكم مشكلة من قضاة، لا دخل للخصوم في اختيارهم، لنظر ما يعرض 

عليهم من قضايا ومنازعات، يحاطون بضمانات عديدة تجعلهم أهلًا لتحقيق 

 .(1)الحماية القضائية المنشودة 

لولاية المحكم، تلعب دوراً محورياً في تقييد، أو إطلاق يد  ولذلك فإن النشأة الاتفاقية

ذا كان المشرع يفرض عليه بعض الالتزامات  المحكم في خصومة التحكيم، وا 

ويخوله بعض الصلاحيات، فليس لأنه بذات المركز القانوني الذي يتمتع به 

نما لأن المهمة التي يلتزم بأدائها تتطلب تخويله تلك الصلا حيات، القاضي، وا 

وتفرض عليه تلك الالتزامات، لكونها مرتبطة وملازمة، لطبيعة تلك المهمة المسندة 

إليه، ولتمكينه من مباشرة تلك المهمة، كان لابد من توفير الضمانات التي تكفل 

 استقلاله باعتباره مفترض أساسي لحسن سير العدالة.

م، فقد آن الأوان لعرض ما وأخيراً وبعد الانتهاء من دراسة مبدأ استقلال المحك --

 توصلت إليه من نتائج، ليتسنى لي بعد ذلك أن أقترح بعض التوصيات.
                                                           

فالمشرع الليبي لم يشترط ملهلات خاصة في المحكم ولا أن يكون من جنس أو جنسية معينة، انظر  -1
 قانون المرافعات الليبي. -الباب الرابع  -باب التحكيم 
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 نتائج البحث : -أولً 

إن المشرع الليبي لم ينص صراحة على استقلال المحكم كما نص على  -1

ذلك بالنسبة للقاضي، وذلك من خلال مطالعة نصوص التحكيم في قانون 

 المرافعات الليبي 

الفقه الليبي لمسألة استقلال المحكم اللهم بإشارات عارضة، ولعل  لم يتصدَ  -2

سبب ذلك غياب النص الصريح، وكذلك الحال بالنسبة للقضاء، أي أنني 

 اعتمدت على أحكام متعلقة بالقاضي كونه القاعدة العامة.

إن التحكيم وسيلة لحل المنازعات التي نشأت، أو يمكن أن تنشأ بين  -3

يكون مجدياً، إلا إذا حقق الغاية منه بصدور حكم عادل الأفراد، وهو لا 

 وصحيح.

يعد التحكيم نظاماً أساسياً لتحقيق العدالة اعترفت الأنظمة القانونية  -4

 المختلفة به.

المحكم هو المحور الأساسي الذي تدور حوله خصومة التحكيم، وهو  -5

 م.شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينه

إن المحكم كما يتمتع بحقوق، فهو أيضاً ملزم بواجبات فرضها عليه  -1

 القانون والاتفاق، وينبغي أن تتوافر بهذا المحكم الشروط المحددة قانوناً.

إن المحكم يحظى بمركز خاص يتميز عن مركز القاضي نتيجة لاختلاف  -1

م طبيعة التحكيم عن القضاء، ومن ثم فإن النظام الذي يخضع له المحك

 يختلف عن ذاك الذي يخضع له القاضي.
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يقع على عاتق المحكم طائفة من الالتزامات، تفرضها طبيعة الوظيفة  -8

القضائية التي يلديها والتي تعبر في مجملها عن حياده وموضوعيته، 

وتتمثل هذه الالتزامات في الالتزام بالاستقلال والسير في التحكيم بالعدل 

 والإنصاف.

ن كان عصب المهمة التحكمية، وصفة أساسية فيمن إن استقلال المحك -2 م وا 

يتولى مهمة التحكيم، فإن مفهوم الاستقلال نفسه يختلف في التحكيم عنه 

 في القضاء.

إذا كان استقلال قاضي الدولة هو مناط ثقة المتقاضين، فإن استقلال  - 12

المحكم بدوره هو الذي يمكن أن يبعث الثقة في نفوس المحتكمين ويكون 

 انة لهم.ضم

إن استقلال المحكم يعطي لحكم التحكيم مصداقية تفرض نفسها خاصة  - 11

 عندما يعرض على المحاكم.

 التوصيات : -ثانياً 

أدعو المشرع إلى أن ينص صراحة على إلزام المحكم عند قبوله لمهمة  -1

التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف يكون من شأنها التأثير على استقلاله 

 ض التشريعات الأخرى.وحياده أسوة ببع

 يجب على المحكم مراعاة دوره القانوني والأخلاقي، بالنسبة لطرفي النزاع. -2

يجب على المحكم مراعاة المبادئ الأساسية الحاكمة للخصومة والموجهة  -3

لتنفيذ الإجراءات فيها بصورة مستقلة ونزيهة ومحايدة وأن يكون هدفه 



221 
 

ع مصالح الطرف الذي البحث عن الحقيقة حتى ولو كانت متعارضة م

 اختاره.

يجب على المحكم مراعاة دوره القانوني والأخلاقي بالنسبة لطرفي النزاع،  -4

 حيث يجب أن يمارس سلطاته بحيدة ونزاهة واعتدال واستقلال.

أناشد المشرع الليبي بتنظيم التحكيم الدولي بقواعد مفصلة ومستقلة عن  -5

 التحكيم الداخلي.

فحسن اختيار المحكم يمكن أن يقلل من حجم  الدقة في اختيار المحكم، -1

 الإشكاليات والصعوبات والعراقيل.

أوصي بوضع تنظيم مفصل يحدد بوضوح دور القضاء الوطني في الرقابة  -1

السابقة على إجراءات التحكيم، بغرض دعم سير خصومة التحكيم 

عطائها الفاعلية اللازمة.  وا 

طنية والأجنبية مع تعليق أدعو إلى التوسع في نشر أحكام التحكيم الو  -8

 الفقهاء والمتخصصين عليها.

ضرورة تدريب هيئات التحكيم وفقاً لبرامج تدريبية عملية وتطبيقية مكثفة  -2

بغية اكتساب التجربة التحكمية على يد مراكز التحكيم التي لها تجربة 

 وسمعة في هذا المجال.

كيم العربي أتخذ من هذه الدراسة فرصة لأدعو إلى دعم الثقة بالتح - 12

يجاد توافق ما بين المراكز العربية المتخصصة، بحيث تتكامل فيما بينها  وا 

 ويدعم بعضها بعضاً، كل في ميدان تخصصه.
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وعلى استحياء  -ولو بقدر  -ختاماً تلك كانت محاولتي المتواضعة للإسهام  --

ن أجري إلا ع ثراء مكتبتنا الوطنية، وا  لى الله عليه في بناء وتطوير نظام التحكيم، وا 

ليه أنيب.  توكلت وا 

 والله ولي التوفيق....
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 قائمـــــة المراجــــع

 المراجع القانونية : -أولً 

 المراجع العامة /

القاضي إسماعيل إبراهيم الزيادي، في التحكيم واجتهاد القضاء، مطابع  -1

 م.2221أمون للطباعة والتجليد، القاهرة، 

ه، قانون نظام القضاء، الخصومة القضائية د. الكوني علي اعبود -2

 م.1228والعريضة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس،

، منشورات 3د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة، التنظيم القضائي في ليبيا، ط -3

 م. 1281جامعة قاريونس، بنغازي،

 .1ختصاص، طد. علي مسعود، شرح قانون المرافعات الليبي، التنظيم والا -4

محمد العالم الراجحي، كشف العدالة في الفكر القضائي العربي المعاصر،  -5

 م.1225، دار الكتب الوطنية، بنغازي ،1ط

، دار 1، ط1د. محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، ج -1

 م. 1211النهضة العربية، القاهرة ،

لنهضة العربية، د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، دار ا -1

 م.1214القاهرة ،

 المراجع المتخصصة / -ب 

د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، بدون ط، بدون تاريخ  -1

 ومكان النشر.
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، دار الثقافة للنشر 1د. إبراهيم رضوان الجغيبر، بطلان حكم المحكم، ط -2

 م.2222والتوزيع، عمان ،

، 1للمحكم في خصومة التحكيم، ط د. أبو علاء النمر، المركز القانوني -3

 م.2221دار النهضة العربية، القاهرة ،

د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر  -4

 م.1281العربي ،

د. أحمد -م. 1283، 4د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، ط -5

جراءاته، دار المط بوعات الجامعية، الإسكندرية أبو الوفا، عقد التحكيم وا 

 م.2221،

د. سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضة  -1

 م.1284العربية، القاهرة ،

سحر عبد الستار إمام يوسف، المركز القانوني للمحكم، دار النهضة  -1

 م.2221العربية، القاهرة ،

النهضة العربية،  د. عاطف الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، دار -8

 م.1221القاهرة ،

، منشأة المعارف، 1د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ط -2

 م.2221الإسكندرية ،

د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دروس لطلبة دبلوم القانون  - 12

 م.1213الخاص، القاهرة ،

المصري والمقارن، دار  د. محمد سليم العوّاٌ، دراسات في قانون التحكيم -  11

 الكتب القانونية، مصر.
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د. محمد نور عبد الهادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمين  - 12

 م.1223)موضوعها وصورها(، دار النهضة العربية، القاهرة ،

د. محمود هاشم، استفاد ولاية المحكمين في قانون المرافعات، بدون ط  - 13

 م.1222رية العامة للتحكيم ،د. عمرو هاشم، النظ –م. 1284-1285،

د. منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة  - 14

 م.2222المعارف الإسكندرية ،

د. نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية  - 15

 م.2224، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،1والدولية، ط

مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم د. هدى محمد  - 11

 م.1221وحدود سلطاته، دار النهضة العربية، القاهرة ،

 

 الرسائل العلمية : -ثانيا 

خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  -1

 م.2221جامعة عين شمس ،

والقانون علي رمضان بركات، خصومة التحكيم، في القانون المصري  -2

 م.1221المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ،

محمد علي حسن عويضة، حق الدفاع كضمانة إجرائية في خصومة  -3

 م.2221التحكيم، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق،

طارق فهمي الغنام، طبيعة مهمة المحكم، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  -4

 م.2228جامعة القاهرة،
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مر مد الله محمود النوايسة، النظام القانوني لهيأة التحكيم، رسالة عا -5

 م.2223ماجستير، جامعة ملته ،

 

 الأبحاث والدوريات : -ثالثاً 

د. أبو العلا النمر، القانون الواجب التطبيق في منازعات التحكيم، مركز  -1

 م.2221مايو  5تحكيم حقوق عين شمس، الدورة المعمقة لإعداد المحكم ،

أكثم الخولي ))خلقيات التحكيم(( بحث مقدم إلى ملتمر تحكيم الشرق  د. -2

 م.1282الأوسط، القاهرة، يناير،

د. الكوني اعبوده، أضواء على قواعد التحكيم في قانون المرافعات الليبي،  -3

بحث مقدم في الندوة التدريبية الأولي للتحكيم التجاري الدولي، مصراته، 

 م.1282ليبيا ،

ري، شرط التحكيم التجاري، بحث مقدم ضمن أعمال د. حسني المص -4

 م.1281ملتمر العريش ،

، 2شون ماك برايد، مجلة ثلث سنوية يصدرها اتحاد المحامين العرب، ع -5

 م.1211، مايو ،2س

أ. عامر بوضياف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي  -1

 م.1224، ديسمبر ،18، س4والنظم الوضعية، مجلة الحقوق، ع

د. عيد القصاص، نطاق رد المحكم في قانون التحكيم الجديد، بحث  -1

 م.2221مارس ،-، يناير45، س1منشور بمجلة هيأة قضايا الدولة، ع
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، 3د. محمد سليم العوُا، ))سلوك المحكمين((، مجلة التحكيم العربي، ع -8

 م.2222اكتوبر ،

 م.1283، 1، س3د. وجدي راغب، مقال منشور بمجلة الحقوق، ع -2

 

 القوانين واللوائح / -رابعاً 

 م.1251الدستور الليبي الملغي الصادر سنة  -1

م، 3/8/2211الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس والوطني الانتقالي  -2

 بنغازي.

لسنة  14م، والمعدل بالقانون 2221لسنة  1قانون نظام القضاء رقم  -3

 س.م، طرابل21/5/2213م، الصادر عن الملتمر الوطني العام 2213

 -م، تجميع 2221قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته حتى عام  -4

التمور للطباعة  5عبدالله سالم ابوعود ، مكتبة  -المهدي إبراهيم كشبور

 م.2221والنشر، الطبعة الثانية ،

، بشأن تعزيز الحريات، منشور في الجريدة 1221لسنة  22القانون رقم  -5

 م.2/11/1221،، بتاريخ22، ع22الرسمية، س

الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، الصادرة أبان النظام السابق  -1

 م مدينة البيضاء.12/1/1288،

مشروع قانون التوفيق والتحكيم، الصادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة  -1

 والزراعة، غير منشور.
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 م، بشأن التوفيق والتحكيم.2212لسنة  4قانون رقم  -8

تحكيم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة، بنغازي، الطبعة نظام التوفيق وال -2

 م.1282الأولى ديسمبر 

 

 الأحكام القضائية / -خامساً 

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا من تاريخ إنشائها في  -1

، مطبعة 1م مدني، ج1211م وحتى نهاية شهر يونيو 1253نوفمبر  15

 المحكمة العليا.

 المحكمة العليا الليبية، غير منشورة. أحكام -2

 محكمة النقض المصرية. -3

 REV.arbمحكمة النقض الفرنسية، منشور في  -4

 محكمة استئناف القاهرة. -5

 محكمة استئناف باريس. -1

 

 

 
 


